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هي الوسیلة الوحیدة للمشاركة  الانتخاباتإذا كانت الدیمقراطیة تعد أساس الحكم فان 

باعتبار الانتخاب احد الأسس للنظام الدیمقراطي، وهو من الحقوق  ،السیاسیة للمواطنین

المواثیق والإعلانات الدولیة للحقوق والدساتیر وقوانین الانتخاب في السیاسیة المقررة في كل 

  .معظم دول العالم، ووسیلة دیمقراطیة وحیدة للتداول على السلطة

فهي القادرة  كما یرید، الأنظمة الانتخابیة أداة طبیعیة بید أي نظام سیاسيتكون  و 

وتستعمل ضد معارضي  ،یتهستمرار إ و على المحافظة على وجود النظام السیاسي القائم 

ولعل ذلك نتیجة تكریس الدیمقراطیة وتمكین الشعب من ممارسة سیادته  النظام لاستبعاده،

  .طریق اختیار الحكام عن

تعرف العملیة الانتخابیة بأنها مجموعة من الإجراءات والأعمال القانونیة والمادیة كما 

النظام الانتخابي فهو الطریقة التي  ماأو  التي تؤدي إلى اختیار الحكام من قبل أفراد الشعب،

بمقتضاها یتم احتساب الأصوات من اجل تحدید المرشحین الفائزین بالمقاعد المتنافس 

  .علیها

مثل توزیع  لهالاشك أن العملیة الانتخابیة تتأثر بالعوامل الإداریة المرافقة ثم 

أو تقسیم  قیود على المرشحین،وضع  أو ،القوائم الانتخابیةوالیة تسجیلهم على  الناخبین،

 أو الیات الفرز واحتساب عدد الأصوات مما قد الدوائر الانتخابیة أو إدارة العملیة الانتخابیة،

  .یؤدي إلى تقویض النظام الانتخابي

ولذلك فان ،لنظام الانتخابي ملائم للأوضاع السیاسیة والاجتماعیةاأن یكون بد  لاف 

باعتبار أن النظام الانتخابي انعكاسا للنظام  الانتخابیة تختلف من دولة إلى أخرى، نینالقوا

ولكي تتحقق فعلیا الدیمقراطیة فیجب أن یكون الشعب هو من اختار حاكمیه  السیاسي،

ولاشك أن للانتخاب تأثیر على النظام السیاسي في الدولة، من خلال مشاركة المواطنین في 

  .لمجالس المنتخبة، ویكون القرار السیاسي نتیجة للدیمقراطیة التشاركیةاختیار ممثلیهم في ا
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التمثیل النسبي یلاءم التعددیة  قد تختار نظاموتختار الدول النمط الانتخابي الملائم، ف

الإدارة قد  الهیئة التي تشرف علیها لانفي تحدید تختلف ، كما أو نظام الأغلبیة مثلا الحزبیة

إدارة ثبت الاحتجاج حول ملیة الانتخابیة، من خلال التجارب الانتخابیة تؤثر على نتائج الع

  .تنظیم الحملة الانتخابیة ، و عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة

كما  یعد النظام الانتخابي وسیلة لتفعیل العمل البرلماني لكونه یعكس الإرادة الشعبیة 

بة هي نتیجة النظام الانتخابي، والنظام ویحدد طبیعة النظام السیاسي، فالمجالس المنتخ

لتوجیه إرادة الشعب، ومن خلال تمثیل الأحزاب السیاسیة، وشرعیة المؤسسات  آلیةالانتخابي 

  .السیاسیة

وان الأنظمة الانتخابیة  تزویر إرادة الشعب،في الجزائر الانتخابیة  ةالتجرب توقد أثبت

وهذا ما اثر على مبدأ التداول على  التحالف،كانت وسیلة لهیمنة الحزب الحاكم أو أحزاب 

  .وفي ظل غیاب دور فاعل للأحزاب السیاسیة السلطة كأساس للدیمقراطیة،

ولئن كان القانون یخولها إصدار  تلتزم بالحیاد في تنظیم الانتخابات، لمالإدارة  إنثم 

أما من ، و النظریةأنها ملزمة بالحیاد تحت رقابة القضاء من الناحیة  نصوص تنظیمیة إلا

الناحیة العملیة فمن الصعب تحقیق ذلك بسب كونها هي المنظم والموجه للانتخابات منذ 

  .ب علیها الإقلاع عن تلك التصرفاتعوانه یص الاستقلال،

لتجسید المشاركة   لیةآوهو  الانتخاب وسیلة لاختیار النواب في المجالس المنتخبة،و   

الانتخاب   حقیاسیة وحكم الشعب لنفسه وإدارة شؤونه العامة، و الشعبیة في اتخاذ القرارات الس

    .اتیردسالمكفولة في المن الحقوق  هو، و یكرس حق المواطن في أن یكون ناخبا أو منتخبا

  وعن طریقها یمكنن الأنظمة الانتخابیة أداة طبیعیة بید أي نظام سیاسي، مع  ذلك فإ

ولعل ذلك نتیجة تكریس الدیمقراطیة  ،یتهالمحافظة على وجود النظام السیاسي القائم واستمرار 

  .طریق اختیار الحكام وتمكین  الشعب من ممارسة سیادته عن
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وهذا تماشیا مع طبیعة النظام  ،افي الجزائر تطور  للنظام الانتخابي عرفوقد 

لنظام الانتخابي متأثر بالفكر كان ا 1976ودستور  1963السیاسي ففي ظل دستور 

وفي  ةوبالانتقال إلى التعددیة الحزبی، الاشتراكي في ممارسة السیاسة وبالأحادیة الحزبیة

تكریس  فتم ،عرفت الجزائر تحول في النظام الانتخابي 1996و  1989ظل  دستور  

الظروف العملیة الانتخابیة، وان لم تسمح  ضمانات سلامةحق الانتخاب وحق الترشح أو 

  .السیاسة وحالة الطوارئ وحل المجالس المنتخبة بتقییم مدى فاعلیة النظام الانتخابي 

هما نظام الأغلبیة النسبیة أو  نأسلوبیعرف النظام الانتخابي الجزائري  في حین

تطور  إبرازوذلك مع  ،سنقوم بدراسة له من خلال التجربة الجزائریة، الأغلبیة المطلقة

نظم الانتخابات في  269-63وانطلاقا من أول مرسوم  ،المنظومة القانونیة الانتخابیة

  .01-12قانون الانتخابات  إلىالجزائر المستقلة 

یعد أول قانون انتخابي جزائري   08-80القانون رقم  أن إلى الإشارةتجدر هذا و 

لأحادیة الحزبیة، ثم وفي ضوء النهج الاشتراكي وا ،1976والذي صدر في ظل دستور 

، وفي  1989والذي صدر في ظل دستور  ،المتضمن قانون الانتخابات 13-89قانون 

المتضمن القانون  07-97رقم  الأمرجاء ، ثم عددیة الحزبیة والانقسام السیاسيالت ظل

بالإضافة إلى ،  01-04 القانونو المعدل بموجب  ،العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  .01-12 العضوي رقم قانونال

عرف الإطار القانوني الانتخابي اختلاف مرتبط بالتطور التاریخي  فبذلك

وهذا  والسیاسي والإیدیولوجي الذي مر به النظام السیاسي الجزائري والنظام الدستوري،

ومدى انسجامها مع التطبیق المیداني الذي  ،یتبین من خلال دراسة النصوص القانونیة

دم نجاح المشرع في الاستقرار على نظم انتخابي، وخاصة في ظل من خلاله سجل ع

  .الأزمة السیاسیة 
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، التقسیم الانتخابي  اتحیالترشوعلیه كان التعدیل دائما یتعلق بالقوائم الانتخابیة و 

والإشراف القضائي والإدارة الانتخابیة ، وسیر العملیة الانتخابیة، والحملات الانتخابیة

  .أنماط الاقتراع وذلك ما یمس بنزاهة وشفافیة الانتخابات و  ،على الانتخابات

فقد تم اعتماد في البدایة  ،المشرع لم یستقر على نمط انتخابي واحد أنوالملاحظ 

ولم تكن مزایا وعیوب النظام الانتخابي  نظام الانتخاب الفردي ثم نظام الأغلبیة والنسبیة،

بقدر ما كانت مرتبطة بالظروف السیاسیة التي مرتبطة بمهام المجالس والكفاءة اللازمة 

  .  بها الجزائر كانت تمر

و لاشك أن دراسة موضوع النظام الانتخابي وأثره على أداء المجالس المنتخبة  

أصبح ضرورة حتمیة أمام عدم استقرار المشرع الجزائري على نظام قانوني انتخابي 

خاص به، وهذا  ما انعكس جلیا في معین، وفي ظل تسجیل لكل استحقاق انتخابي نظام 

  .ضعف أداء المجالس المنتخبة 

كما أن للبحث في الموضوع المتعلق بالنظام القانوني الانتخابي وانعكاسه على 

المجالس المنتخبة ارتباطا وثیقا بضمان التوازن بین السلطات ، ومدى تجسید مبدأ الفصل 

للمجالس المنتخبة، والحد من تدخل بین السلطات، واستقرار المؤسسات، ومدى فاعلیة 

  .السلطة التنفیذیة في تشكیلتها وعملها

وهذا  بالإضافة إلى تجسید النظام الدیمقراطي  في الدولة وتحسین أداء المؤسسات 

فلابد من الوقوف على أهم الثغرات والنقائص  ،ؤكده التجارب الدیمقراطیة  وعلیهما ت

حجم تأثیره من خلال تحلیل تطور التجربة الانتخابیة  المرتبطة بالنظام الانتخابي، وتحدید

  .في الجزائر في فترة التعددیة الحزبیة
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  ىومن أهم أسباب اختیارنا للموضوع أسباب ذاتیة وموضوعیة، فالموضوع لم یلق  

 أداءالقدر الكافي من الدراسة كون اغلب الدراسات كانت تفصل النظام الانتخابي على 

  .و تم التركیز فیها على النمط الانتخابي وتشكیل المجالس المنتخبة المجالس المنتخبة،

في حین موضوع دراستنا یتعلق بجمیع مراحل العملیة الانتخابیة، وجمیع الجوانب   

المرتبطة بتأثیر النظام القانوني الانتخابي، واستخلاص نطاق تأثیر النظام القانوني  

من خلال تحدید أهمیته في تحقیق التفاعل  ة،الانتخاب على تفعیل دور المجالس المنتخب

  .والتوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، وحجم الانعكاس على النظام السیاسي

ي، وذلك ما سندرس الموضوع اعتمادا على المنهج الوصفي  والمنهج التحلیلمن ثم   

ودراسة انعكاسها على التمثیل الانتخابیة لتفسیرها،  للعملیة، من وصف تتطلبه طبیعة الدراسة

السابقة، ثم  تفي المجالس المنتخبة عن طریق جمع النتائج والمعطیات المختلفة للاستحقاقا

المواقف الفقهیة  وإبرازنستعمل المنهج التحلیلي  الذي یرتكز على عرض المشكلة وتحلیلها، 

  . والقانونیة والقضائیة بشأنها

له دور كبیر في تحدید طبیعة التمثیل النیابي، فسنقوم فالنظام الانتخابي في أي دولة   

بدراسة النظام الانتخابي بهدف المقارنة بین القانون والممارسة، وباعتبار نتائج العملیة 

الانتخابیة تتأثر بمختلف الإجراءات لجمیع مراحلها من تقسیم الدوائر الانتخابیة،والتسجیل في 

ط الترشح، والحملة الانتخابیة، وإعلان النتائج والطعون القوائم الانتخابیة، وإجراءات وشرو 

  .المتعلقة بها، إلى جانب النمط الانتخابي المعتمد

وعلیه فالتساؤل المطروح هو مدى ملائمة النظام القانوني الانتخابي وانسجام قواعده مع     

  متطلبات تفعیل عمل المجالس المنتخبة؟

في هذا البحث وفق خطة ثنائیة مكونة من  وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالیة  

 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب في الباب الأول ناناولفتبابین 
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أما  رق تحدید نطاق المشاركة السیاسیةط ل تعرضنا إلىالفصل الأو فصلیین ، في  ویتضمن

  .إدارة العملیة الانتخابیةمتطلبات تفعیل هیئات الرقابة على إلى   تعرضنا الفصل الثاني

نتخابي مع دور مدى انسجام النمط الامن دراستنا  الباب الثانياولنا في تنفي حین 

مدى ملائمة النمط إلى  الفصل الأول، وقسمناه إلى فصلین تطرقنا في المجالس المنتخبة

بي مع مدى ملائمة النمط الانتخال الفصل الثاني، وخصصنا الانتخابي مع المجالس الوطنیة

  .مهام المجالس المحلیة

  

 



  

  

  

  الأول الباب

  النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب
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  حدید نتائج الانتخابات ت الانتخابي وطرقالنظام القانوني  :الأولالباب 

مجموعة من الإجراءات القانونیة و المراحل في إطار  باعتبارهاتناط العملیة الانتخابیة 

 اللازمة الإجراءاتالمراحل و  ویختلف تنظیم ،دها القانونبهیئات یحد ممارسة الحقوق السیاسیة

 الاستحقاقاتوطبیعة الانتخابات سواء  ،السیاسیة نظملسیر العملیة الانتخابیة باختلاف ال

  .الوطنیة الاستحقاقاتأو  لمحلیةا

ولا شك أن تنظیم  ،قضائي أوإداري  أووتتنوع الرقابة فقد تكون ذو طابع سیاسي 

إلى إعلان النتائج والفصل في  التسجیل في القوائم الانتخابیة بدایةالانتخابیة  عملیةلالمشرع ل

  .وذلك من أجل منحها مصداقیة و توفیر الضمانات الكافیة ،الطعون

 لوان الرقابة الإداریة تهیمن عبر كل مراح ،وفي فرنسا الرقابة القضائیة محدودة

فقد أسندت طعون، أما بالنسبة لل ،دارةویظهر دور القضاء مشاركا للإ ،العملیة الانتخابیة

  .س الدستوريلللمج

ولضمان ممارسة حق  ،الحیاد في تنظیم الانتخابات ایفترض فیهالإدارة من هنا فان 

الناحیة النظریة، وأما  الانتخابات لوزارة الداخلیة منطقیا من إدارة أمر إسنادالانتخاب ، ویعد 

التي تمس بضمان حق  التصرفات بعضالإقلاع عن  علیها من الناحیة العملیة  فمن الصعب

                  .1والمساواة بین المترشحین الإدارةالانتخاب وحیاد 

انعكاس تقسیم الدوائر الانتخابیة على نتائج اعملیة حول ما مدى التساؤل  یثارولذلك  

  ؟  وحدود الرقابة علیها؟الانتخابیة

ومن ثم على  ،العملیة الانتخابیة فيلیة التسجیل كما یثار التساؤل حول مدى تأثیر عم

  على الممارسة الدیمقراطیة ؟و نتائجها 

  ومن ثم ما هي طرق تحدید نطاق المشاركة السیاسیة  في الجزائر؟

  

  
                                                           

 .51،ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الشعیر،المجلس الدستوري الجزائريسعید بو   1



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

9 

  :طرق تحدید نطاق المشاركة السیاسیة: الأولالفصل 

عوامل  أهمالانتخابیة صیاغة القوانین وفقا للظروف السیاسیة، ومن عملیة التتطلب   

بیة، وضبط بدقة عملیة التسجیل في اوعدالة تقسیم الدوائر الانتخ ،نجاحها الاستقرار التشریعي

، وتجسید التمثیل الحقیقي وحیاد الجهة المشرفة على العملیة الانتخابیة القوائم الانتخابیة،

   .عكس جمیع الفئات والقوى المتواجد في المجتمعیل

التطورات السیاسیة من أهمها  مؤثرة في الانتخاباتعوامل عدة  ولاشك أن هناك  

وحجم تأثیر  وطبیعة النظام السیاسي، ،والتجارب الانتخابیة والثقافیة، والاقتصادیة والاجتماعیة

 المعارضة وتمثیل الأحزاب السیاسیة، إلى جانب الهیئة التي تشرف على العملیة الانتخابیة

  .1نومدى استقلالیة القضاء للفصل في الطعو 

ضمان انتخابات نزیهة ل یكفي ،لا نتخابي حتى ولو كان عادلا وتمثیلیاإن النظام الا      

تختلف وشفافة، ما لم تكن الإدارة الانتخابیة تتمیز بالاستقلالیة والحیاد والاحترافیة ،وبذلك 

داخلیة،وذلك الدول في إسناد إدارة الهیئة الانتخابیة إلى القضاء أو هیئة محایدة ا والى وزارة ال

ما یتطلب الاستقلالیة عن الحكومات،وعدم دعم أي مرشح أو الإضرار بأي مرشح،كما 

  2.تستوجب تمتع الإدارة الانتخابیة بالخبرة والكفاءة اللازمة

تعتبر مرحلة التسجیل في القوائم الانتخابیة من أهم المراحل التمهیدیة لإجراء العملیة 

لمبادئ ا على مصداقیة العملیة الانتخابیة ونزاهتها وتجسید ینعكس تنظیمه هوعلی ،الانتخابیة

  .نفیذیةو التي تكفل حیاد السلطة الت ،رالدستو 

  

  
                                                           

دار الكتاب الحدیث، مصر،  لها وما علیها، ما2012-2011الانتخابات البرلمانیة المصریة  ،إبراهیمعبد المعز احمد  1

 .48ص ، 2012

دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي و النظام  عصام نعمة إسماعیل، النظم الانتخابیة، ،علي مقلد، عبدو سعد 2

 .62،ص2005الانتخابي،،منشورات الحلبي، لبنان،



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

10 

على      انعكاس تقسیم الدوائر الانتخابیة و إعداد القوائم الانتخابیة: المبحث الأول

  .نتائج الانتخابات

لمعتمد لتحدید النتائج الانتخابیة، تقسیم الدوائر الانتخابیة، إضافة إلى النمط ا أن          

وعلى  ،الموضوعة للعملیة الانتخابیة وللأهداف المراد الوصول إلیها الإستراتیجیةیتوقف على 

هذا النحو قد یتم الاعتماد في عملیة تحدید الدوائر الانتخابیة على المعیار الجغرافي أو 

  .الدیمغرافي

ن بناء على نظام الأغلبیة أو التمثیل النسبي أو تحدید النتائج الانتخابیة قد یكو  آنكما    

تعد مرحلة إعداد القوائم الانتخابیة من الضمانات الأساسیة و ، بهما معا ضمن نظام مختلط

إلى جانب أنها  الانتخابات،لارتباطها بحجم المشاركة في  الانتخابیة وذلكلنجاح العملیة 

  .وعادلة وشفافةأساس انتخابات نزیهة وحرة 

المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي لمرشح لعضویة المشرع الجزائري ل  بجأو  

ویعد شرط  ،أن یكون مسجل في القائمة الانتخابیة ،ولائي أو المجلس الشعبي الوطني ال

ذلك وب ،التسجیل في القوائم الانتخابیة من الشروط الجوهریة لإمكانیة الترشح لهذه المجالس

  .خبصل نافإن كل مرشح هو في الأ

هي الوثیقة التي تخص الناخبین وترتب أسماؤهم ترتیبا نهائیا  فالقوائم الانتخابیة أما   

د ومكانه ومحل وتحتوي على البیانات المتعلقة بالاسم الشخصي و العائلي و تاریخ المیلا

  .1 الانتخابیةالدائرة بالإقامة و السكن 

دة إشكالات من جوانب مختلفة ،تتعلق وتطرح مسالة التمثیل في القوائم الانتخابیة ع  

بمصداقیة العملیة الانتخابیة ونتائجها على التاثیر في تشكیل المجالس المنتخبة،وتحدید الفائز 

 .في الانتخابات،ومن ثم ینعكس ذلك على عمل المجالس المنتخبة

  
                                                           

1
-2005، جامعة الحاج لخضر باتنة ،أطروحة دكتوراه، الجزائر لعملیة الانتخابیة  فياالإجراءات الممهدة   ،أحمد بنیني  

  .39الجزائر،ص  ،2006
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  .تأثیر إعداد القوائم الانتخابیة على نتائج الانتخابات :المطلب الأول

، كما أن وجود السجل من یحق له التصویت في انتخاب ما لانتخابیة تحددة ائمالقا

ویعتبر سجل   ،هو أساس ممارسة حق الاقتراع الدیمقراطي ةالانتخابي أو لائحة انتخابیة كامل

  .1الناخبین في لوائح القید شرطا شكلیا وجوهریا لتحدید الهیئة الناخبة 

لقوائم الانتخابیة نظرا لارتباط العملیة بنزاهة ویعتبر من الأهمیة بما كان التسجیل في ا

و التعبیر عن آراء  ،الانتخابات ودوره في منع الغش و التزویر، ومن أجل ضمان شفافیتها

  .المواطنین بكل حریة وعلى أساس المساواة بینهم

المسار  یقافمن مبررات إ تكان 1991دیسمبر  26 انتخابات بالنسبة  لنتائج 

عدم  وتم التشكیك في ،دخول البلاد في دوامة العنف و الصراعاتو یمقراطي الانتخابي و الد

وتم الحدیث عن عدم توزیع حوالي ملیون بطاقة من بطاقات  ،سلامة القوائم الانتخابیة

  .2و عدم تسجیل العدید من المواطنین و تكرار أسمائهم و وجود أسماء متوفین  ، الناخبین

من خلال تحدید النتائج ین لها أثر مباشر على حساب للإشارة فإن تحدید هیئة الناخب

 ،النسبة والمعامل الانتخابي لتوزیع المقاعد العضویة في البرلمان أو الانتخابات المحلیة

القائمة  التسجیل في تنجم عن عدم دقة قد ونظرا للصعوبات العملیة التي ،وتحدید الفائزین فیها

امیة التسجیل في القوائم الانتخابیة باعتباره واجب، قام المشرع بالنص على إلز  ،الانتخابیة

ر غییة سایوعلى إجباریة طلب التسجیل من الجزائریین المعنیین بالحقوق المدنیة و الس

  . 3المسجلین في القوائم

  
                                                           

) دراسة مقارنة(دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي و النظام الانتخابي-، النظم الانتخابیةعصام نعمة إسماعیل 1

 .93ص  ،2011منشورات زین الحقوقیة،،مصر،

 1999 والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، دستوريالوجیز في القانون ال ،الأمین شریط 2

 . 221ص 

، المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة 12/01/2012، المؤرخ في 01-12 العضوي رقم قانونال ،7، 6المادة  3

 .14/01/2012، الصادرة بتاریخ 1الرسمیة،العدد 
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  .شروط التسجیل في القوائم الانتخابیة: الفرع الأول

في القوائم الانتخابیة نصت المادة السادسة من قانون الانتخابات على أن التسجیل  

  " واجب كل مواطن ومواطنة تتوفر فیهم الشروط المطلوبة قانونا 

          أنه یجب على كل الجزائریین " كما ورد في المادة السابعة من نفس القانون على    

والجزائریات المتمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة والذین لم یسبق لهم التسجیل في قائمة 

  .1"بیة أن یطلبوا تسجیلهم انتخا

یثار التساؤل حول ضرورة أن یقوم الفرد بتقدیم طلب إلى الهیئات المختصة لقید  و

كما سبق الإشارة إلیه بنظام  ،المشرع الجزائري خذاسمه في الجداول الانتخابیة أم لا ؟ وقد أ

  .القید الإجباري

أي أن الإدارة تقوم من تلقاء نفسها  اتلقائیالواقع أن إعداد القوائم الانتخابیة یتم بشكل  و

وكما أشرنا إلیه في المادة السابعة من ، إلا أن المشرع الجزائري، الحذف وبعملیات الإضافة 

  .الانتخابیةقانون الانتخابات الجزائري ألزم المواطنین أن یطلبوا تسجیلهم في القائمة 

ومؤثرة بالنسبة للعملیة لتسجیل في القائمة الانتخابیة جد مهمة اوتعتبر عملیة 

، كما أنها یر العملیة الانتخابیة وشفافیتهابضمانات سمرتبطة من جهة فهي  ،الانتخابیة

  .من جهة أخرى الانتخابیةبنتائج العملیة مرتبطة 

ویحقق التسجیل في القائمة الانتخابیة تجسید مبدأ الاقتراع العام والمساواة في 

ویمارس حق التصویت في دائرة  ،ناخب صوت واحدلكل  أنمبدأ بحیث یكرس ،الاقتراع

كما یرتبط التسجیل في القوائم الانتخابیة بضمان تقسیم الدوائر الانتخابیة  ،انتخابیة واحدة

  .تقسیما متوازنا وبطریقة منتظمة ودقیقة لضمان المساواة والدیمقراطیة

  
                                                           

 .01-12 العضوي رقمقانون ال،6،7المادة  1
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یطانیا و فرنسا و الولایات بر  في كل منالناخبین تلقائیا  تسجیلقد تم اعتماد عملیة ل       

 نتائجولا شك أن النسبة العالیة من غیر المسجلین تِؤدي إلى تشویه ال ،المتحدة الأمریكیة

  .الشعب رأي الانتخابیة و جعلها بعیدة كل البعد عن تمثیل

ملیون غیر مسجلین في  3أي ما یقارب  ،من الناخبین % 6 واليوفي فرنسا یوجد ح

ة في نیوفي ظل الجمهوریة الثا ،سبب إهمالهم التوجه إلى مكاتب التسجیلالقوائم الانتخابیة ب

إلى حرمان من لا تكون له مدة إقامة مستمرة في الدائرة  أدت فرنسا استعملت شروط تعسفیة

مارس  31كما إنها اشترطت في قانون  ،واشتراط الكفاءة العلمیة سنوات 03لا تقل عن 

و قد استعملت في الولایات المتحدة  ،ائب المباشرةبتقدیم شهادة تثبت دفع الضر  1850

 .  1 في مرحلة سابقة الاقتراع حق الأمریكیة بعض الشروط لمنع الزنوج من

كثیر من المواطنین عن القوائم  لإبعادوهذه كلها قوانین استثنائیة كانت تستعمل  

تأثیر على نتائج لي ال، وبالتاحرمانهم من حقوقهم السیاسیةلة نحرفالانتخابیة بوسائل م

  . الانتخابات

أسباب إلى  في الغالب یكمن سبب الإبعاد من التسجیل في القوائم الانتخابیةفي حین     

كیف أقدمت أحزاب الیسار الفرنسي في ظل الجمهوریة الثالثة على استبعاد لوحظ فقد  ،سیاسیة

  . 2الیمین و رجال الدین النساء من حق الاقتراع عندما تبین لتلك الأحزاب أن النساء یؤیدن 

لأحزاب السیاسیة الإطلاع على القوائم و للجمیع المواطنین و  الجزائري المشرعاقر كما        

لكل ناخب الحق "  18المادة  ،وذلك ما جاء في نص قانون الانتخابات ،الطعن في صحتها

  ."في الاطلاع على القائمة الانتخابیة التي تعنیه 

  
                                                           

 .29ص  ،مصر،1984،دار النهضة العربیة،نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ،عبد االله ناصف ،سعاد الشرقاوي 1

عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة في الأنظمة المقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، عفیفي كامل  2

 .460ص  ،مصر،2002جامعة أسیوط،
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والمترشحین الأحرار ، حزاب السیاسیة المشاركة في الانتخاباتلأا كما یحق لممثلي 

 10الإطلاع على القائمة الانتخابیة البلدیة و الحصول على نسخة منها و یتم إرجاعها خلال 

   .أیام الموالیة للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات

وذلك بتفادي  ،القائمة الانتخابیة وسیلة من وسائل منع التزویر ضبط وانطلاقا من كون

لانتخابات وتؤثر اعملیة  من العیوب التي تشوب فان ،ظاهرة عدم التسجیل وعدم دفع القوائم

  .المطلوبة على فعالیتها عدم تسجیل المواطنین الذین تتوفر فیهم الشروط

إلا أن الطابع  ورغم أن المشرع حاول تفادي الظاهرة بالنص على إلزامیة التسجیل، 

   1 .اعلیة لكونه لم یقترن بعقوبةالإجباري لیس له ف

فقد سجل  ،وإلى جانب ظاهرة عدم التسجیل سجلت التجارب الانتخابیة في الجزائر     

تعبیر عن عدم ال ما والتي قد تعود إلى سببین ه ،التسجیلالامتناع عن التجربة الانتخابیة 

الامتناع  عود أحیانایكما  ،الاهتمام أو قلة الوعي السیاسي بسبب ظروف سیاسیة أو اجتماعیة

   .عن التسجیل إلى التعبیر عن رفض المشاركة في العملیة الانتخابیة أو المشاركة السیاسیة

   .عدم دقة التسجیلاتتأثیر  :أولا

ممارسة حق المساواة في  على مبدأ باشرالتسجیل في القوائم الانتخابیة بشكل م یؤثر    

تخابات القوائم الانتخابیة هي الضامن لان یعد تقسیم لأجل ذلكف ،وتجسید الدیمقراطیة الانتخاب

رغم أن قانون الانتخابات ینص على أنه یتم ، آلیاالتسجیل  یتموفي الجزائر عملیا  عادلة

بطلب من المواطن الذي تتوفر فیه الشروط وتعتمد بریطانیا في تسجیل المواطنین الناخبین 

  .  2المواطنین غیر المسجلین  سبةنلكل بلدیة لتفادي  السنوي على عملیة الإحصاء

  
                                                           

مقارنة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام الانتخابي - النظام الانتخابي في الجزائر ،عبد المومن عبد الوهاب 1

 .61، ص ،الجزائر2011الجزائري،دار الالممیة للنشر والتوزیع،

 .102، ص ، الجزائر2013دراسة مقارنة بین النظریة والتطبیق، دار الهدى، ،الأنظمة الانتخابیة ،عبد االله بوقفة 2
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 محلكانت القوائم الانتخابیة  ستحقاقاتنه في الجزائر في جمیع الاوما یلاحظ أ   

و أبرز العدید من الأحزاب  ،المعارضة خاصة تصحیح القوائم الانتخابیة حزابمن أ احتجاج

  .2009ملایین منذ ) 4( أربعأي  السیاسیة ارتفاع عدد الناخبین بشكل كبیر

إلى مشیرین  ،ق بشأن تسجیل قوات الأمن و الجیشتتعل تحفظاتتسجیل إلى جانب 

كما تم إعطائهم  ،و كذلك في مواقع عملهم ،أنه تم تسجیل بعض الجنود في مناطقهم الأصلیة

مما جعل  ،إقامتهم مقر كما لم یتم شطب الناس المتوفین و الذین غیروا ،وقتا إضافیا للتسجیل

   .1یمة الجدوى عملیة الرقابة عد

   .الانتخابیة القائمةتأثیر  :ثانیا

الوثیقة التي تخص الناخبین وترتیب أسمائهم ترتیبا نهائیا وتحتوي على القائمة تعد         

البیانات المتعلقة من حیث الاسم الشخصي و العائلي وتاریخ المیلاد ومحل الإقامة أو السكن 

  . 3متعون بحق التصویت في وحدة أو جهة معینة تتضم الأفراد الذین ی هيو  ،2أو الدائرة

لتفعیل دقة عملیة تسجیل القوائم الانتخابیة لابد من الاعتماد على أجهزة الإعلام و  

و الإدارة المعنیة لإعداد  هیئاتالآلي لضمان صحة بیانات الناخبین و ربط ذلك بال

ي الرقابة على سیر ف قضاءالأحزاب و ال مساهمةالإحصائیات الخاصة وهذا إلى جانب 

  .،والتسجیل والتصویت الالكترونيالعملیة

لتصویت الإلكتروني خلل أدى إلى أزمة دستوریة في الانتخابات للقد كان رغم انه 

وتم إعادة إعلان الفرز الیدوي كبدیل في الولایات المتحدة الامریكیة،  2000الرئاسیة لسنة 

وإلى فوز  "جور أل" مرشح الحزب الجمهوريو " نجور بوش الاب"بین  للنظام الإلكتروني للفرز

  .4مرشح الحزب الدیمقراطي

  
                                                           

 .) NDI (،صادر عن المعهد الوطني الدیمقراطي2001ماي 10نهائي حول الانتخابات التشریعیة في الجزائر، التقریر ال 1

 القید في الجداول الانتخابیة  ،داوود الباز ،نازك محمد ،بدر محمد 2

 .252ص،المرجع السابق ،عاد الشرقاويس، محي الدین ناصف 3

 .11، ص 2002لنیابیة، منشاة المعارف،، مصر،الإشراف القضائي على الانتخابات ا ،عفیفيعفیفي كامل  4
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فلا  ،ویعتبر التسجیل في القوائم الانتخابیة شرطا إلزامیا لممارسة حق التصویت والترشح    

یمكن لأي مواطن ممارسة حق التصویت و الترشح دون أن یكون مسجلا في القوائم 

  .الانتخابیة

في القوائم الانتخابیة یعد شرطا لممارسة الحقوق السیاسیة ولیس  ولذلك فإن التسجیل    

حق في الانتخاب أو الترشح و إنما لل ئامنشفالتسجیل بالقوائم الانتخابیة لیس  ،شرطا لاكتسابها

  . 1و كاشفا لحق سبق وجوده  اهو مقرر 

  .إعداد القوائم الانتخابیة :ثالثا

هذه نتهي تخابیة بمرحلة التسجیل وهي مرحلة إداریة و تتبدأ عملیة إعداد القوائم الان         

رتبط عملیة التسجیل في القوائم تو ، مرحلة منازعات القیدأي المرحلة بمرحلة الطعون القضائیة 

لة لممارسة السلطة التي یالانتخابیة بكون أن الانتخابات وسیلة للمشاركة السیاسیة و وس

العام  ومن ثم أصبح تجسید نظام الاقتراع ساواة،المتستوجب مشاركة المواطنین على أساس 

  .بدیلا عن الاقتراع المقید

  : مبدأینوتقوم القوائم الانتخابیة على 

ویعني أن القائمة الانتخابیة تستعمل في كل أنواع الاقتراع  :مبدأ وحدة القوائم الانتخابیة -1

  .تشریعیة أو محلیةأو رئاسیة  انتخابات أو الاستفتاءسواء 

كون هناك قائمة تتم مراجعتها كل عام وموجودة تي أن یعنو  :مبدأ دوام القوائم الانتخابیة -2

  .عند الحاجة

في  إلى لجنة إداریة عملیة إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها المشرع الجزائري سندلقد أ

بلدیة تحت  یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها في كل" من قانون الانتخابات152المادة 

  :يلمما یتتكون لجنة إداریة انتخابیة رقابة 

  
                                                           

 .594،ص ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري،ماجد راغب الحلو ،39، ص المرجع السابق، أحمد بنیني 1

 .01-12العضوي رقم قانونال ،15المادة  2
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  .رئیسا إقلیمیارئیس المجلس القضائي المختص  عینهیقاض  -

  .عضو  رئیس المجلس الشعبي البلدي  -

  .عضو الأمین العام للبلدیة  -

  ".من البلدیة یعینهما رئیس اللجنة  عضویین بان اثنان خنا -

بین و المرشحین و الجهاز الإداري خیة ترتكز على الناعملیة الانتخابأن ال والملاحظ

قوائم لا ادوإعد، من تحضیر للعملیة الانتخابیةللعملیة شرف على سیر المراحل یالذي 

  .النتائج وإعلانالانتخابیة 

 بخصوصحكم  إصدارعلى  یرثأیضا تأ ومن هنا فان لعملیة إعداد القوائم الانتخابیة 

دة الأمة وبالتالي تجسید الدیمقراطیة عن طریق إرا ،الانتخابیةسلامة مجریات سیر العملیة 

وهو ما تم  ،ار أعضاء المجالس المنتخبة الوطنیة و المحلیةختیالتي تنعكس من خلال او 

   .استخلاصه من خلال التجربة الانتخابیة في الجزائر

 إلى استناد  ،اتطور وفي ضوء التجارب الانتخابیة السابقة عرف النظام القانوني الانتخابي     

  ،في مختلف الاستحقاقات من إیجابیات و سلبیات سیر العملیات الانتخابیةما تم استخلاصه 

الأمر الذي جعل تعدیل اللجان الإداریة التي تشرف  ووبناء على الإحصائیات الواقعیة، ه

   .الانتخابیةعلى عملیة إعداد ومراقبة القوائم 

یتم إعداد القوام الانتخابیة ومراجعتها في كل " الانتخابات من قانون 161ونصت المادة     

  : انتخابیة تتكون مما یأتيإداریة  تحت مراقبة لجنةقنصلیة دائرة 

   .رئیسا - السفیر عینهالقنصلي ی رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز -

یعینهما  او القنصلیة یةالدبلوماسي القائمة الانتخابیة للدائرة ن فسجلام )2(ناخبان اثنان -

   ،عضوین،اللجنة  سرئی

  
                                                           

كانت اللجنة الإداریة تتكون  07-97الأمر  19المادة ، لقانون القدیم في ظل ا. 01-12 لعضوي رقمقانون ا،ال 16المادة  1

 .ممثل الوالي عضوا  ،و رئیس المجلس الشعبي البلدي،قاضي تعینه رئیس المجلس القضائي المختص: مما یأتي 
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  ."كاتب اللجنة  ،موظف قنصلي -

التسجیل في  سالةحسم ملالضوابط الدقیقة لمشرع على إیجاد المعاییر و حرص اوقد 

ونص على ضرورة مراجعتها سنویا بالنسبة للمواطنین المقیمین أو بالنسبة  ،القوائم الانتخابیة

 .  ارجللمواطنین المقیمین بالخ

أن القوائم الانتخابیة دائمة و تتم  "من قانون الانتخابات  14المادة  صوبذلك ورد في ن

بمقتضى المرسوم  استثنائیاكما یتم مراجعتها  ،مراجعتها خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة

ها افتتاح فترةو الذي یحدد  ،الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة المتعلق باقتراع ما

    1".واختتامها

تختلف الدول من حیث الأنظمة الانتخابیة حول طریقة التسجیل في القوائم كذلك        

وكما هو  ،وبین من تعتمد التسجیل بناء على طلب ،الانتخابیة بین من تختار القید تلقائیا

  .واضح فإن المشرع الجزائري اختار التسجیل بناء على طلب كما سبق الإشارة إلیه

لا أننا نرى من الناحیة العملیة أن الإدارة تعتمد عملیة التسجیل التلقائي وذلك إ 

  . بالاستعانة بسجلات الموالید و الوفیات و الحالة المدنیة

        رغم أن المشرع لم یكن واضحا بخصوص الجمع بین نظام التسجیل التلقائي       

حیین القوائم الانتخابیة بشطب أسماء مع ذلك ألزم الإدارة بت ،و التسجیل بناء على طلب

  .2المتوفین 

القید التلقائي هو الأسلوب النموذجي و الدقیق للتسجیل بالقوائم  أن وعلى الرغم من 

ضرورة وجود إحصاء سنوي في الأولى تتمثل إلا أنه تعترضه صعوبتان أساسیتان  ،الانتخابیة

   .سلطات الإداریة المختصةمضبوط للمقیمین في مختلف أقالیم الدولة تقوم به ال

  
                                                           

 .01-12 العضوي رقم قانونال ،14المادة  1

 ..01-12 العضوي رقم قانونال ،13المادة  2
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أنه  إلى جانب ،فیما یتعلق بالصعوبة الثانیة فإن تكالیفه تعد باهضة وتكلف خزینة الدولة    

وهو ما ینعكس على توسیع هیئة  ،یقلل من نسبة إغفال عدد كبیر من الناخبین غیر المسجلین

  .ة في الانتخاباتالناخبین لتجسید دیمقراطیة أكثر و یحد من نسبة العزوف عن المشارك

 ةنزاهة وشفافیة العملیلهم ضمانات أ یعد وعلیه فإن حصر  القوائم الانتخابیة وضبطها

لتكریس مبادئ الدیمقراطیة ولذلك جاء و  ،وذلك لارتباطها بالمشاركة السیاسیة، الانتخابیة 

الانتخابیة  تدعیم اللجنة الإداریة بقاض لضمان حیاد الإدارة ولاسیما في مرحلة إعداد القوائم

  .والتي كانت محل احتجاج من طرف أحزاب المعارضة في مختلف الاستحقاقات الانتخابیة

التي تعتمد على  ، والقوائمضبط  في ةلوجیو تكنالضرورة استعمال وسائل بویمكن هنا القول    

سهل یكما  ،القوائم الانتخابیةضخیم یحد من ظاهر تكرار الأسماء و تالذي  ،الرقم الإلكتروني

  .الانتخابیةعملیة الرقابة الإداریة و القضائیة و السیاسیة على القوائم 

 ومراجعتها تم إعداد القوائم الانتخابیةفي العراق مثلا فان  انه إلى تجدر الإشارةكما      

ة المستقلة التي تقوم حیدالسلطة الو  هي، و 1المفوضیة العلیا المستقلة للانتخاباتإلى  اهنادإس

  .الانتخابیة ةو الإشراف و التخطیط و التنفیذ للعملی  بالإعداد

وقد تأثر المشرع الجزائري بذلك إلى  ،أما في فرنسا فقد أسندت المهمة إلى لجنة إداریة

جانب استخلاص بعض النقائص من التجارب السابقة من أجل إضفاء المزید من الشفافیة و 

 .    2جنة الإداریة الانتخابیة لمشاركة المواطنین وذلك بتوسیع تشكیلة الل ،المصداقیة لهذه اللجنة

الأساس في نجاح  وعلیه فإعداد القوائم الانتخابیة و تسجیل الناخبین في هذه القوائم هو    

تعتبر سلامة عملیة التسجیل وخلوها من الشوائب أو التزویر أو التحریف أو كما  ،الانتخابات

إلا أننا مع 3،دلیل نجاح الإدارة الانتخابیة، فهو تخابیةالأخطاء هو الأساس لسلامة العملیة الان

  
                                                           

 .  63ص  ،2013الحق في الانتخاب،دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث،،مصر، ،العبد االله صالح حسین علي 1

 .2012یتعلق بنظام لانتخابات  قانون مشروع 2

3
 . 94ص  المرجع السابق،،النظم الانتخابیة ،عصام نعمة إسماعیل 
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ذلك نجد عملیا أن هناك من تتوفر فیهم الشروط و غیر مسجلین بسبب الإغفال أو اللامبالاة 

  .أو بسبب تغییر الإقامة وبسبب عدم دقة إحصاء السكان

  .التسجیل في القائمة الانتخابیةشروط  :رابعا

اشترط في عملیة التصویت أن یكون الناخب مسجلا في قد زائري لما كان المشرع الج        

لا یصوت إلا من كان " من قانون الانتخابات  4وذلك ما أكد المادة  ،القائمة الانتخابیة

  . 1" من القانون المدني  36لمادة ل امسجلا في قائمة الناخبین بالبلدیة التي بها إقامته طبق

مبدأ عمومیة الاقتراع و ل او تكریس ،قة العملیة الانتخابیةدمبدأ ل اتجسید همن ثم فإن     

شروط موضوعیة لممارسة حق  اشترطفإن المشرع الجزائري  ،لنجاح العملیة الانتخابیة

   :هي الانتخاب

یشترط القانون الجزائري للتسجیل في القائمة الانتخابیة التمتع بالجنسیة الجزائریة  :الجنسیة -1

 یمكن كل الجزائریین و الجزائریات" من قانون الانتخابات  9لمادة وذلك ما ورد في نص ا

أن یطلبوا المقیمین في الخارج والمسجلیین لدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة 

  ".تسجیلهم 

وذلك مراعاة لحق  ،وبذلك فإن القانون اشترط فقط الجنسیة دون اشتراط الإقامة     

كما أن المشرع الجزائري لم یمیز  الانتخاب،بالخارج لممارسة حقهم في الجزائریین المقیمین 

  .  الجنسیة الجزائریة الأصلیة و الجنسیة المكتسبةین ب

وهذا  ،سنوات 05اشترط اكتساب الجنسیة لمدة  إلى صريالتشریع المذهب في حین 

لموطنین و لا یفرق بین ا فهو ،یشترط المشرع اللبناني الجنسیة لمحرمان مؤقت، و یعد 

وهناك عدید من الدول الأوربیة  منحت حق التصویت في الانتخابات المحلیة  ،جنسینالم

  .  2 الدنمارك للأجانب مثل السوید و النرویج و

  
                                                           

 .01-12 العضوي رقم قانونال ،4المادة  1

 .82ص ،1984مصر،  ،رأفتفي المیزان،مكتبة سعید  نظامنا الانتخابي ،مصطفى عفیفي 2
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و الأمن  ،قد منح حق التسجیل لأفراد الجیش الوطنيالجزائري كما أن المشرع  

ة و مصالح السجون و الحرس والحمایة المدنیة وموظفي الجمارك الوطنی       الوطني 

  .1البلدي أن یطلبوا تسجیلهم في القائمة

حقهم في الانتخاب ، واقر حرمهم من ممارسة حقوقهم السیاسیةلهذا فإن القانون لم ی        

رغم أنه كان بالإمكان  ،وربما أنه تعمد ذكرهم لیحدد موقفه بوضوح ،كغیرهم من المواطنین

بعض هم توهم الذین حرم ، ،یعد مساسا بالمساواة حرمانهم ان  یثحفقط ،استثنائهم  عدم 

  .مبدأ عمومیة الاقتراعتمس ب لأسباب مختلفة لا التشریعات

من  )9(كغیرهم من المواطنین طبقا للمادة التاسعة تسجیلهمالقانون  قرأ لأجل ذلك

  :يلكما ی  01-12الانتخابات  قانون

في  تسجیلهمدیة و المجالس الشعبیة الولائیة یتم بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البل   

  :انتخابیة لإحدى البلدیات الآتیةقائمة 

  .بلدیة مسقط رأس المعني -

  .للمعنيموطن  بلدیة آخر -

  .أصول المعني احد بلدیة مسقط رأس -

 یتم ،الانتخابات التشریعیة بالنسبة للانتخابات الرئاسیة و الاستشارات الاستفتائیة وأما      

الموجودة في بلد إقامة  للممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة التسجیل في القائمة الانتخابیة

 ،يمصر المشرع المثل  الاعتباراتقد قامت بعض التشریعات بإعفائهم للعدید من ل ،الناخب

وحرصا على  ،ضمان حیاد هذه الفئات لطبیعة مهامهمل ،الانتخاباتولاسیما ضمان نزاهة 

  .رتباطها بوحدة الوطن لا الجیش وحدة

لاحتجاجات حول تصویت هذه الفئات في لحد  بوضعویدخل تحدید مكان التسجیل    

          و بالتالي فالمشرع خیرهم بین بلدیات إقامتهم و التسجیل ،أماكن عملهم إمكانیة توجیههم

  
                                                           

 . 01-12رقم  العضوي قانونال،10المادة  1
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هم و بین التسجیل في بلدیات مسقط رأس ،عادیین في مكاتب التصویتشخاص والتصویت كأ

   .وهذه تعد  الضمانات لنزاهة العملیة الانتخابیة

       رت في دول وروبا یقد أث ،تجدر الإشارة إلى أن قضیة منح الأجانب حق التصویتكما 

أصدرت اللجنة الاستشاریة للبرلمان الأوربي توصیات إلى الدول الأعضاء من أجل تنمیة  وقد

  .ليا إلى المستوى المحفعهمشاركة المهاجرین ور 

كما وافق البرلمان الأوربي على منح حق التصویت والترشح في جمیع الانتخابات 

وترتبط مسألة مشاركة الأجانب بالمعاییر  ،سنوات 05المحلیة للأجانب المقیمین لمدة تتجاوز 

  .ولذلك فالأجانب یتمتعون بحقوق الإنسان و لا یتمتعون بحقوق المواطن ،بالوحدة الوطنیة

 إلى ،الناخب هو أداة التعبیر عن إرادة الأمة الأجانب إلى أن بعادتاسویرجع أساس 

السیادة ملك للشعب " المواطن وحده الذي یستطیع التعبیر عن إرادة الأمة  نأجانب 

   1".الفرنسي

 ضروري لأن أثره أمر الاصلیة إلى أن اشتراط الجنسیة الجزائریة مما سبق ونخلص

 اتعبیر  یعد یة و السیادة الوطنیة، ولأن الانتماء الوطنيالحفاظ على الوحدة الوطن في واضح

تكون لهم ارتباطات خارجیة ضد  قد عكس الأجانب و الذین ،عن الشعور بالمصلحة الوطنیة

   .المصلحة الوطنیة

المشاركة  یكرسحق دستوري لكل المواطنین  یعدالتسجیل في القائمة الانتخابیة  إن

تكرار التصویت بسبب  دون ویضمن وجود قائمة انتخابیة، البلد تسییر شؤونفي السیاسیة 

  .التسجیل ازدواجیة

في  سنة كاملة یوم الاقتراع 18القانون الجزائري سن الرشد السیاسي ب حدد: السن -2

  .وبذلك ربط صفة الناخب ببلوغ هذه السن ،من قانون الانتخاب 3المادة 

  
                                                           

من الدستور المصري مقارنة مع النظام في  62داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة،دراسة تحلیلیة للمادة  1

 .176ص ، 2002،،مصرفرنسا،دار الفكر الجامعي
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 ،الدول یفوق سن الرشد المدني سن الرشد السیاسي ففي البدایة كان أغلبفي حین ان 

سنة كالولایات المتحدة الأمریكیة و بلجیكا وتشیكوسلوفاكیا  21بـ حددته فأخذت بعض الدول 

وینخفض في بعض الدول  ،سنة للانتخاب 23فالسن هو ، أما إسبانیا ،وإنجلترا أیرلندالندا و و وب

  .1و في فرنسا یقل عن سن الرشد المدني  ،كتركیا ومصر

تبط السن بالوعي السیاسي والقدرة والكفاءة اللازمة للمشاركة في الحیاة السیاسیة یر هذا و 

المشاركة في نسبة توسیع حجم الهیئة الناخبة ورفع ین ارتباط ب وهناك ،وممارسة حق الانتخاب

  .على نتائج الانتخابات بشكل عام الانتخابات وهو ما قد یؤثر

في  ،من المزایا دعدله  18رشد إلى أن خفض سن ال جانب من الفقهیرى مع ذلك 

مزایا خفض سن الرشد فأما  ،حین یرى البعض الأحزاب أن المسألة لها سلبیات عدیدة

  :تتمثل فیما یليالسیاسي 

  .تفعیل مشاركة الشباب بتوسیع الهیئة الناخبة -

  شباب عبر عنها حیویة التتحقیق التوازن بین الاتجاهات المحافظة واتجاهات التغییر التي  -

  . 2الأحزاب المنافسة  ضد م المعركة الانتخابیة سف لحتوظ -

  :فتتمثل فیما یلي خفض سن الرشد السیاسي لسلبیاتأما بالنسبة 

       ر على إدارة أمواله الخاصة لكونه تنقصه الخبرة والنضج صأن الشخص قا عدم مراعاة -

والتي من خصائصها ، المراهقةب یعیش هذه السن مرحلة ، وهو في الغالوالدرایة والحنكة

منحه حق وبذلك ف ،رعتسوعدم التروي والاتزان وال ، وتحكیم العاطفة والأهواء الاندفاعو  التهور

  .لأهمیته هداراالتصویت إ

ما یؤثر على تحصیلهم  ذاوهللشباب، ة الدراس مرحلة تعد ) 18( عشر الثامنإن سن  -

  .لهم الدراسيتحصی بانشغالهم بالمنافسة الحزبیة على حساب

  
                                                           

 .33المرجع السابق،ص،  ناصفعبد االله ،سعاد الشرقاوي 1

 .178ص  ،المرجع السابق ،داوود الباز 2
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، ویرى جانب من الفقه البرامج الانتخابیة لنقص الخبرة و الحنكة السیاسیة استیعابصعوبة  -

قد یؤدي إلى سوء اختیار المرشحین على أسس موضوعیة  ،حق الانتخاب أن منح الشباب

 ،كما أنه أثر على ارتفاع نسبة العزوف السیاسي وهو ما یجسده الواقع ،وعلى أساس الكفاءة

  . 1إلى جانب أن تحدید السن له ارتباط كبیر بمسایرة الدول الغربیة

وإن كنا نفضل توحیده  ،سنة) 18 (الثامن  نخلص إلى أن تحدید السن الانتخابیة ب

هو رفع  منههدف التؤكد أن  الممارسة الواقعیة أنإلا  ،مع سن الرشد المدني لتفادي التناقض

  .إلى جانب مسایرة الدول الغربیة على نتائج الانتخاباتو بالتالي التأثیر  ،الهیئة الناخبة

الشباب  فئة بالإضافة إلى أن تخفیض السن تستعمل في إطار السیاسة العامة لإشراك   

 ،إلى صراع أحزاب السلطة الحاكمة صواتهاأ جیحو بالتالي إمكانیة تر  ،في الحیاة السیاسیة

و الذي قد  ،نسبة العزوف هي عند الشباب ومع ذلك أكدت مختلف الاستحقاقات الانتخابیة أن

  .یعزف عن المشاركة لأسباب ذاتیة و أسباب موضوعیة

المعفیین و الموقوفین  هناك مجموعة من الأشخاص :التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -3

لا " منه  5في المادة  01-12ات قانون الانتخاب وذلك ما جاء به ،مباشرة حق التصویتعلى 

  :القائمة الانتخابیة كل من یسجل في 

  .سلك سلوكا أثناء الثورة التحریریة مضادا لمصالح الوطن -

  .حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره -

  .حكم علیه بعقوبة الحبس في الجنح التي یحكم فیها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب -

  .أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره -

  .2المحجوز و المحجور علیه  -

  
                                                           

 .181ص  ،نفس المرجع ،داوود الباز 1

 .01- 12 العضوي رقم، قانونال ،04المادة  2
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وانطلاقا من مبدأ الاقتراع العام نص قانون الانتخاب على منح صفة الناخب لكل     

ولم یوجد في إحدى حالات فقدان  ،جزائري أو جزائریة یتمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة

  .1الأهلیة

وبناء على ذلك فإن هناك شروط یجب توافرها في المواطن حتى یمنح حق الانتخاب  

فهناك أناسا  ،ي شروط تنظیمیة لا تتعارض مع وصف الاقتراع بالعمومیةوه ،أو التصویت

ومن  ،یوقف القانون حقهم في مباشرة حق الانتخاب لفترة محدودة تختلف من حالة إلى حالة

هناك طوائف محرومة بنص القانون من ممارسة حق الانتخاب لاعتبارات و  ،أخرى إلىناحیة 

  .2سیاسیة 

   :حدد ها المشرع الجزائري والمتمثلة لحالات التيوبالنسبة ل  

فقد اتجه ، رة التحریریة مضادة لمصالح الوطنحرمان من یمتلك سلوكیات أثناء الثو  -1

منع أي شخص قام  بسلك سلوكا أثناء الثورة التحریریة یعتبر  إلىالمشرع منذ الاستقلال 

  طنیة و السیادة الوطنیة وقد أحسن المشرع بذلك حفاظا على الوحدة الو مضاد لأهداف الثورة، 

حرمان من حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره وهو حرمان مؤقت طالما لم یرد إلى  -2

  . ذهبت إلیه اغلب التشریعات وهو ما ،المحكوم علیه اعتباره سواء قضائیا أو قانونیا

ة حق مارسحرمان من حكم علیه بعقوبة الحبس في الجنح التي یحكم فیها بالحرمان من م -3

من قانون العقوبات، ویلاحظ أن هذا الحرمان مؤقت  14مكرر و  9،9الانتخاب وفقا للمواد 

  .وفي جرائم محددة

ولم یذهب إلى ما ذهبت إلیه  ، المشرع الجزائري في تحدید  حالات الحرمان وفق كما    

سلامة إلى المساس بالدیمقراطیة و  أدىفیما یسمى بالعزل السیاسي مما  ،بعض التشریعات

  
                                                           

 .01-12 العضوي رقم، قانونال ،6 ،1المادة  1

 . 246، ص المرجع السابق ،عبد االله ناصف ،سعاد الشرقاوي 2
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رغم انه تم حرمان المتسببین في المأساة الوطنیة من المشاركة في الحیاة  ،العملیة الانتخابیة

  .السیاسیة

  .الوقف من المشاركة السیاسیة:خامسا

المشاركة السیاسیة بالمواطنین الذین یكونون في حالة من حالات من یتعلق الوقف      

ص المشرع على عدم تسجیلهم في القائمة وقد ن 1،فقدان الأهلیة أو السلامة الذهنیة

  :الانتخابیة

  .المحجوز والمحجور علیه -

  .حرمان مؤقتهذا و  2 .الذین أشهر إفلاسهم ولم یرد إلیهم اعتبارهم- 

في المشاركة السیاسیة، فالمحجور علیه  تتطلبهوهي حالات منطقیة وفق الأمر الذي    

سیر شؤونه تلسیاسیة لعدم قدرته حتى على لا یمكنه المشاركة في الحیاة ا ةلغفه أو فلس

  .الوصایةالولایة أو الخاصة وكذلك الشخص الموضوع تحت 

 شفي من جنونهالمشاركة السیاسیة إذا  عنبأمراض عقلیة  المصابینوقف وفیما یتعلق ب   

  .فإن  حق التسجیل في القائمة یعود له

نص قانون الانتخابات ، اولضمان احترام الشروط الموضوعیة المنصوص علیها قانون 

بلغها بكل الوسائل تو  ،على أنه تضطلع النیابة العامة اللجنة الإداریة الانتخابیة المعنیة

وعدم التسجیل في أكثر من قائمة  ،القانونیة فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابیة

  .لیة الانتخابیةة التزویر و إضفاء الشفافیة على العمقاوموذلك لم. 3انتخابیة واحدة 

  

 

  
                                                           

 . 205السابق، ص  المرجع ،داوود الباز 1

 .01-12 العضوي رقم  قانونال،5المادة  2

 .01- 12 العضوي رقم قانونال ،8 - 5المادة  3
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  .الانتخابیةالرقابة القضائیة على القوائم : الفرع الثاني

 ،قام بتعزیز الشفافیة و المصداقیة للعملیة الانتخابیة 01-12إن قانون الانتخابات     

التي لا تزال تثیر جدلا ومخاوف المشاركین في ، و لاسیما في مرحلة إعداد القوائم الانتخابیةو 

  . اسیة و بالخصوص المعارضةالانتخابات السی

ولما كانت مسألة تطهیر القوائم الانتخابیة لا ترتبط دائما بنقص النصوص أو قصور      

وهذا مع كل  ،و ذلك في ظل هیمنة الإدارة على عملیة مراجعة القوائم الانتخابیة ، ما

  . التنفیذیة ، إلى السلطةمن الأحیان ویرجع الأمر في كثیر ،ونالضمانات التي أكدها القان

لكل ناخب الحق في الإطلاع على "  18قانون الانتخابات في نص المادة  قروبذلك أ      

كما یحق للممثلین المعتمدین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة  ،القائمة الانتخابیة التي تعنیه

والحصول على ، البلدیة الانتخابیةعلى القائمة  الأحرار الإطلاع المرشحینفي الانتخابات و 

  . 1لال الأیام العشرة الموالیة للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات خنسخة منها ویتم إرجاعها 

تم  ،لمشاركة المواطنین الانتخابیةاللجنة الإداریة  ةتوسیع تشكیل ذلك م إلى جانبت

  الطعون من طرف المواطنین أو الأحزاب السیاسیة و الاحتجاجاتتقلیص آجال تقدیم 

  .2 شأنهااستها وتبلیغ القرارات المتخذة بودر 

التسجیل  ىلعرقابة الة للعملیة الانتخابیة بقوتكتسي مرحلة الطعون في الإجراءات السا      

لكونها تتعلق بإضفاء الشفافیة و النزاهة على العملیة  كبیرة أهمیة الانتخابیةفي القوائم 

  .الانتخابیة

  

  
  

                                                           
 .01- 12، قانون 18المادة  1

ضمن القانون العضوي المتعلق الم 1997مارس  06المؤرخ في  07-97من الأمر  24في ظل المادة  الاعتراضتقدیم  2

یوم في المراجعة العادیة في  15في ظرف  ،1997مارس 06الصادرة بتاریخ ،12ئریة،العددبالانتخابات،الجریدة الرسمیة الجزا

 .أیام   03أیام ویبلغ القرار في مدة  08 الاستثنائیةالمراجعة 
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  .الطعن الإداري: أولا

التي  الانتخابیةالإطلاع على القوائم في حق لكل ناخب الون الانتخابات قان اقرقد ل

و أجاز للأحزاب السیاسیة  ،تعنیه وذلك بهدف مراجعة إهمال القید أو تصحیح البیانات

  .القوائم الانتخابیة إعدادعلى مرحلة  حق الإطلاع بغرض إضفاء ضمانات المشاركة

لانتخابیة الاعتراض على التسجیل أو وهكذا خول لكل مواطن مسجل في القائمة ا

-12 الانتخاباتمن قانون  19وذلك ما كرسته المادة  ،الشطب أمام اللجنة الإداریة الانتخابیة

إلى رئیس اللجنة  مهلتظأن یقدم  انتخابیةفي قائمة  هیمكن لكل مواطن أغفل تسجیل"  01

  ."ون العضويالإداریة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص علیها في هذا القان

أیام  10وقد حدد القانون میعاد تقدیم الاعتراضات على التسجیل أو الشطب ب 

أیام في حالة  ،)05(خمسة الموالیة لتعلیق إعلان اختتام التسجیل وتخفض هذا الآجال إلى 

تحال الاعتراضات على اللجنة الإداریة والتي تبث فیها في آجال  ،وعدم المراجعة الاستثنائیة

  . 1أیام  03أقصاه 

أیام  03ویجب أن یبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي بإقرار اللجنة الإداریة في ظرف 

حیث الذي تمت  07- 97وهذا عكس الأمر  ،كاملة للأشخاص المعنیین بكل وسیلة قانونیة

  .الإشارة إلیه اشترط التبلیغ كتابیا وبحضور الشخص المعني

وبدایة احتساب آجال  ،التبلیغ لإثباتسبة بالن شكالإمسألة التبلیغ تطرح في حین 

إلا أنه  ،عالج المسألة رغم أنه نص على التبلیغ بكل وسیلة قانونیةلم یولكن المشرع  ،الطعن

  .،الطعن حتى في حالة عدم التبلیغخول للأطراف المعنیة 

  
                                                           

، الجریدة الرسمیة، الصادرة 22/07/2011،المؤرخ في المتضمن قانون البلدیة ،10- 11 رقم  قانونال ،ـ20،21،19المادة  1

 .03/07/2011بتاریخ 



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

29 

تسلیم وصل بكان على المشرع أن یحدد شكل الاعتراض بان یكون كتابیا ویلزم اللجنة 

أي في حالة جواب اللجنة أم في  ،إیداع الاعتراض ولاحتساب الآجال في كل الحالات باتلإث

  .حالة عدم تبلیغها بالقرار

حقوق  وثائقالتي حددتها  ،ویعد ذلك تجسیدا للمبادئ الرئیسیة لانتخابات حرة ونزیهة 

اطن مؤهل من منع أي مو  مكنلا یانه  المبادئ هذه من بین و ،نسان العالمیة و الإقلیمیةالإ

تتماشى مع معایر القانون   حق التسجیل و التصویت وفقا لمعاییر موضوعیة یفرضها القانون

  .الدولي

یحق لأي مواطن حرم من حق التسجیل و التصویت الاعتراض أمام الجهات كما 

   .1القضائیة المختصة لمراجعة القرار وتصحیح الأخطاء بفعالیة وبسرعة

  : الطعن القضائي :ثانیا

المشرع الجهة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالتسجیل في القوائم  حدد

مكن ی"  01-12من قانون  22الانتخابیة بالمحكمة المختصة إقلیمیا، وقد نصت المادة 

في حالة  ،أیام كاملة ابتداء من تاریخ التبلیغ 05الأطراف المعنیة بتسجیل الطعن في ظرف 

  .الاعتراضأیام ابتداء من تاریخ  08لطعن في أجل عدم التبلیغ یمكن تسجیل ا

 إقلیمیاالتصریح لدى كتابة الضبط أمام المحكمة المختصة  بمجردیسجل هذا الطعن      

وبناء على إشعار یرسل إلى  ،أیام دون مصاریف الإجراءات 05التي تحكم في ظرف أقصاه 

  .ل لأي شكل من أشكال الطعنیكون حكم المحكمة غیر قابو ،أیام 03الأطراف المعنیة قبل 

المحكمة الإداریة كون  هيو بالرجوع إلى القواعد العامة فإن المحكمة المختصة نوعیا  

، و اللجنة بطبیعتها منحها القانون طبیعة إداریة وعلیه ارات إداریةقرارات اللجنة الإداریة هي قر 

  .صراحةك على ذلفإن الاختصاص هو للقاضي الإداري رغم أن المشرع لم ینص 

  
                                                           

أفریل  29العدد  ،مجلة الفكر البرلماني ،الإعلان البرلماني العالمي حول المعاییر الدولیة للانتخابات الحرة و النزیهة 1

 . 227ص  2012
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     قانون الإجراءات المدنیة ب علقالمت 09.08من قانون  800/1واستنادا إلى المادة 

المحاكم الإداریة من جهات الولایة العامة في المنازعات "  على انه و الإداریة التي تنص

الفصل بتختص المحاكم الإداریة كذلك "  2/ 801وبالرجوع كذلك إلى نص المادة " الإداریة 

   .دعاوى القضاء الكاملفي 

 لعملیةالجداول الانتخابیة منفصلة عن ا في نازعةأن البعض اعتبر أن الم من رغمبال

 القضاء العادي بدلا هيالمنازعة بتسویة وبالتالي فإن تغییر الجهة المختصة  ،الانتخابیة

  .الإداري

بالنسبة  إلى أن المشرع الجزائري منح الاختصاص للقضاء العادي في ذلك ویستندون

القوائم الانتخابیة نظرا لارتباط هذا النوع من المنازعات بالحالة المدنیة المتعلقة بللمنازعات 

  . 1و التي هي تخضع للقضاء العادي )  الحالة المدنیة  ،الإقامة ،الموطن( للشخص 

الملاحظ أن شرط القید في القائمة الانتخابیة یرتبط بالترشح و یهدف إلى الحد من ف 

ویساعد على تفعیل المجالس المنتخبة ،تلاعب بنتائج العملیة الانتخابیة وذلك بتضخیم القوائمال

و  ،خاصة المحلیة منها من خلال التفاعل بین الناخبین و المرشحین من حیث معایشتهم

  .الاتصال بهم و التعرف على مشاكلهم ومطالبهم

زائري ثر المشرع الجلاشك أن البعض یعتبر أن القضاء العادي مختص بحكم تأ 

ل في المنازعات یلقضاء العادي صاحب الاختصاص الأصل هاندأسبالمشرع الفرنسي و الذي 

ي فالطعن في القرارات  التي تصدرها اللجان المكلفة لوبالتا،القید في القوائم الانتخابیة

  .2القضاء العادي أمامبالمراجعة الدوریة  یمكن الطعن فیها  

  
                                                           

،كلیة ماجستیر مذكرة ،، الإجراءات المعاصرة واللاحقة على العملیة الانتخابیة في النظام  القانوني الجزائريابتسامبولقواس  1

 .74ص  ،،الجزائر2013-2012لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،ا

  .119ص ،النیابیة  وضماناتها الدستوریة والقانونیة  في الأنظمة،المرجع السابق ، الانتخاباتعفیفي كامل  2
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منازعات التسجیل في بالاختصاص  یسندف لعدم وجود نص خاص مر یختلإلا أن الأ 

بالرجوع إلى القواعد العامة فإن الاختصاص  هكما أن ،القضاء الإداري إلىالقوائم الانتخابیة 

   .یعود للقضاء الإداري للأسباب المشار إلیها سالفا

 ثناءاستو بالإضافة إلى تطبیق قواعد القانون الخاص على المنازعة الإداریة لیس 

والذي قام  ،بالنسبة للمشرع الجزائري ولاسیما في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

الصیاغة أن  فيبدقة  وهذا رغم أن المشرع لم یحدد ،بتوسیع مجال المنازعة الإداریة

یعد ن الاختصاص النوعي االاختصاص للمحكمة الإداریة واكتفى بذكر المحكمة المختصة و 

  .عامال من النظام

   .الانتخابیةالدوائر الانتخابیة على نتائج العملیة تقسیم  انعكاس:المطلب الثاني

ویعتبر من مبدأ  ،یتطلب تقسیم الدوائر الانتخابیة مراعاة مبدأ العدل و الإنصاف

المساواة أن تكون هناك مساواة في عدد الناخبین الذین یمثلهم نائب في كل دائرة مساویا لعدد 

والدائرة الانتخابیة هي وحدة انتخابیة قائمة بذاتها یقوم أفرادها  ،في الدوائر الأخرىالناخبین 

  1 .المقیدون بالجداول الانتخابیة بانتخاب ممثل لها أو أكثر داخل المجلس النیابي

و الذي یتطلب تقسیم الدولة  ،یجب التفرقة بین التقسیم في حالة الأخذ بالنظام الفردي 

و الأخذ بنظام الانتخاب  ،یة صغیرة تمثل كل دائرة منها بنائب و احدإلى دوائر انتخاب

یمثل كل دائرة عدد  من ،كون فیه الدولة مقسمة إلى دوائر انتخابیة متفاوتة الأحجامتو ،القائمةب

لتمثیل الإخلال بمبدأ المساواة في ا نولا شك أ ،ختلف باختلاف عدد ناخبي كل دائرةیالنواب 

  .لعامةیؤثر على النتائج ا

  
                                                           

 .326، ، المرجع السابق، صسعاد الشرقاوي ،عبد االله ناصف 1
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ولضمان تقسیم عادل للدوائر الانتخابیة أقرت أغلب التشریعات أن التقسیم من    

صلاحیات السلطة التشریعیة للحد من تعسف السلطة التنفیذیة في توزیع الدوائر وحجمها وفقا 

  . و بالتالي توحید إرادة الناخبین لإرادتها

رضة كانت دائما تطالب نلاحظ أن المعا ،من خلال التجارب السابقة في الجزائر

وتحتج على السلطة لقیامها بتقسیم الدوائر الانتخابیة وفقا  ،بالحیاد في تقسیم الدوائر الانتخابیة

  .لطبیعة النظام السیاسي والذي یؤثر على النظام الانتخابي

  .طرق تقسیم الدوائر الانتخابیة :الفرع الأول

ساس المعتمد للتقسیم لتحقیق من حیث الأتختلف طرق تقسیم الدوائر الانتخابیة 

  :العدالة

إذا كان الانتخاب فردي یكون عدد الدوائر مساو لعدد النواب، أي لكل دائرة انتخابیة نائب  -1

واحد و إذا كان الانتخاب بالقائمة فإن عدد الدوائر الانتخابیة یكون مرتبط بعدد النواب مقسوم 

  .على عدد الدوائر

وبالتالي فعدد النواب یتغیر بتغیر  ،لانتخابیة تبعا للكثافة السكانیةوقد یتم تقسیم الدوائر ا -2

وهذا الأسلوب یجمع بین الطرفین أي بتحدید أعضاء  ،عدد السكان بالزیادة أو النقصان

المجلس المنتخب تبعا لعدد السكان على أن لا یتجاوز الحد الأقصى المحدد أو لا یقل عن 

  .الحد الأدنى

على قائمة واحدة تحتوي على دائرة انتخابیة واحدة ویتم التصویت  ها كإقلیماعتبار الدولة كل-3

 1.أسماء كل المرشحین لمجلس النواب

 

  

  
                                                           

كلیة الحقوق،جامعة عین ، رسالة دكتوراه ،دراسة مقارنة الانتخاب وضماناتھ،فاروق عبد الحمید محمود، حق  1

 .113، ص1998شمس،مصر،
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  .تنظیم الدوائر الانتخابیة في الجزائر: أولا

وارتبط  ،الانتخاب في الجزائر على طریقة لتقسیم الدوائر الانتخابیة نلم تستقر قوانی

ثم في  لحزب الواحد،و الذي عرف انتخابات في فترة ا ،جزائريذلك بطبیعة النظام السیاسي ال

وعلى المجالس  ،كما كان للظروف السیاسیة أثر على النظام الانتخابي ،ظل التعددیة الحزبیة

نظام الفردي بالأغلبیة و ذلك الالمشرع  اختارمرحلة الحزب الواحد بیتعلق  وفیما ،المنتخبة

  . 1المتضمن قانون الانتخابات  08-80طبقا لما جاء في  القانون 

ولم یكن لعملیة تقسیم الدوائر أهمیة نظرا لهیمنة الحزب الواحد على الحیاة السیاسیة     

ها حزب الجبهة فیللانتخابات التي فاز  إفرازات وبعد أما في ظل التعددیة السیاسیة ،بشكل عام

عكس كل   ،لبلدیة و الولائیةبأغلب المجالس ا 1990الإسلامیة في الانتخابات المحلیة جوان 

فإنه تم مراجعة لقیم الدوائر الانتخابیة من أجل التأثیر في نتائج الانتخابات  ،التوقعات

المتعلق بتحدید الدوائر الانتخابیة و عدد المقاعد  07-91التشریعیة وذلك بموجب قانون 

  .2 .المطلوب شغلها لتحدید المجلس الشعبي الوطني

لى إعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة بالشكل الذي یسمح بتجنب وقد عمدت السلطة إ 

وقوع سیناریو الانتخابات المحلیة من جهة وتمكین حزب جبهة التحریر الوطني بالحصول 

بزیادة عدد الولایات التي فیها تواجد تاریخي لحزب جبهة التحریر  ،على أغلبیة المقاعد

 فقط، مقاعد 5وحالیا لها  مقاعد 09دوائر و  09من  إدراروعلى سبیل المثال ولایة  ،الوطني

  . 3مقاعد  8 وحالیا دائرة 14ودائرة سیدي بلعباس 

  
                                                           

،الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة،العدد المتضمن قانون الانتخابات، 25/10/1980المؤرخ في  08-80قانون رقم  1

1980. 
نتخابیة  وعدد المقاعد المطلوب شغلها  لتجدید المجلس المحدد للدوائر الا 04/1991 /03المؤرخ في،07- 91قانون رقم  2

 .06/04/1991،الصادرة بتاریخ 15العدد،الشعبي الوطني،الجریدة الرسمیة

مداخلة في الملتقى الوطني ،تداعیات التقطیع الانتخابي وطرق تحدید النتائج على عملیة الانتقال الدیمقراطي ،عمار عباس 3

 .،جامعة بشار،مقال غیر منشور2013ابریل،21/22ة لتفعیل المشاركة في الدول المغاربیة یوم الثاني حول الانتخابات كآلی
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بعد الاحتجاجات التي عبرت عنها المعارضة وتزعمتها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ تم  و

 ،وإعادة النظر في قانون الانتخابات و إعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة ،تأجیل الانتخابات

  .عتماد التقسیم على أساس عدد السكاناب

وذلك بموجب  ات،الولایبعض  وترتب عن ذلك انخفاض عدد المقاعد الانتخابیة في 

المتعلق بتحدید الدوائر  18-91والقانون 06-91المعدل لقانون الانتخابات  17-91القانون 

  . 071-91للقانون عبي الوطني معدلاالانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الش

ولاسیما ، ات المتعلقة بالعملیة الانتخابیةأظهرت التجربة العملیة بعض الإشكالی كما 

و احترام سلطة الشعب  ،تقسیم الدوائر الانتخابیة انعكس على مدى دیمقراطیة نظام الحكم

  .وعلى الحكم على نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة

مع الظروف  تلاءمی ها، لكيانتخابي خاص ب نظام مرحلة كللفإن  نتیجة لذلك

حلول  یجادتصحیح للنقائص السابقة وإ متطلبات و  النظام السیاسي، السیاسیة ومرتبط بمراهنات

   .ةالعملی الممارسةیجابیات وسلبیات الوقوف على إ ولها 

تقسیم الدوائر یكون محل تعدیلات قانون أن قانون الانتخابات و من الممارسة الثابت ف

 قرل إلا نادرا جدا أن تعقی لا ذإ، غى علیها الطابع السیاسي بما یخدم الأغلبیة البرلمانیةیط

وهو ما حاولت جبهة التحریر الوطني تحقیقه من خلال التعدیلات  ،هاخدمأغلبیة طریقة لا ت

  .2المتتالیة 

على إثر دراسة الخریطة  07-91تم تقسیم الدوائر الانتخابیة بموجب القانون فی 

سیاسیة بعد الانتخابات المحلیة وقسمت البلاد بطریقة تتماشى ومصلحة الحزب الحاكم ال

  .تسببت في أزمة جوان وسقوط حكومة حمروش و إعلان حالة الطوارئ

  
                                                           

 .السابقالمرجع  ،عمار عباس 1

السلطة التشریعیة -1996سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستو 2

 .11ص  ،2013الجامعیة،الجزائر،دیوان المطبوعات ،،الجزء الرابع-والمراقبة
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فاضطرت حكومة غزالي تحت الضغط السیاسي إلى إعادة النظر في القانون دون 

ص الجوهریة المتعلقة بالرقابة على فلم تعالج إشكالات النقائ ،إدخال تعدیلات جوهریة علیها

  .العملیات الانتخابیة

تجدر الإشارة إلى أن تحقیق مبدأ العدالة في عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة تقتضي  

 و ،العادل والفعال ثیل، مبدأ التمأربعة هي مبدأ المساواة الحسابیةمن المشرع أن یراعي مبادئ 

 .1أ المراجعة الدوریة ومبد،معقولا أن یكون تقسیم الدوائر

أن من أسباب تعدیل الدوائر الانتخابیة هو مراعاة الظروف السیاسیة و  ریبلا

لأداء ة في تأهیل المجالس المنتخبة ر ذلك مساهمیعتب وذلك ،الاقتصادیة و الاجتماعیة

واكب التحدیات في مختلف المیادین والمجالات على یو  ،حقق الصالح العامیشكل ب مهامها

  .وى الداخلي والدوليالمست

من ناحیة أخرى نلاحظ أنه في مختلف القوانین فلم تعتمد على قائمة واحدة فقد طبق    

من قانون  97في أول انتخابات المعیار الدیمقراطي ثم عدل عنه فقد اعتمد بموجب المادة 

"  منه 98كما جاء في المادة " تشكل كل دائرة دائرة انتخابیة " التي تنص على   80-08

في مقعد واحد و في الدوائر الأخرى كل  قالح 80.000تي تقل عدد سكانها عن للدوائر ال

  . نسمة تخول الحق في مقعد إضافي واحد 80.000مجموعة تضم 

إلى المبالغة في التمثیل للمناطق الأقل  أدىبالرغم من الجانب الإیجابي إلا إن تطبیقه 

نسبة بعد إخلال یوهذا  ،أكثر عدد من السكان كثافة سكانیة على حساب الدوائر التي لها

امتیاز لصالح المناطق الریفیة في التمثیل لم یكن منح ذلك فهذا التفاوت  معو  ،تمثیل السكان

  .2له تأثیره العام على ظاهرة التمثیل

  
                                                           

1
 .  133ص،الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة و القانونیة في الأنظمة المقارنة،،المرجع السابق ،عفیفي كامل عفیفي 

 .62ص،المرجع السابق ،عبد المومن عبد الوهاب 2
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المعیار الجغرافي على حساب  ومعیار الإقلیمي ال 13-89المشرع في قانون  اعتمد

یمكن ان تشكل الدائرة الانتخابیة من "  24وذلك من خلال نص المادة  ،المعیار الدیمقراطي

  .1 "بلدیة أو عدة بلدیات وتحدد الدوائر الانتخابیة عن طریق القانون

ثم تم  .، لیحدد الدوائر القانونیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها2 07-91جاء القانون و 

  .3 08-97غلها بموجب الأمر تحدید الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب ش

الأغلبیة البرلمانیة من  تویلاحظ أن عبر جمیع مراحل تقسیم الدوائر الانتخابیة تمكن    

ولاسیما في ظل هیمنة الحزب  ،والتي تعبر عن رغبة السلطة الحاكمة ،فرض وجهة نظرها

اد إقتراح و إعد( الحاكم في ظل الأحادیة وهیمنة السلطة التنفیذیة على العمل التشریعي 

و تأسیس التركیبة الحزبیة بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة في ظل التعددیة متجسدة )  أسس

  .)جبهة التحریر و حزب التجمع الوطني الدیمقراطي ( في التحالف الحاكم 

فإنه تم إعادة النظر في تقسیم  2012أما في ظل الانتخابات التشریعیة والمحلیة لسنة    

كما  ،و الذي أضاف مقعد واحد إضافي للدوائر ،4 01-12نتخابیة بموجب الأمر الدوائر الا

تمثل الولایات بأربعة نواب على  هعلى أنمنه  84في المادة  01-12نص قانون الانتخابات 

   .الأقل مهما كان عدد سكانها

على  01-12الأمر من  5وتأكید للنصاب التمثیلي في مجلس الأمة قد نصت المادة 

یحدد و  ،"حدد الدائرة الانتخابیة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقلیمیة للولایة ت" انه 

  
                                                           

،الصادر 32الجریدة الرسمیة،العدد،لانتخاباتالمتعلق بقانون ا،05/07/1989المؤرخ في  13-89 رقم قانونال ،24المادة  1

 .07/08/1989في 

  . 07- 91 رقم قانونال 2

المتضمن القانوني المحدد لعدد الدوائر الانتخابیة،وعدد المقاعد المطلوب  ،1997مارس  6المؤرخ في  08-97 رقم أمر 3

 .1997ارس ،م06،الصادرة بتاریخ 12شغلها لانتخابات البرلمان،الجریدة الرسمیة،العدد،

 . 01-12 قانون العضوي رقم 4
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مقعدا  01-12وقد أضاف بموجب الأمر  ،عدد المقاعد لكل دائرة انتخابیة بمقعدین اثنین

  .مقاعد لاعتبارات سیاسیة 05إضافیا آخر لكي نصل إلى 

 اعضاؤه والذي ینتخب ،بة لمجلس الأمةیطرح بالنس وعلیه فإن القول أن الإشكال لا 

ومن كل دائرة  ،من منتخبي المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي في الولایة

انتخابیة دون الاعتماد على المعیار السكاني أو المعیار الإقلیمي فالولایة هي الدائرة 

  .الانتخابیة

اد دجمیع الولایات دون الاعت قد حدد الدستور ذلك على أساس مبدأ المساواة بینل 

، فالتمثیل قائم على معاییر فیة أو القوة الاقتصادیة للولایةالكثافة السكانیة أو المساحة الجغراب

  .1محددة لیست موضوعیة فالولایات ممثلة بعضوین باعتبارها كیان إداري للدولة

 سواءمنتخبة تفعیل المجالس ال مشرعول الاح 1989 رستو بد  التعددیة في ظل إقرار 

 ،من خلال تكریس تمثیل أكثر لفئات الشعب ،المجالس المحلیة وأالمجالس الوطنیة 

  .ومشاركتها في العملیة التشریعیة و تجسید الدیمقراطیة التشاركیة من جهة

وبذلك فإن النظام الانتخابي الجزائري قام بإعادة النظام للدوائر الانتخابیة في كل    

السلطة التأثیر على تركیبة بواسطته حاول تالتقسیم  أنل الشك دائما في انتخابات وهذا ما یجع

  .المجالس وعلى دورها

  .الرقابة على تقسیم الدوائر الانتخابیة: الفرع الثاني

لابد من الإشارة إلى دور القضاء في تقسیم الدوائر الانتخابیة ویتجسد ذلك في إبطال 

مثلا وقد وضعت  ،ي تخالف المبادئ الدستوریةللقوانین و الأنظمة الت المجلس الدستوري

ضوابط دستوریة على قانون الانتخاب  الأمریكیةالمحكمة العلیا في الولایات المتحدة 

  .2مراعاتها

  
                                                           

 . 25ص  .،الجزء الرابع،.سعید بوشعیر، المرجع السابق 1

 .113ص  المرجع السابق، ،النظم الانتخابیة ،عصام نعمة إسماعیل 2
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لكي یبسط رقابته على تقسیم الدوائر  ذلكب ذلك كرس الدستور الفرنسي إلى جان

ستوري للقوانین وصلاحیته وقد نص الدستور الجزائري على رقابة المجلس الد،الانتخابیة

ولكن الممارسة العملیة تؤكد  ،كقاض للانتخابات على ممارسة الرقابة على العملیة الانتخابیة

  .عدم تفعیل هذا الدور لأسباب مختلفة

تتمثل أساس في حداثة تجربة المجلس الدستوري كقاضي انتخابات، وكذا ترتبط أساس  

 ملرقابة على العملیة الانتخابیة، إلى جانب عدتناقض النصوص القانونیة وتعدد هیئات ا

  .استقلالیة المجلس الدستوري

ئر الانتخابیة هذا رغم أن التجربة الانتخابیة في الجزائر أكدت توظیف السلطة للدوا   

د الدوائر منحت للسلطة أن سلطة تحدیلكن مع  ،في الفوز الأغلبیة حزبلتوسیع حظوظ 

 أو الأغلبیةحزب رغبات السلطة التنفیذیة ومصلحة بین  لوجود تطابق ، إلا أنالتشریعیة

  .في تقسیم الدوائر الانتخابیة ةلاأدى إلى الإخلال بمبدأ العد ،التحالف الرئاسي  أحزاب

تور وتفعیل ثم تتجلى أهمیة الرقابة القضائیة و التي یجب تفعیلها بتعدیل أحكام الدس

الرقابة القضائیة على تحدید الدوائر  اعإتبومما لا ریب فیه أن  ،دور المجلس الدستوري

وتعد الرقابة القضائیة دعامة أساسیة  ،الانتخابیة یعد أحد عناصر تعمیق الدیمقراطیة وتوسیعها

  .1وضمانة قویة وفعالة لممارسة الحقوق و الحریات العامة كما تحقق فعالیة الدستور والقوانین 

 الإداریةن الدوائر الانتخابیة و الوحدات بین كل متطابق البالمشرع  قامعلى ذلك  ابناء

الإدارة  من تدخل للحدأي بین التنظیم الإداري و تقسیم الدوائر الانتخابیة وذلك  ،أي الولایات

  .الدوائر الانتخابیة قسیمرها في تودو 

الإشارة إلیه أن تقسیم الدوائر الانتخابیة تقسیما غیر عادل سببه هو عدم  تعینمما ی 

فالمساواة المطلوبة تعني أن یكون عدد الناخبین الذین یمثلهم ، الإشراف القضائيتطبیق مبدأ 

  .نائبا واحدا مساویا لعدد الناخبین في كل دائرة

  
                                                           

 . 416ص ،المرجع السابق داوود الباز، 1
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تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى السلطة  إسناد عدم الاقتصار علىأن  یرى البعض 

 1 ،نتخابیة محایدة ومستقلةوإنما وضع مسألة تحدید الدوائر الانتخابیة إلى لجنة ا ،التشریعیة

إلى السلطة التشریعیة باعتبارها تمثل  الانتخابیةوقد أسندت أغلب الدول مهمة تحدید الدوائر 

  .إرادة الشعب

للسلطة التشریعیة إشكالیة من  الانتخابیةمهمة تقسیم الدوائر  إسناد مسالةتطرح هذا و 

لأغلبیة هذه الصلاحیة لصالحه مسألة إمكانیة توظیف حزب ا الأول، فمن الجانب جانبین

 قضائیةى هي مسألة تفعیل الرقابة الومن ناحیة أخر  ،وتوزیع الدوائر الانتخابیة وفقا لما یخدمه

  .على العملیة

تكریس مبدأ المساواة لأنها  ،الضمان لنزاهة العملیة الانتخابیة الرقابة القضائیة هيف

والذي لا  ،تخضع لرقابة المجلس الدستوري والتقسیم العادل للدوائر الانتخابیة وخاصة أنها

یمكنه ممارسة الرقابة التلقائیة في الجزائر إلا بناء على إخطار لتقدیر مدى مراعاة المصلحة 

  .الانتخابیةالعامة عند تقسیم الدوائر 

ة ورقابة المجلس الیمكن الحدیث عن رقابة قضائیة فع وعلیه یمكن القول أنه لا       

وإما  ،ي حالة تعدیل الدستور وتوسیع مجال الإخطار إلى المعارضة على الأقلالدستوري إلا ف

إلى لجنة قضائیة خاصة أو لجنة محایدة تحت إشراف  الانتخابیة بإسناد عملیة تقسیم الدوائر

  .قضائي

وتكمن الصعوبة في استحالة تقسیم الدوائر الانتخابیة بصورة تراعي جمیع المعاییر  

والتقسیمات الإداریة  ،الجغرافي راالإطي والطائفي والمذهبي والعرقي و التوزیع السكان ثلم

  . ، وخاصة فیظل حداثة التجربة الحزبیةةقائمال

  
                                                           

دراسة –یة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحا(مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام  ،عبد اللاه شحاته الشقانى 1

 . 252،ص 2005،منشاة المعارف،مصر، - مقارنة
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التجارب اعتماد الاعتبارات الخاصة البعیدة كل البعد عن المصلحة  ثبتوكثیرا ما ت      

ون المتعلق بتحدید قانون الانتخابات و القان فيفلا بد من وضع ضوابط دستوریة ، 1العامة

  .الدوائر الانتخابیة لضمان المساواة في تقسیم الدوائر

تفعیل الرقابة القضائیة في الجزائر بتوسیع مهام الإشراف ضرورة ذلك  إلى جانب 

و إعداد القوائم ،القضائي إلى جمیع مراحل العملیة الانتخابیة بما فیها المرحلة التمهیدیة

  .الانتخابیة و تقسیم الدوائر ،الانتخابیة

لدوائر مسألة تقسیم الدوائر الانتخابیة بتحدید الاسیما أن المشرع الجزائري حسم و     

وإسناد الأمر إلى السلطة التشریعیة أي تحدید والدوائر  الإداري، تنظیمالانتخابیة وربطها بال

  .  ومراجعتها عن طریق القانون

حسن اختیار من لة لتمكین الناخبین تعد عملیة تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة وسیو 

وفقا لطریقة التقسیم من دائرة واحدة إلى عدة دوائر من خلال إمكانیة  ، وتختلفالمرشحین

  .التعرف على المرشحین من عدمه

كما أن عملیة تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة تشكل ضمانة لنزاهة وشفافیة ومصداقیة 

فرص متساویة للمساهمین في اختیار المجالس المنتخبة  العملیة الانتخابیة من خلال تحقیق

الحقوق و  ضمانعدالة في التنمیة و الوهو ما یحقق المساواة بین جمیع الأقالیم في الدولة و 

  .2الواجبات

حریة ، عن طریق الدیمقراطیةعدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة یدعم تجسید  أنوالثابت 

تفعیل  بواسطةالاقتصادي و الاجتماعي في الدولة  وینعكس ذلك على التطور ،الاختیار

   .المجالس المنتخبة

  
                                                           

 .108عصام نعمة إسماعیل، المرجع السابق، ص  1

 .84ص  ،المرجع السابق ،عبد المومن عبد الوهاب 2
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من ناحیة أخرى فإن تقسیم الدوائر الانتخابیة یمنح فرص متساویة لمختلف الأقالیم 

مع توزیع عبء المسؤولیة في التنمیة  ،للتعبیر عن آرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم وطموحاتهم

اختلاف نوع ب تتباینو للإطار الجغرافي أهمیة  ،نالسیاسیة للناخبیوتفعیل المشاركة 

تعد عنصر أساس لتجسید ،فضلا على أنها ما إذا كانت انتخابات وطنیة أو محلیة الانتخابات

  .الدیمقراطیة التمثیلیة

عن عدم المساواة  ناجم حیث أن التجربة الانتخابیة أكدت أن التفاوت في التصویت      

فالتفاوت الصارخ في التمثیل بین الدوائر الانتخابیة للدولة  ،خابیةالدوائر الانت بینالفعلیة 

  .الربط بین التمثیل و الانتخاب والدیمقراطیة عدم تهالواحدة تكون نتیج

بین م الدوائر الانتخابیة و التأثیر المباشر للتقسیم على مبدأ المساواة یتقسان في الواقع        

ل العادل في المجلس البرلماني المنتخب من الشعب مباشرة من حیث التمثی ،الدوائر الانتخابیة

تعدیل الحدود بین دائرتین انتخابیتین متجاورتین بهدف انتخابي فان ، وعلى سبیل المثال 1

   .التفاوت في التمثیل إلىیؤدي 

   عامة بصفةلانتخابات ل الممهدة یعتبر تحدید الدوائر الانتخابیة من أهم الإجراءاتكما     

وتحقیق مبدأ التناسب بین النواب وعدد  ،تي تكفل مبدأ المساواة بین الدوائر الانتخابیةو ال

  .2الناخبین في كل الدوائر

وعلیه یجب مراعاة عدالة التمثیل في تلك الدوائر و الذي لا یتأتى إلا بتمكین كافة  

احة الدوائر وعدد في المجالس النیابیة تمثیلا یتناسب ومس ایمثلو المنتخبین و الدوائر من أن 

   3.سكانها

  
                                                           

المرجع مقارنة بین النظریة و التطبیق  الانتخابیة، دراسة الأنظمة، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري، عبد االله بوقفة 1

 .99،ص السابق

دار الفكر ،تشریعیة فقهیة قضائیة دراسة مقارنة ،زكریا المصري، مدى الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین الانتخابیة 2

 .112ص ،2012مصر،،والقانون

 . 448ص ،جع السابقالمر ،دراسة مقارنة ،النظم الانتخابیة المعاصرة ،بلال أمین زین الدین 3
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یعد التقسیم الدوري للدوائر الانتخابیة أمر لابد منه في جمیع الأنظمة الدیمقراطیة وله        

وعلى الناخبین ویؤثر على نتائج الانتخابات وعلى تركیب ، انعكاسات مهمة على المرشحین 

ضائیة على تحدید الدوائر الرقابة القوذلك بوجود 1.السلطة التشریعیة و المجالس المحلیة

عامة أساسیة وضمانة قویة و فعالة لممارسة حق الانتخاب و احد التي تعد دالانتخابیة 

  . عوامل تجسید الدیمقراطیة

 هفقد حدد ،كیفیة توزیع المقاعد في كل دائرةو تقسیم الدوائر الانتخابیة بالنسبة لأما 

قتراع یجرى في الدوائر الانتخابیة ویوزع الا"  بما یلي 27في المادة  01-12قانون الانتخاب

الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصویت بقدر ما تقتضیه الظروف المحلیة ویتطلبه 

  ."عدد الناخبین 

عملیة التصویت وتوزیع مكاتب بومن هنا یلاحظ ارتباط التقسیم للدوائر الانتخابیة     

عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة وتوزیع بیة یرتبط تقسیم الدوائر الانتخابكما  ،التصویت

  .الناخبین على مراكز التصویت

نها تساهم في حسن سیر العملیة كو  ،أهمیة عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة برزتو هذا 

إلى جانب ضمان التكفل بالناخبین من خلال تسهیل ممارستهم لحقهم في التصویت  ،وتنظیمها

  .عدد كبیر من الناخبین المسجلینرى و التي تضم ولاسیما في المدن الكب

 یؤخذالمعامل الانتخابي الذي  " ه، على أن2 67وبذلك نص قانون الانتخاب في المادة 

في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابیة على عدد 

نقص من عدد الأصوات المعبر تو    ،المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابیة 

عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابیة عند الاقتضاء الأصوات التي تحصلت 

  ."علیها القوائم 

  
                                                           

 . 104ص  ،المرجع السابق ،النظم الانتخابیة ،عصام نعمة إسماعیل 1

 . 01-12 ، القانون العضوي رقم67المادة  2
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لمعامل الانتخابي في كل دائرة ل وفقاعلى ذلك یتم توزیع المقاعد على  كل قائمة  ابناء 

دد المرات التي حصلت علیها القوائم وتحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر ع ،انتخابیة

الفائزة حسب أهمیة عدد الأصوات التي حصل علیها لكل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا 

عند تساوي الأصوات التي حصلت علیها قائمتان أو أكثر  الأخیرویمنح المقعد  ،الترتیب

  . 1للقائمة التي یكون معدل سن مرشحها هو الأصغر سنا

وارتباط ذلك بتجسید  ،میة التقسیم للدوائر الانتخابیة في توزیع المقاعدظهر أهتو      

التمثیل الشعبي في المجالس المنتخبة منها یجعل إمكانیة تأثیر ذلك على أداء هذه المجالس 

فمن الممكن أن  ،أن التقسیم الانتخابي له أثر في تحدید نتائج الانتخابات یتضحوفي المقابل 

وإمكانیة خرق مبدأ العدالة و المساواة  ،معین باجد كتلة انتخابیة لحز یراع في ذلك حجم تو 

  .لتوحید مسار الانتخابات أو لرفع مستوى التمثیل االواجب احترامهم

یختلف هذا التأثیر بالمقارنة بین الانتخابات المحلیة و الانتخابات الوطنیة إلا انه      

 وفقاالانتخابات المجلس الشعبي الوطني فیقل التأثیر في  ،المجالس نلطبیعة مهام كل م

بینما یبرز تأثیر  ،و هي الدور الرقابي و التشریعي ودور النائب الذي له طابع وطني،مهاملل

عملیة التوزیع بشكل أكبر لطبیعة مهام المجالس المحلیة و إمكانیة انعكاس ذلك على الجانب 

  .التنموي

ئریة أن تحدید الدوائر الانتخابیة بالنسبة للمجلس التجارب الانتخابیة الجزا أثبتتقد ل        

وذلك  یكون وسیلة لتوجیه نتائج الانتخابات، أنیمكن  الشعبي الوطني بالحدود الإقلیمیة للولایة

  .ما حاول النظام السیاسي القیام به في مرحلة بدایة الانفتاح السیاسي والتعددیة الحزبیة

یتعلق كذلك بمدى انتشار الوعي السیاسي وبدور  مرالألكون نسبیا وهذا الأمر یعد        

تكوین مناضلین یتلقون الولاء بوحتى إن كانت قامت  ،الأحزاب السیاسیة في هذا الإطار

  .القبلیة و الزعامة هویة وجللأفكار و البرامج بدل الولاء للأشخاص وتجاوز أفكار ال

  
                                                           

 . 01-12 العضوي رقم قانونال ،108المادة  1
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 و یة والنزاهة في الانتخاباتشفافالیرتبط تقسیم الدوائر الانتخابیة ارتباطا وثیقا بتطبیق 

 هذا  د لجأ المشرع إلى اعتمادفق ،المشاركة الفعلیة الواسعة في الانتخاباتضمان یحقق 

قراطیة للدیم تهلمواكبالتقسیم بعد أن أصبح ضرورة حتمیة مراعاة العامل السكاني و الجغرافي 

  .للأنظمة الدیمقراطیة في العالم محاكاةو التعددیة الحزبیة 

في معاییر تقسیم الدوائر الانتخابیة وفقا لظروفها السیاسیة و الدول  تختلف        

كما تختلف وفقا  ،الاجتماعیة و الاقتصادیة و تجربتها الدیمقراطیة و طبیعة الأحزاب السیاسیة

  .للنظام الانتخابي المختار سواء كان فردیا أو نظام القائمة

أثر في اختیار أساس تقسیم  لنسبيمة مع التمثیل ار نظام القائكان لاختیار الجزائف

وأن تحدید الدوائر الانتخابیة یعتبر مسألة جوهریة بالنسبة للنظام الانتخابي  ،الدوائر الانتخابیة

وهو ما یتجسد  ،فهو یحتل أهمیة كبیرة تنعكس على سیر العملیة الانتخابیة ونتائجها ،الجزائري

  .سابقةفعلیا في التجارب الانتخابیة ال

المرحلة الانتقالیة  فيللظروف السیاسیة التي مرت بها الجزائر في ظل التعددیة و  ونتیجة     

و ضعف العمل التشریعي وصعوبة  ،التجربة الدیمقراطیة وعدم الاستقرار السیاسي من حداثة

 یصعب تقییم مدى عدالةاب التحالف على الحیاة السیاسیة عمل المجالس المحلیة وهیمنة أحز 

  .طریقة التقسیم

ئمة الدیمقراطیة القا الأنظمةلابد منه في جمیع  یم للدوائر الانتخابیة أمرسومع أن التق   

فوارق ي لحدود الدوائر الانتخابیة إلى منع الور هدف التعدیل الدیعلى دوائر ذات مقعد واحد، و 

كن من المواطنین في عدد مم وتحقیقا للعدالة ورغبة في مشاركة أكبر ،دائرة وأخرى الكائنة بین

  . 1الانتخابات

  
                                                           

 436المرجع السابق، ص  ،حق المشاركة السیاسیة ،داوود الباز  1
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      ویكون لتعدیل الحدود الانتخابیة انعكاسات مهمة لیس على المرشحین المشاركین   

إنما على الناخبین و على الجماعات  الشعبیة  ،وممثلي الدوائر في السلطة التشریعیة فقط

  .1ویمكن أن تؤثر على نتائج الانتخاب وتركیب السلطة التشریعیة 

لدوائر اویبرز تأثر العمل البرلماني بتقسیم الدوائر الانتخابیة من حیث ارتباط تقلیص حجم     

ؤدي تقلیص حجم الدوائر الانتخابیة إلى تسهیل عملیة الضغط على یفقد  ،أو تضخیم عددها

     ینعكس على استقلالیة النائب  ماوهذا  ،و التأثیر علیهم من الحكومة و الأحزاب ،النواب

  .جعل النائب أسیر ناخبیه و مصالحهم المحلیةو ت

كما یؤدي رفع حجم الدوائر إلى صعوبة الاختیار وضعف التمثیل ولاسیما التعبیر عن كافة  

  .2الاجتماعیة و السیاسیة  الاحتیاجات

نلاحظ عدم التوفیق بین دور النائب و الذي  الجزائریة بالرجوع إلى التجربة البرلمانیة       

وقد  ،وبین رؤیة النائب و ممارسة النائب بأنه له دور محلي فقط،لطابع الوطنيیعطي له ا

العامة تغلب على  قشةو في المنا ،تجسد ذلك من خلال العمل التشریعي والعمل الرقابي

  .تدخلات النواب الانشغالات المحلیة على حساب المصالح الوطنیة

والتي أمام ضعف  تكوین  ،هویةجال بالإضافة إلى بروز الأقلیات وتشجیع القبلیة و     

قوائم الانتخابیة على مستوى الدوائر الوعدم تأهیل برامجها جعلها تؤسس  ،الأحزاب ودورها

و على ضعف العمل التشریعي  ،على أداء البرلمان أنعكسعلى هذه الأسس وهو الأمر الذي 

  .باراتو الرقابي وتكریس هیمنة الأحزاب الكبرى التي ترتكز على هذه الاعت

و الذي یهدف إلى مساهمة  ،یرتبط تقسیم الدوائر الانتخابیة بالتنظیم الإداريهذا و     

وتفعیل مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم  ،الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة

وذلك أمام تطور وظائف الدولة في مختلف المیادین وعجز النظام المركزي عن  ،المحلیة

  
                                                           

 .نفس المرجع 1

 .123ت الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر،المرجع السابق، ص الإجراءا ،أحمد بنیني 2
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أساس تقسیم وتوزیع السلطات الوطنیة الإداریة إلى وحدات  ،مما یبررع الوظائف القیام بجمی

  .1وعلى أساس فني موضوعي ومصلحي ،إداریة على أساس إقلیمي جغرافي من ناحیة

و   الاقتصادیة و الاجتماعیة وضاعهالأ وفقا  الإداري التنظیم في  الدول تتباین

بالشكل الحالي  في الجزائر ظیم الإداري المحلي مبررات ومعطیات التن، مما یجعل السیاسیة

لا تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحدیات الجماعات المحلیة في المجال الاقتصادي 

وفي مجال الاستثمار و المجال البیئي كما أنه یتوجب إعادة النظر في التقسیم وفقا للمعطیات 

لارتباطه بمهام المجالس 2،فیة وفقا لأسس علمیةالاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الجغرا

 .المنتخبة ، وبالنظام الانتخابي الذي یركز  على تقسیم الدوائر

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  
                                                           

،كلیة 2012- 2011، ماجستیرمذكرة  ،في ظل التنظیم الإداري الجزائري مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة ،محمد علي 1

 .49ص الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة تلمسان،الجزائر، 

 .244ص  نفس المرجع، 2
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  .ضمانات حق الترشح  للمجالس المنتخبة :المبحث الثاني

حق الترشح تجسیدا لمبدأ المساواة بین المواطنین في الحقوق و  1996دستور كرس       

الدیمقراطیة من حقهم في الانتخاب و الترشح ومع ذلك قواعد بقا لما تقتضیه الواجبات وط

  .النیابیةتتطلب خضوعه لمعاییر حددها القانون تتلائم مع المهمة 

ك حدد وبذل ،رشحتیرجع وضع شروط الترشح إلى أهمیة المهام الملقاة على عاتق الم  

المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة قانون الانتخابات الجزائري شروط  الترشح للانتخابات 

شروط المتعلقة بانتخاب أعضاء الو  ،وشروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

  .مجلس الأمة

النیابة في  همامهالمرشح ل ضمان أداء إلىقد وضعت معظم التشریعات شروطا تهدف ل    

 لكفاءةره، وتمتعه بالنزاهة وادو  أداء جانب ضمان استقلال النائب في إلى ،المجالس المنتخبة

  .للتمثیل

ویضطلع بدور  ،الترشح احد أهم الركائز للعملیة الانتخابیة عملیة تنظیم باعتبار إن  

وللدور المنوط  ،وفقا للنظام الانتخابي المطلوبة وتختلف الشروط القانونیة ،هاكبیر في نجاح

  .لمصالح الحزبیة للتأثیر على النتائجلترجیح ا تؤدي ویتم تحدیدها حتى لابالمرشح القیام بها، 

كما صنفت الشروط الموضوعیة إلى  ،وتقسم شروط الترشح إلى موضوعیة وشكلیة  

شروط عامة تتمثل في الجنسیة والسن والأهلیة وشروط خاصة كالتجنید وعدم توافر موانع 

المجالس ویكمن دور هذه الضوابط بالأهمیة للمهام التي یؤدیها المنتخبین في  ،الترشیح

  .المحلیة

ولذلك یثار التساؤل حول مدى ملائمة  شروط الترشح لمتطلبات عمل المجالس   

 .المنتخبة
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  .لمتطلبات عمل  المجالس المنتخبة مدى ملائمة شروط الترشح: ب الأوللالمط

  المرشح فوزضمان لعة محسن السیرة والس المرشحلم یشترط المشرع الجزائري في   

وترك الأمر للأحزاب والناخب، وذلك تجسیدا  ،والكفاءة المطلوبة الصلاحیةیتوافر على الذي 

ولصعوبة الإثبات وعدم إعطاء فرصة لإقصاء المعارضة باستعمال هذا الشرط  ،لمبدأ المساواة

  .1دون نص

ترشح إلى شروط  العلى 2 01-12من قانون الانتخابات  78وقد نصت المادة        

  :الولائي ما یأتي المجلس الشعبي البلدي و 

أن یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها وعلیه فإنه لا یمكن للشخص  -1

كما أشار المشرع إلى ضرورة ،غیر المسجل أصلا في القوائم الانتخابیة ممارسة حق الترشح

 .أن یسجل في الدائرة الانتخابیة التي ترشح فیها

وهو ضرورة إلمامه بانشغالات الدائرة الانتخابیة ،لمرشحاوهذا تماشیا مع الدور المنوط بهذا 

المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدیة أو الولایة على مستوى انتخابات  بالنسبة سواء

  .المجلس الشعبي الولائي

  .شروط الترشح للمجالس المنتخبة: الفرع الأول

یق التنمیة المحلیة وذلك لتحق ،المنتخب المحلي له مهام تتعلق بتمثیل السكان نإ

  .لیةوتجسید اللامركزیة الإداریة بالمساهمة في التسییر المحلي أو ما یعرف بالدیمقراطیة المح

وقد قام المشرع  ،سنة یوم الاقتراع 23سن المترشح بلوغ وجوب  وهو :شرط السن -2

سنة  25 بوالذي كان یحدد السن  ،07-97بتخفیض سن الترشح بالمقارنة مع قانون 

  .ة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیةبالنسب

  
                                                           

  .الورع والتقوى والاستقامة والأمانة ي الفقه الإسلامي أن أهل الشورى یجب أن یتوافر فیهم شرط العدالة،هناك اتفاق ف  1

 .01-12قم لعضوي ر قانون اال 2
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وذلك لتشجیع التنافس على المشاركة في الحیاة السیاسیة و المساهمة في التسییر على 

وباعتبار أن السن یخول له حق الاختیار  ،المستوى المحلي باعتبارها مدرسة الدیمقراطیة

  .یزیووعي تم بكل رشادة 

و الذي كان من  ،في ظل الحراك السیاسي العربي  تمالملاحظ أن تخفیض السن ف 

كما أن المشرع سایر بعض التشریعات  ،أهم شعاراته إشراك الشباب في العملیة الدیمقراطیة

  .سنة مثل فرنسا 23التي حددت سن الترشح 

ومن ذلك  ،ب بعضها منطقينتلبیة لعدید من الجوا جاءكان رفع سن المرشح فإذا   

لسیاسي الكافي والحكمة المطلوبة في النائب لقیام بمهمة التمثیل والخدمة ضمان توافر الوعي ا

  .العامة

ومن ثم في  ،المساواة والعدالة في الترشح أویبقى ما تم من شروط قانونیة لضمان مبد   

علي سیر العملیة  تؤثر أنالقضائیة التي من الممكن  أووحیاد الأجهزة الإداریة  ،التنافس

  .جنب الممارسات المستقاة من سلبیات التجارب الانتخابیة السابقةولت الانتخابیة،

النظام یتأثر برغبة  م تحدید النتائج الانتخابیة في الجزائر منذ الاستقلال انظ  إلا أن 

وتجلى ذلك من خلال التعددیة التي كرست هیمنة أحزاب السلطة على المجالس  ،السیاسي

  .النظام السیاسي أدى  هذا إلى استقراروقد  ،المنتخبة

 .الجنسیة -3

فرق المشرع أن یكون ذا جنسیة جزائریة ولم ی قانون الانتخابات في المرشح اشترط  

رط كل تشتومن الطبیعي أن  ،الأصلیة والجنسیة الجزائریة المكتسبة الجزائري بین الجنسیة

  .الأجانبدولة الجنسیة لأن مواطنیها یكون لدیهم الولاء عكس 

بعض یعتبر أنه لا یمكن التساهل كذلك بشأن شرط الجنسیة بالنسبة وذلك ما جعل ال 

والاجتماعیة  الظروف السیاسیة و الاقتصادیة أنللمرشحین للمجالس التشریعیة خصوصا و 

الإطلاع على أدق التفاصیل المتعلقة  إمكانیةبالإضافة إلى مخاطر  ،التي تعیشها الجزائر
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حصول المنتخبین على عضویة مجلس الأمة و  لیة و الخارجیة في حالةخبالسیاسة الدا

  .المجلس الشعبي الوطني

المترشح للمجلس  علىتشترط  01-12من قانون الانتخابات 78كانت صیاغة المادة ف

یكون ذا جنسیة للمجلس الشعبي الوطني و  الشعبي البلدي، والمترشح للمجلس الشعبي الولائي،

  .قلجزائریة  ومكتسبة منذ ثماني سنوات على الأ

اعتبر الشخص الذي یتمتع بالجنسیة الجزائریة یتمتع بكافة  1إلا أن المجلس الدستوري

 على التي تؤكد 1996دستورمن  29ابها طبقا لأحكام المادة من تاریخ اكتس ابتداءالحقوق 

  .أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون

اجتماعي خصي أو ولا یمكن التذرع بأي تمییز یعود سببه إلى أي شرط أو ظرف ش  

مساواة ل امن الدستور التي تجعل من هذه المؤسسات ضمان322وهذا طبقا لأحكام المادة 

عقبات دون مشاركة الجمیع في الحیاة البإزالة  ،المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات

  .السیاسیة

خلاف  وتناولت عدة تشریعات اشتراط الجنسیة الأصلیة مثل التشریع المصري، وثار  

، المتضمن التعدیل الدستوري في 01-16، وفي الجزائر نص القانون 3بشان مزدوجي الجنسیة

التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها شرطا لتولي المسؤولیات " منه ،على أن 63/2المادة 

  .العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة

  "أعلاهلسیاسیة المذكورة القانون المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف ا دیحد

أن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها وذلك ضمانا لاستقرار المجلس وتفرغ  -4

  .المرشح لمهام طیلة العهدة الانتخابیة، ونظرا لكون الخدمة الوطنیة هي واجب وطني

  
                                                           

الصادر  ،1رسمیة عددالجریدة الق بمدى مراقبة مطابقة القانون العضوي، لیتع 2012دیسمبر  13المؤرخ في  3رقم  رأي  1

  .2012ینایر  14في 

 .المتضمن التعدیل الدستوري ،01-16قانون رقم  ،32مادة ال 2

 .61ص ،2010مصر،  دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، منازعات انتخابات البرلمان، حسن محمد هند، 3
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سة حق ر یكون محكوم علیه في الجنایات و الجنح التي یحكم فیها بالحرمان من مما أن لا -5

  .الانتخاب و لم یرد اعتباره

  .یكون محكوما علیه حكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و الإخلال به أن لا -6

وذلك بان  ،ویتطلب الترشح لعضویة المجالس أن یكون الشخص حسن السیرة و السمعة    

حقوق ال ى أساسها حرمانه منلا یكون قد سبق الحكم علیه بإدانة جنائیة أو جنحة تم عل

  .و السیاسیة و لاسیما حق الانتخاب  المدنیة

إحدى القوائم  ري لم یشترط اشتراط الترشح بواسطةوإذا كان قانون الانتخابات الجزائ      

الأشخاص  ، مثلفانه قد سبق  انه تم حرمان من تسببو في إفساد الحیاة السیاسیة ،الحزبیة

ن المصالحة الوطنیة ومنعهم من ممارسة الحقوق بموجب قانو  ،في المأساة الوطنیة نالمتسببی

  .السیاسیة ولاسیما حق الانتخاب،وهو شبیه بقانون العزل السیاسي

مما تجدر الإشارة إلیه إلى أن حرمانهم من الترشح هو حرمان مؤقت من ممارسة   

توسع المشرع في الشروط الموضوعیة یؤدي إلى  أنمع ذلك فان نرى  ،الحقوق السیاسیة

ویقید إرادة الناخبین في الاختیار بین  ،س بالحقوق والحریات الأساسیة للمواطنالمسا

ویمس بتوازن السلطات  ،المرشحین المؤهلین للقیام بالمهام النیابیة في المجالس المنتخبة

  .خاصة التشریعیة والتنفیذیة

لك بعض كما ذهبت إلى ذ ،القراءة و الكتابة أجادةوقد أغفل المشرع الجزائري شرط     

و الملاحظ  من التجربة العملیة أنه  ،المصري أو شرط المؤهل العلمي یعالتشریعات مثل التشر 

ة بناء على مؤهل ینالمع نفیذیةوجود فارق بین الهیئات الت اثبتبسبب ضعف المستوى العلمي 

   .علمي و خبرة وسن المنتخبین

المساواة بین المواطنین و  ر هذا الشرط مسألة الخروج عن مبدأ الاقتراع العامثیوی

الجهة التي لها صلاحیة التحقیق من توافر الشروط بین من  بالإضافة وتجسید الدیمقراطیة،

  .یسندها إلى البرلمان و من یسندها إلى القضاء
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المؤهل العلمي في المرشح یعود إلى الخلط  اشتراطالدكتور داوود الباز أن عدم  اعتبر     

لمانیة و الجانب السیاسي البر  نیابةلوقت بین الجانب الاجتماعي للالواقع و الخاطئ في نفس ا

  . 1وطمسه له  الثاني الأول على غیان لها و ط

ولاسیما في ظل  ،وعلیه یرتبط شرط المؤهل العلمي بكفاءة أداء المجالس المحلیة

لاستثمار التحدیات الراهنة ودورها في مجال التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و ا

  .و الهیمنة العمرانیة  و البیئة

   وعلى مستوى البرلمان تحدیات تتعلق بالسیاسة الخارجیة و القیام بمصالح التشریع        

و الرقابة وضرورة تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومصلحة الدائرة الانتخابیة 

  . أو الجماعة التي ینتمي إلیها

أنه لا ضرورة لاشتراط المؤهل  إلىشریعات في بعض الدول مع ذلك ذهبت بعض الت

بین المواطنین في الحق  العلمي أو المستوى العلمي لأن ذلك لا یتفق مع مبدأ المساواة

فإنه یترك  ،مجالس المنتخبةالوإذا كانت المهام تتطلب مستوى علمي للعضویة في  ،الترشح

الأحزاب دور یحقق له مصالحه إلى جانب ب الذي یمكنه أن یختار من یمثله و خالأمر للنا

  .السیاسیة

قد استبعد المشرع الجزائري شرط المؤهل العلمي أو إجادة الكتابة والقراءة رغم إفرازات ل

نسبة كبیرة من المشاركین  إنلكون  في التطبیق،ومرد ذلك لصعوبة عملیة  ،الانتخابیةالعملیة 

بعض البلدیات  أنجانب  إلى مستوى العلمي،في العملیة السیاسیة لا یتوافر فیهم شرط ال

تتوافر على هذا الشرط، بالإضافة إلى عزوف النخبة عن العملیة السیاسیة بسبب  والدوائر لا

  .مصداقیة الانتخابات ومحدودیة صلاحیات المجالس المنتخبةحول   شكال

ي لدى نلاحظ عملیا ضعف أداء المجالس المنتخبة لنقص الإلمام بالمهام و الوعكما 

المنتخبین إلى جانب هیمنة رجال المال على الحیاة السیاسیة وعلى المجالس المنتخبة وانتشار 

  
                                                           

 .358المرجع السابق، ص  ،حق المشاركة في الحیاة السیاسیة،داوود الباز 1
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والأمیة  جهل الوذلك بسبب نقص الوعي السیاسي للناخب وانتشار  ،ظاهرة شراء الأصوات

  .إلى جانب الفقر

ابة أو المؤهل أكدت وجوب توافر شرط إجادة القراءة و الكت الممارسةرغم أن المنطق و      

إلا أن البعض یرى أنه  ،ائفه ولاسیما على مستوى البرلمانقیام المرشح بوظ لإمكانیةالعلمي 

ة لا ضرورة لاشتراط النصاب العلمي المرتفع أو المتخصص لاسیما وأن القاعدأصبح 

  .1نیالأمین من العریضة من أعضاء هیئة الناخبی

المؤهل العلمي لتفعیل دور المجالس  اشتراطري ذلك كان على المشرع الجزائ على ابناء    

كما هو الحال بالنسبة  ،ولو بشكل تدریجي وعدم ترك المسالة للأحزاب وحدها ،المنتخبة

  .بالنسبة للمؤهل العلميكذلك  وهو ما یمكن تجسیده ، لمشاركة المرأة 

وهو ما ینعكس على  ،ةعتبر الوسیلة الوحیدة لتدعیم المجالس المنتخبة بالكفاءة العلمیتكما     

وهو ما یدعم  ،وطنیةتفعیل دور هذه المجالس المحلیة على مستوى التنمیة أو المجالس ال

  .ومناقشة السیاسة العامة الداخلیة والخارجیة ،الدور التشریعي و الرقابي

ك لتكریس التداول لوذ ،وهناك من یرى انه لابد من تحدید فترة النیابة للعضو بعهدتین  

وبعید عن نزعة العاطفیة  مهامهما یجعل النائب في استقلالیة في أداء  هذاو  الشباب،وإشراك 

  .، بالإضافة إلى المؤهل العلميوالتي تتطلب تغلیب المصالح الشخصیة على المصلحة العامة

والتي یعد  ویبقى عدم اشتراط المشرع لبعض الشروط لترك المبادرة للأحزاب السیاسیة،

هي  الأحزابباعتبار  من بین الكفاءات ،والمؤهلین الأكفاء المرشحینیار اخت أدوارها أهممن 

 .مهامهم النیابیة لأداءالمدرسة لاكتساب الخبرة  اللازمة 

 

  

  
                                                           

 .408ص المرجع السابق،  منصور محمد الواسعي، 1
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   .للمجالس المنتخبة الترشح إجراءات:الفرع الثاني

بالرغم من أن حق الترشح هو حق دستوري إلا أن المشرع وضع قیودا على ممارسة حق     

ولذلك وضع قانون الانتخابات عدة استثناءات على  ،لتحقیق التكافؤ بین المرشحینالترشح 

  .بحریة الترشحالعام  المبدأ

  :القیود الواردة على حق الترشح-1

ى الأشخاص غیر قابلین لع011- 12رقم  من قانون الانتخابات 81نصت المادة   

  :كما یلي للانتخاب

  : بالنسبة للانتخابات البلدیة  -أ

  : شخاص غیر قابلین للانتخابالأ

عتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسته وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في ی -

  .سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم أودائرة الاختصاص یمارسون 

  ،الولاة -

  ،رؤساء الدوائر -

  ،الكتاب العامون للولایات -

  ،أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات -

  ،القضاة -

  ،الشعبي الوطني أفراد الجیش -

  ،موظفو أسلاك الأمن -

  ،محاسبو أموال البلدیة -

   ،الأمناء العامون للبلدیات -

  
                                                           

 .01- 12رقم  العضوي  قانون، ال81المادة  1
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  :تخابات المجالس الشعبیة الولائیةبالنسبة لان -ب

یعتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة " نفس القانون على انه 1نم 83نصت المادة      

سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم  وظائفهم ولمدة

  :أن مارسوا منها وظائفهم 

  .الولاة -

   .رؤساء الدوائر -

   .الكتاب العامون للولایات -

  .أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات -

  .القضاة -

  .الشعبي الوطني أفراد الجیش -

  موظفو أسلاك الأمن  -

   .ل البلدیةمحاسبو أموا -

   .الأمناء العامون للبلدیات -

یتم  لا حتى ،الأشخاص من ممارسة حق الترشح لمدة محدودةهؤلاء قد منع المشرع ف    

وضع من وقد استهدف المشرع  ،2استغلال الوظائف التي یشغلونها للحملة الانتخابیة لصالحهم

تكریس مبدأ المساواة بین و  ،قیود على الحق في الترشح ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة

   .وذلك من خلال وظائفهم التي تخول لهم التأثیر و الضغط على الناخبین ،المرشحین

و المخاطر التي تنجم  رراضالترشح ینجم عنها كثیرا من الأ مسألةمن ثم فإن تنظیم و 

هذا تتطلب بعض لو  ،لكل من یجد في نفسه رغبة دون جدارة، عن سلوك طریق الترشیح

  
                                                           

 .01-12 القانون العضوي رقم 1

وتجدر الإشارة أن بعض التشریعات مثل التشریع الیمني حدد شرط الترشح في الدستور بشرط المرشح لمجلس النواب أن  2

یم الحالة و السلوك مؤدیا للفرائض سنة أن یكون مجیدا للقراءة و الكتابة أن یكون مستق 25یقل سنه عن  ، أن لامنیایكون ی

 . 407ص ،الأمانة ما لم یكن قد رد اعتبارهیكون صدر في حقه حكما قضائیا بشأن جرائم مخلة بالشرف و  الدینیة وأن لا
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ارات القانونیة و السیاسیة و الاجتماعیة تحدید بعض الشروط الموضوعیة و الشكلیة الاعتب

  .1التي لا تتنافى مع مبادئ المساواة و الدیمقراطیة 

شروط ولما كانت مهمة النائب أكبر و أدق من مهمة الناخب كان من الطبیعي وضع  

أو القیود  ،ون لتنظیم الشروط، وترجع معظم الدساتیر إلى القانالتأهیل للقیام بهذه المهام

المتعلقة بعملیة الترشیح باعتبار المرشح بحاله ینظم الحقوق و الحریات و وضع القوانین 

  .لكفالتها

   .مبدأ التعددیة الحزبیة و التداول على السلطة والترشح حق -2

المشاركة في الحیاة السیاسیة للمواطن ومن أهم في یعد الترشح احد أهم الوسائل 

الدستور وعلى هذا الأساس فإن حقوق الانتخاب والترشیح حقان في قوق المكفولة الح

وضع شروط  فأساس ،ا دون الآخر لتجسید الدیمقراطیةمتكاملان لا تقوم النیابة بواحد منهم

   .المساواة في الترشح مبدأترشح هو ضمان لا

ساهمة في تكریس ولما كان من مقتضیات الأسس الدیمقراطیة في تكوین البرلمان و الم

في عمل التنفیذیة وضعت أغلب التشریعات قواعد للحد من تدخل السلطة  ،السیادة الشعبیة

وهي تتمثل في كون تحدید قیود الترشح من اختصاص السلطة التشریعیة  ،المجالس المنتخبة

  .2وذلك حرصا على ضمان الحریات العامة 

على ترشیح لتشجیع مهمة النائب ولذلك نصت قوانین الانتخاب على تحدید شروط ال 

التنافي مع  علىكما نصت هذه القوانین  ،ولتحقیق استقلالیته في أداء مهامه ،ممارسة وظیفته

وبذلك أسس المشرع أنشطة من حالات التنافي مع  ،شریطة أن تكون محددةالعهدة البرلمانیة 

  
                                                           

 . 358 - 357ص المرجع السابق،،حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ،داوود الباز 1

فإن تحدید شروط الصلاحیة للترشح ونظام عدم الصلاحیة للترشح یكون  ،ورمن الدست 25طبقا للتشریع الفرنسي المادة  2

بقانون أساسي أما بالنسبة للأشخاص العادیین فإن القوانین العادیة هي التي تحدد شروطها وتنظیمها وكذلك أوجد المجلس 

 . الدستوري قاعدة لكل قید یرد على ممارسة الحقوق
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ممارسة العادیة للعهدة كون محدودة زمنیا ولا تؤثر على التالعهدة البرلمانیة شریطة أن 

  .البرلمانیة

 الخاص بتحدید حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة ضويالقانون العأن باعتبار      

یستهدف تجنیب عضو البرلمان الجمع بین وضعین قانونیین قد یلحق ضرر بمهمته 

بین أیة إمكانیة الجمع منع كل رضا بین مهمته ومصالحه، إلى جانب یحدث تعاو  ،البرلمانیة

   . 1لثقة الشعب فیاالبرلمان و یبقى مع العهدة البرلمانیة حتى  وظیفة أو مهمة

اشترط القانون عدم الجمع تفرغهم لمهامهم بغرض تعزیز استقلالیة النواب ودعم ثم   

الوظائف أو الأنشطة  وأم اومن المه ،في البرلمان أو عهدة انتخابیة أخرى یةبین العضو 

  .الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة 02-12 رقم العضوي المحددة في القانون

مخالفا لإرادة المشرع بخصوص رفع حالة التنافي  جاء رأي المجلس الدستوريإلا أن   

بالنسبة لمهام أستاذ وأستاذ محاضر في التعلیم العالي  والبحث العلمي وأستاذ في الطب لدى 

وضعا تمییزیا بین النواب مقارنة بأصحاب وظائف مؤسسات الصحة العمومیة، واعتبره 

  .2مماثلة،ومساسا بمبدأ المساواة

الذي یحدد حالات التنافي مع  02-12القانون من ) 3(ت المادة الثالثة وعلیه نص  

  :تتنافى العهدة البرلمانیة مع"  على ما یلي العهدة البرلمانیة

 وظیفة عضو في الحكومة، -

 ي،العضویة في المجلس الدستور  -

 ،عهدة انتخابیة أخرى في مجس شعبي منتخب -

  
                                                           

 حالات التنافيیتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد ، 22/12/2011في  المؤرخ،4رقم المجلس الدستوري رأي 1

 .14/01/2012،الصادرة بتاریخ 1العدد ،ة للدستور، الجریدة الرسمیة الجزائریةیة البرلمانمع العهد

  .نفس المرجع  2
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وظیفة أو منصب في الهیئات والإدارات العمومیة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات  -

 العمومیة أو العضویة في أجهزتها وهیاكلها الاجتماعیة،

شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي او حرفي  أومنصب في مؤسسة  أووظیفة  -

 فلاحي، أو

 اط تجاري،ممارسة نش -

 باسمه، أومهنة حرة شخصیا  -

 ،منظمة دولیة حكومیة او غیر حكومیة أو أجنبیةمنصب لدى دولة  أووظیفة  -

  1."الاتحادات المهنیة أورئاسة الأندیة الریاضیة الاحترافیة  -

وعدم التأثیر  ،رغم أن المشرع الجزائري كان حریصا على تحقیق استقلالیة النواب   

إلا أن الواقع العملي أن القانون  ،استخلاصه من التجارب السابقةعلیهم من خلال ما تم 

وحظ من خلال الجلسات لوهو ما ،طرق الإثباتأظهر قصور في تطبیق أحكامه من خلال 

  .في العهدة البرلمانیة الحالیة في غیاب النواب

سیما ولاالتفرغ للمهام  ولم یسجل، داء النوابكما لم تنعكس تطبیق أحكام القانون على أ

التي في الكثیر ما تكون الممارسة الفعلیة رغم أن  ، والنسبة لممارسة الأنشطة التجاریةب

   .لوضعیة القانونیة سلیمةا

كان حق الترشح مكفولا دستوریا وقانونا ضمن الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن  إذاف

وضمان  ،مهي ممارسة حقحریة الناخبین فلضمان  فیهفان وجود تلك الشروط القانونیة والقیود 

  .المنتخبین بادا مهامهم  النیابیةلقیام 

فالعملیة الانتخابیة وتكریس الدیمقراطیة  هذا ویقترن حق الانتخاب وحق الترشح،

نظام لوتنافس عدد من المرشحین على مقاعد محددة وفقا  ،تقتضي تجسید مبدأ حریة الترشح

  .تخاب الفردي،بمشاركة الأحزاب السیاسیةانتخابي معین سواء على أساس القائمة أو الان

  
                                                           

  .02-12رقم  العضوي قانونال ،5المادة   1
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بل حتى في إجراءات الترشح وطریقة  ،لا تقتصر المساواة بین المرشحین في الشروط

وهذا ما یتطلبه تحقیق  ضوابط الحملة الانتخابیة، عن طریق ،تقدیم الترشح وقواعد المنافسة

  .التمثیل لكل الاتجاهات السیاسیة

علقة بشخص المترشح من كافة النواحي الذاتیة  وتتعلق القواعد والأحكام المت

والتي یعد الإطار الدستوري والقانوني لها،لأنه یحدد مدى قدرتهم  وكفاءتهم في  ،والموضوعیة

جانب  الشروط وضع القانون قیود للتفرغ مهام النیابة فنص على حالات التنافي  إلى التمثیل،

  .  1عضویة في هیئتین منتخبتین وأأي عدم الجمع بین مهام النیابة ووظیفة أخرى 

  .تطبیقات المشاركة السیاسیة للمرأة في المجالس المنتخبة :المطلب الثاني

مشاركتها في  أنكما  كناخبة،في القوائم الانتخابیة  المرأة تسجیل تختلف نسبة       

وتحقیق في المجتمع وفي اتخاذ القرار   المرأةووضعیة  ،الانتخابات كمرشحة باختلاف الدول

ذلك خصصت بعض التشریعات حصص من المقاعد لضمان نجاحها بنسبة  لأجلو  ،التنمیة

  .معینة

سنحاول من خلال الدراسة النقدیة للنصوص القانونیة تقییم مدى استجابتها لمتطلبات 

  ومقتضیات المساواة المقررة في الدستور؟ المشاركة السیاسیة للمرأة،

إلا أن التجارب الانتخابیة  ،ي كثیرا من الدول یتجاوز النصفرغم أن عدد الناخبات ف        

تقریر  إلى أدىوهو ما ، الفوزتكون فرصة المرأة قلیلة في  الحصصأكدت  انه بدون نظام 

تخصیص نسبة من المقاعد للمرأة  لإزالة المعوقات الاجتماعیة  لتمثیلها بهدف التعبیر عن 

  .لعمل السیاسي والتنموياهتماماتها وانشغالاتها،وإشراكها في ا

حول النظام الانتخابي الأمثل لتمثیل كافة شرائح  وتختلف الأنظمة السیاسیة          

دعمه بالعناصر  إلىفالبرلمان بحاجة  ،ولاسیما تمثیل المرأة ،المجتمع في المجالس المنتخبة

  
                                                           

مصر  الإسكندریة،،مكتبة الوفاء نتخابات على ممارسة السلطة  وحقوق الأفراد،،اثر نتائج الا عمر نهاد عطى حمدي،  1

  .62،ص 2014
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 ،تراحات وطرح البدائلفتح  النقاش وتقدیم الاق إلىالنسویة الفعالة وصاحبة الخبرة  والمبادرة 

لان الإصلاح الانتخابي هو الطریق  وبالخصوص في القضایا التي تهم المرأة في المجتمع،

  1.والضمان لتجسید الدیمقراطیة،للإصلاح السیاسي

  .النظام القانوني الخاص للمشاركة السیاسیة للمرأة: الفرع الأول

وتعرفهم  ،رج منها الناخب والمرشحالأحزاب السیاسیة هي المدرسة التي یتخ إن          

 ،فهي اللبنة الأساسیة للبنیان الدیمقراطي ،وهي التي تكون الرأي العام ،بحقوقهم وواجباتهم

  .وهي المرجع للمؤسسات العامة في الدولة

لان ذلك  وبدون تعددیة حزبیة، یمكن تصور نظاما دیمقراطیا بلا أحزاب سیاسیة، ولا      

 ،والحریات الأساسیة التي تكفلها الدساتیر والاتفاقات والمعاهدات الدولیة لحقوقلیعني انتقاص 

 وبالرقابة السیاسیة والتي لا ،فالدیمقراطیة  لا تقوم إلا بالانتخاب وبالتداول على السلطة

   2.یمارسها بفاعلیة إلا الأحزاب السیاسیة

لحیاة السیاسیة على یعد الاهتمام بمشاركة المرأة في الحیاة العامة بشكل عام وفي ا

وذلك ما جعل الموضوع یحظى  ،الاهتمامات على المستوى الدولي أهموجه الخصوص احد 

جانب اهتمام المجتمع الدولي بمختلف هیئاته من  إلى ،بالدراسة في المؤتمرات والندوات الدولیة

  .جهویة وغیر حكومیةو  إقلیمیة و دول ومنظمات دولیة

ثم ،العنف ضدهاالحد من بحق المرأة في التعلیم وكذا وكان في البدایة المطالبة 

وذلك ما  المناداة بحقها في المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات وصنع القرار، أصبحت

وقد عقد ،الإنسانومطالب الجمعیات النسویة في مؤتمرات حقوق  أولویاتكان من ضمن 

  .1995المؤتمر العالمي للمرأة في بكین سنة 

  
                                                           

جامعة  قاصدي مرباح  ،الھندسة الانتخابیة الفعالة  مدخل للتطویر البرلماني،دفاتر السیاسة والقانون رابح لعروسي،  1

  .62،ص 2012،جانفي6العدد ورقلة، 
دار النهضة  ،"دراسة مقارنة"1971ة  لسلطات رئیس الجمهوریة الاستثنائیة في دستور الموازنات الدستوری فودة، رأفت  2

  . 210ص ،2000،،مصرالعربیة
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على  في بنوده اعتمد الذي الإنسان لحقوق العالمي الإعلان أن إلى التنویه من لابد

 لیتسع الأشمل،ى بالمعن الإنسان لحقوق الطابع الدولي وأعطى ،حقوق المرأة في المساواة

 من والتي ،للحقوق حمایتها تعمق التي والمبادئ والمعاهدات والإعلانات لیشمل الاتفاقات

 .المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة أهمها

 بالمرأة الخاصة المتحدة الأمم وثائق في متمثلا العالمیة البیئة في تطور حدث وبالفعل

 الحقوق بشأن الدولیة الاتفاقیة أكدت فقد والمؤتمرات، الاتفاقیات من العدید صدرت عن والتي

 ضرورة وكذلك الانتخابات جمیع في التصویت الحق للنساء أن  1966 للعام للمرأة السیاسیة

  .ضدهم تمییز أي دون العامة المناصب تقلد

الجزائریة سجلت بطولات وتضحیات عظام عبر كل مراحل المقاومة  المرأةكانت  وإذا  

وظائف  توتول فأنها كذلك استطاعت فرض نفسها ومكانتها في عالم الشغل،الوطنیة والثورة

ذلك لم یواكبه تمثیلا متناسبا  أن إلاوالتعلیم والطب،وسلك القضاء والجامعات  الإدارةعلیا في 

  .في المجالس المنتخبة والمساهمة السیاسیة بشكل عام

دول العالم في مجال ترقیة  حاول المشرع الجزائري مسایرة التجارب العالمیة عبر كما  

– 12 وذلك بموجب قانون ،وبذلك تم اقتراح نظام الحصص ،المرأة ضمن المجالس المنتخبة

  .الذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة1 03

التمییز ضد المرأة التي  أشكالیعد ذلك تكریسا وانسجاما مع اتفاقیة القضاء على   

من  31، وبمقتضى المادة 51-96بموجب المرسوم الرئاسي  الجزائر إلیها انضمت

  .السیاسیة للمرأةوالتي تنص على ترقیة الحقوق  ،تم تجسیدها 1996دستور

في التمتع  نالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن جمیع الأفراد متساوو  أكد        

بالحقوق المدنیة والسیاسیة وكذلك الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وعدم التمییز على 

  
                                                           

في المجالس المنتخبة،  المرأةیة توسیع حظوظ فالذي یحدد كی ،12/01/2012المؤرخ في  ،03-12عضوي رقم القانون ال 1

 .14/01/2012ریخ ،الصادرة بتاالأولالعدد ،الجریدة الرسمیة الجزائریة
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دة الثالثة أساس الجنس، فان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة نص في الما

لنساء في التمتع ة تساوي الرجال واتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفال" منه على انه 1

  ."بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة المنصوص علیها في هذا العهد

تعهد  فقد تم الاتفاق على ،وطبقا  لاتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة         

واتخاذ جمیع  ،المساواة بین الرجل والمرأة مبدأوذلك بدسترة  ،الآلیات والتدابیرالدول بوضع 

التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة لمنع التمییز ضد المرأة وتكریس حمایة قانونیة لحقوق 

  2.المرأة

في كثیر من دول العالم تحت تأثیر جهود الحركات  نظام الحصصقد تم اعتماد ف         

واعتبار نظام الحصص تمییز  ،وذلك ما انعكس على  نصوص المواثیق الدولیة ،النسویة

    .ایجابي لتمكین المرأة من المشاركة السیاسیة في مختلف المؤسسات السیاسیة

فیحصل كل حزب وقائمة على عدد  ،مع نظام التمثیل النسبي الحصصویتناسب نظام        

یطبق و  ،الصوریة لا ویدعم مشاركة المرأة الفعلیة المقاعد تقارب عدد الأصوات من الناخبین،

 فیكون ،بالنسبة الدول التي تتكون من مجتمع طائفي أو تنوع عرقي أیضا الحصصنظام 

البعض یرى انه نظام غیر دیمقراطي  أن، وهذا رغم هناك توازن اجتماعي وتمثیل عادل

  3.ویكون على حساب الكفاءة

 في المرأة بمؤتمر مروراً  السبعینیات في المكسیك مؤتمر ذمن هذه المؤتمرات تتابعتثم        

 ثم مؤتمرات، ثلاثة المتحدة الأمم عقدت العشرین القرن ومنذ تسعینیات،1985عام نیروبي

  
                                                           

مارس  23،تاریخ نفاذ الاتفاقیة 1966دیسمبر -16تم التوقیع علیه في ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  1

1976.  

،وتاریخ نفاذها في 1979دیسمبر 18تم التوقیع علیها في  التمییز ضد المرأة، أشكالعلى من اتفاقیة القضاء  2المادة   2

  .1981دیسمبر 3

تمكین المرأة المغاربیة  في ظل النظم الانتخابیة المعتمدة الفرص والقیود، مجلة دفاتر السیاسة والقانون  عصام بن الشیخ،  3

  .275ص،الجزائر،،2011،لافریعدد خاص  ،جامعة ورقلة
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 الرجل بین المساواة أنفیه  جاء الذي ،1995عام بكین في للمرأة الرابع العالمي المؤتمر

 .الإنسان حقوق قضایا من قضیة هي والمرأة

 في للمرأة السیاسي التمثیل في الانتخابیة للنظم المتغیر التأثیر مراجعة إلىوكان یهدف       

  ".وإصلاحه النظم هذه تعدیل في الاقتضاء عند والنظر المنتخبة، الهیئات

 إلى المرأة لوصول أولیاً  هدفاً  بكین كانتؤتمر م وضعها التي ٪ 30نسبة نأفالملاحظ 

 كما ٪ 50إلى بالنسبة هو الوصول المرجو الهدف لتحقیق أولى ةوكخطو  ،القرار صنع مواقع

 من برامجها  في واضحة سیاسة المرأة، حول الرابع المتحدة الأمم مؤتمر منذ الیونسكو تبنت

  .1والعمل والتعلیم لتربیةا وأهمها الحیاة، من عدیدة مجالات في المرأة تمكین أجل

سیع الحقوق السیاسیة للمرأة في المجالس تبنى المشرع الجزائري نظام تو ذلك لأجل   

تعمل الدولة عل  "والتي نصت على انه ،  1996دستورمكرر من 31منتخبة بموجب المادة ال

ویحدد قانون  ،ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة

  ".عضوي كیفیات تطبیق المادة

توسیع حظوظ تمثیل المرأة في  ضمان إلىدستور النص على هذه المادة في ال یهدفو   

في ذلك  وجاء، 2وتعزیز دور ومكانة  المرأة الجزائریة داخل المجتمع ،المجالس المنتخبة

والقدرة على  یشارك كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة، بأنهدیباجة الدستور 

  .تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة

المشاركة السیاسیة هي العملیة التي یلعب من خلالها الفرد دورا في  أنمن المعلوم   

المجتمع  أفرادالسیاسیة التي بمقتضاها یشارك  الأنشطةوهي تلك  الحیاة السیاسیة لمجتمعه،

  3.في اختیار حكامهم وفي صیاغة السیاسة العامة

  
                                                           

جامعة  لعلوم السیاسیة،تصدر عن كلیة االتمكین السیاسي للمرأة العربیة والتوجھات الدولیة والواقع، مجلة  صابر، بلول 1 

  .646،ص2009،سوریا،العدد الثاني ،دمشق
  .2011،مقدمة عرض الأسباب لمشروع القانون العضوي الذي یحدد كیفیة تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 2
تقى وطني حول قانون ،مل03-12تعزیز تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة في ظل القانون العضوي ،حفصة بن عشي 3

  . 135،ص 2013مارس 4-3قالمة جامعة  ،قع وأفاقنتخابات واالا



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

64 

ترشح ال أو،عن طریق ممارسة حق الانتخاب إماوقد تكون المشاركة السیاسیة   

تقلد منصب  أوعضو في المجالس المنتخبة  أوللانتخابات كرئیس للجمهوریة 

  .وفي صنع القرار فالمشاركة هي المساهمة في عملیة التنمیة بأبعادها المختلفة،سیاسي

 أمامكل المواطنین سواسیة  أن"منه على  32وقد اقر الدستور الجزائري بموجب المادة   

 أو الرأي أوالجنس  آوالعرق  أوالمولد  إلىبأي تمییز یعود سببه  یتذرع أنیمكن  ولا القانون،

نص على المساواة  34المادة كما ورد في ،1"اجتماعي أوشخصي  أخرظرف  أوشرط  أي

بین المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات والمشاركة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

  .والاجتماعیة والثقافیة

 الدستور والنصوص الوطنیة الساریة المفعول منذ الاستقلال، أحكامع خالف الواق أن إلا

یزال تمثیل المرأة في الحیاة السیاسیة ضعیفا من  فكان لا ،وما للجزائر من التزامات دولیة

  .المجالس المنتخبة

نساء من 7و،%)7,7(نائبا 389امرأة من مجموع  30في حدود  المرأةفقد سجل تمثیل 

 الأمر،تم تعیینهن ضمن الثلث الرئاسي،وكذلك %)  4,86( الأمةمجلس عضو ب144بین 

  .بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

وجود  ولا ثلاث نساء،) 3(رئیس مجلس شعبي بلدي سوى  1541فلا یوجد من بین 

وبذلك یعد النظام  ،ةأامر لأي رئیس مجلس شعبي ولائي عبر كامل التراب الوطني ترأسه 

انسجاما مع اتفاقیة القضاء على جمیع  الأنظمة أكثرللحصص من قوائم الترشیحات  باريالإج

  2.الجزائر إلیها أنظمتالتي  المرأةالتمییز ضد  إشكال

  
                                                           

العدد ،، الجریدة الرسمیة2016مارس 6المؤرخ في ، ، المتضمن التعدیل الدستوري01-16قانون رقم  ،32المادة  1

 .2016مارس  7درة بتاریخا،الص14

  .03_12مقدمة مشروع القانون العضوي رقم  2.
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مضاعفة تعداد التمثیل  الإجباريالهدف من تطبیق نظام الحصص  أن الإشارةمع 

في  الأمروترك  ،ي الوطنيالنسوي في المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة والمجلس الشعب

  .لكون طریقة الانتخاب تقوم على الاقتراع غیر المباشر أخرىلآلیة  الأمةمجلس 

تخصیص مقاعد  إلىاللجوء  إمكانیةسبیل لتوسیع مشاركة المرأة فیما عدا  وبالتالي فلا

جب بمو ، وقد جاء التعدیل الدستوري الأمةتغییر النظام الانتخابي لمجلس  أوخاصة بالنساء،

إضافة إلى ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة المتضمن التعدیل الدستوري  01- 16رقم قانون 

بالنص في  جانب تعزیز مكانتها في سوق الشغل إلى بتوسیع حظوظها في المجالس المنتخبة،

تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق " منه بما یلي 136المادة 

  .التشغیل

ع الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة على تشج

  "مستوى المؤسسات

وذلك  ،2الاستخلاف یكون من نفس الجنس أنكما اعتمد قانون الانتخابات على قاعدة 

وانه تحفیزا للأحزاب  ،بهدف المحافظة على نسبة تمثیل النساء داخل المجالس المنتخبة

  .شجیعا لها لتوسیع قاعدتها من النساء وحظوظ تمثیلهن في المجالس المنتخبةوت،السیاسیة

من رئیس  إخطار المرأةوقد عرف القانون العضوي المتعلق بتحدید كیفیة توسیع تمثیل   

واقر بان تحدید النسب لیس من شانها تقلیص  ،رأيالجمهوریة وأصدر المجلس الدستوري 

  .لمنتخبة وانهالا تشكل عائقا قد یحول دون مشاركتهافي المجالس ا حظوظ تمثیل المرأة 

العقبات التي تحول  إزالة إلىنسب النساء تهدف  أن اعتبر المجلس الدستوري في حین  

 وترقیة المرأةوبالتالي توسیع حظوظ تمثیل  دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة،

  .1996دستورمكرر من 31السیاسیة طبقا لأحكامحقوقها 

  
                                                           

  .دیل الدستوري، المتضمن التع01- 16قانون رقم  1

 .03-12قانون العضوي رقم ال ،6المادة   2
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یتعارض  من الدستور لا 29مبدأ المساواة المنصوص علیه في المادة  أن"  علیه ابناء  

المشرع قواعد مختلفة عندما یكون لمعیار الاختلاف علاقة مباشرة بموضوع القانون  إقرارمع 

المشرع لقواعد مختلفة  إقرارمع  أیضایتعارض  ولا ،والناتج عن حتمیة دستوریة الذي یضعه،

  .مختلفة أوضاعن یوجدان في لمواطنی

 ،مجرد تسجیل عدد من النساء ضمن القوائم الانتخابیة إلىالمشرع لم یهدف فقط  لكن  

ونقص الوعي  المجتمع،في في ظل الثقافة التي تسود  ،یشكل ضمانا كافیا لتمثیلها لا وهو ما

  .الترشحفي حد ذاتها عن  المرأةوعزوف  في المجال السیاسي، المرأةالاجتماعي بدور 

فرق بین نسبة مشاركة المرأة في قوائم الترشیح لانتخاب الباستقراء للنسب یلاحظ   

وقوائم الجالیة الجزائریة المقیمة  المجلس الشعبي الوطني وبین قوائم الترشیح المحلیة، أعضاء

  1.المساواة بینهم الأجدروكان من  بالخارج،

م بحجز نسبة معینة للنساء في قوائم المشرع الجزائري قا أن إلیه الإشارةتجدر مما   

وهذا عكس بعض التشریعات التي قامت  ،فوزهنكما قام بضمان  ،الترشح للانتخابات النیابیة

وهناك بعض التشریعات التي ،رشحات دون النظر في ضمان فوزهنمبحجز نسبة معینة لل

  .خبةحجزت مقاعد للمرأة دون البحث  في نسبة تواجد المرأة في المجالس المنت

النص على ضرورة تعزیز وتدعیم  إلى إضافةبكونه  تمییزالمشرع الجزائري  نإذا كاف  

  .ضمان الفوز ذلك إلىأضاف  ترقیة مشاركة المرأة السیاسیة في الدستور،

المساهمة في اتخاذ و  ،من مختلف جوانبها عملیة التنمیةب ترتبطفالمشاركة السیاسیة   

لال المؤسسات الدستوریة والقانونیة والاجتماعیة وهي عملیة مستمرة من خ ،القرارات

لرجل الواقع فنجد المساواة بین ا إلىتقتصر على المجالس المنتخبة،وبالرجوع  فلا ،والاقتصادیة

  .وطبیبة ومحامیة ومهندسة أستاذة ي قاضیة ووالمرأة في جمیع الوظائف فه

  
                                                           

المرجع ،الملتقى الوطني بجامعة قالمة ،03-12تعزیز تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة في ظل القانون  ،حفصة بن عشي 1 

  .السابق
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 لمساواة وتكافؤ الفرصالملاحظ تولي المرأة في الوظائف انطلاقا من مبدأ العدل وا 

 أوفرمن الخدمة الوطنیة فتكون  إعفائهابسب  أحیاناونسجل تفوق المرأة ،بینها وبین الرجل

،وفي المجال السیاسي لوحظ ترأس عدد من النساء للأحزاب السیاسیة،إضافة إلى حظا منه

  .الجمعیات النسویة

ة التنفیذیة تتعامل ظلت السلط 01-16مع أن التعدیل الدستوري بموجب القانون لكن 

من خلال عدم منح المرأة وظائف علیا في  وهذا ما یتبین مع قضایا المرأة بشكل سیاسي،

  .ما یفند غرض تعزیز مكانة المرأة هو و،صیسمى بالحص ما إطارالسلطة التنفیذیة في 

للمرأة وتسییر الشؤون العامة وهو  المجتمع الجزائري متحفظ على الدور السیاسيإلا أن 

لقانون ل مبررا ولا یزال الدور التقلیدي للمرأة،ا لا یشجع اقتحام المرأة المیدان السیاسيم

 ذات الخصوصیة ستثناء بعض المناطقوذلك با،العضوي المتعلق بتوسیع حظوظ المرأة

      .واعترافه الضمني باستحالة تطبیق القانون فیها

  لمرأة في المجالس المنتخبةل ةتقییم فاعلیة  المشاركة السیاسی :الفرع الثاني  

المتعلق بتوسیع حظوظ المرأة إلى ارتفاع  03- 12لقد أدى تطبیق القانون العضوي رقم    

 ،تمثیل المرأة في المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة

مقارنة  سیاسیةلفي الحیاة ا المرأةلمشاركة ق قفزة نوعیة یتحق إلى الأمر الذي أدى

واعترافا ،ةوتحقیقا لمبدأ المساوا ،وذلك بشكل یعكس مكانتها الاجتماعیة بالدیمقراطیات العریقة،

وتجسیدا للتمثیل الحقیقي للواقع الدیمغرافي للبلاد والذي تمثل فیه   ،لتضحیات المرأة الجزائریة

  .1الكفة لعدد النساء

 لفأ 20التي یقل عدد سكانها عن  فلم یشترط القانون نسبة معینة في البلدیات

ج بالقوانین في هذا الجدل العامة وعدم الز  المبادئ إطاروكان على المشرع الجزائري في ،نسمة

  
                                                           

تحقیق المساواة  بة اوتوسیع حظوظ مشاركة المرأة الجزائریة في المجالس المنتخ،عمار عباس وبن طیفور نصر الدین  1

  .86، ص 2013جوان  10العدد ،عن طریق التمییز الایجابي، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة
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 بما 03-121وقد قام المشرع بتجدید النسب في المادة الثانیة من القانون العضوي ،الفقهي

  :یلي

  :انتخابات المجلس الشعبي الوطني

  .مقاعد أربعةلمقاعد یساوي عندما یكون عدد ا  20%

  .یفوق خمس مقاعد أوعندما یكون عدد المقاعد یساوي   30%

 .مقاعد عشر أربعة)14(یفوق أوعندما یكون عدد المقاعد یساوي 35%

 .مقاعد) 32(عندما یكون عدد المقاعد یساوي او یفوق %40 

  .بالنسبة لمقاعد الجالیة بالخارج  50%

  :ولائیةانتخابات المجالس الشعبیة ال

  مقعد 47و43و39و35عندما یكون عدد المقاعد  % 30

  مقعد 55الى  51عندما یكون عدد المقاعد  %35

  :انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة

وبالبلدیات التي یقل عدد  في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقر الدوائر 30%

  .نسمة ألف 20عن  سكانها

من  إجماعاالسیاسیة للمرأة بنظام  الحصص لم یلقى  ربط المشاركة أنویمكن القول 

 فتواجد المرأة في المجالس المنتخبة،المنظمات والهیئات التي تعمل على تفعیل هذه المشاركة

س المنتخبة لنسب تمثیل المرأة في المج أن،والى جانب لم یحقق التمثیل الفعلي والنوعي

  . ضعیف في الدول الغربیة

ولم تبنى إلا ، مدروسة نسب المحددة لم تكن بناء على معاییرال أن  إلى بالإضافة

فهناك مقرات ،عدد السكان وعدد المقاعد وحملت نوع من التمییز بین المناطق أساسعلى 

  
                                                           

 .03- 12رقم  القانون العضوي 1
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،وهذا رغم أن المشرع كان یهدف نسمة 20000تتجاوز  تختلف عن بلدیات لا الدوائر التي لا

  .وجودة في الاتفاقیات الدولیةالتطبیق التدرجي مع التقیید بالنسب الم إلى

المشرع لضمان تطبیق هذه النسبة في قوائم الترشیحات سواء بالنسبة  للقوائم  إنونجد 

تلك التي تقدم تحت غطاء حزب سیاسي اقر جزاء رفض القائمة،وطبقا للقانون  أوالحرة 

ن حزب مقدمة م أویقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات حرة  لاأیجب "031-12العضوي 

  ."بحسب المقاعد المتنافس علیها أدناهسیاسیة عن النسب المحددة  أحزابعدة  أو

 أكدتكما  ،ذلك یعد تمییزا ایجابیا أن اعتبرالمؤسس الدستوري  أنلاحظ ثم من الم

كانت المواد التي تنص  إذاجدوى هذه النصوص  ولكن ما ذلك بعض التشریعات المقارنة،

الجزائري تعد ضمانا لعدم التمییز السلبي ضد المشاركة  على حق المساواة في التشریع

  .ولاسیما من حیث التطبیق العملي السیاسیة للمرأة

فراغ  وأقصور في النصوص القانونیة یرجع إلى ضعف التمثیل لا  أن إلى إضافة   

یة والقیود الثقاف،لعوامل مختلفة تتعلق بالمرأة ذاتها وتتعلق بالأحزاب سیاسیة التشریع،وإنما

،وتحتاج إلى معالجة ذلك من مختلف الجوانب بنشر الوعي السیاسي والتاریخیة والاجتماعیة

  .وتكوین الأحزاب السیاسیة على إدماج المرأة في العمل السیاسي والعمل الحزبي والتدریجي،

لم یكن القانون العضوي في الحیاة السیاسیة،ف المرأةتدعیم مركز  لآلیاتبالنسبة  أما

تحفظ الجزائر على الاتفاقیة القضاء على  إلغاءبل سبق ذلك  المرأةید لتعزیز مكانة النص الوح

والجنسیة،  الأسرةقانون لعدل مالالذي نجم عنه ،و 1979لسنة  المرأةالتمییز ضد  أشكالجمیع 

  .وإنشاء المجلس الوطني للمرأة

ائریة المتضمن رفع تحفظ الجمهوریة الجز 4262-08فبموجب المرسوم الرئاسي رقم 

التمییز ضد المرأة  أشكالمن اتفاقیة القضاء على جمیع  9،2الدیمقراطیة الشعبیة حول المادة 

  
                                                           

  .03- 12رقم  القانون العضوي 1.
  .2009جانفي -21 ،المؤرخة بتاریخ5الجریدة الرسمیة العدد ،08-426المرسوم الرئاسي رقم  ،المادة الأولى 2
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، وهذا ما جعل الجزائر تصنف ضمن الدول الأولى  التي تحتل فیها المرأة مكانة 1979لسنة 

  .في العمل السیاسي

مكرر  31جوانبه المادة  أهمومن  2008في سنة  تعدیل الدستورجاء ثم بعد ذلك 

فاعتبر عملیة ، 2016،وهو ما كرسه تعدیل الدستوريالسالفة الذكر بهدف ترقیة حقوق المرأة

بناء المؤسسات حتما یمر على مشاركة جمیع المواطنین والمواطنات في تسییر الشؤون العامة 

  .وتحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وحریة الفرد والجماعة

في ظل  إلا المنصوص علیها النسبتطبیق رض فالمشرع  لم یستطیع مع ذلك 

كیفیة تطبیق هذا القانون العضوي، وهذا ما استدعى تدخل وزیر الداخلیة بعد حول الغموض 

ظهور النتائج،ومع ذلك یعد موضوع مكانة المرأة محل نقاش بین مختلف التیارات الفكریة 

  .الضغوط الخارجیة لىإ إضافة حول الیات تجسید هذه المشاركة،والاتجاهات السیاسیة

في مواجهة تتطلب توعیة عوائق ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في الجزائر  أنإلا 

مكرر في ظل وجود المادتین  31یثار حول مدى دستوریة المادة  جانب ما إلىوهذا  ،المجتمع

ل المساواة في ظ ولم یكن رأي المجلس الدستوري في تبریره حول مدى المساس بمبدأ ،29،31

  .نظام الحصص

الدستور ذاته یقر  ، وخاصة أنالمادة ضافةلإ مؤسسا المجلس الدستوري تبریر یجدفلم 

 أساسوالى جانب عد التمییز على ،وفي تقلد الوظائف العامة بالمساواة في الحقوق والواجبات،

 01-16التعدیل الدستوري بموجب قانون  أن،وخاصة أخرىمادة  إضافةالجنس فما ضرورة 

  .لى التناصف بین الرجال والنساء في سوق الشغلعنص 

المرأة ترقیة حقوق  عتباربا  ،المجلس الدستوري كان ضعیف البناء القانوني تبریرف

 لاحكام خرق كما فیه مطلب دیمقراطي ولم یبین كیف ذلك،وتوسیع حظوظ تمثیلها كان 

  .والمواطن  الإنسانمساس بحقوق  ایكون فیه لا أنوالتي یجب  ،قیود التعدیل ولدستور ا

تتطلب عملیة توعیة  مشكلة ثقافة المجتمع، المشاركة السیاسیة للمرأة وعلیه فمسالة

  .مستویاتعدة على جهود البتضافر كعنصر فعال في المجتمع  المرأة بأهمیةواسعة 
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یس بالاعتماد الكلي على القوانین فالممارسة أكدت عدم ملائمة النصوص لذلك 

ما انعكس على اختیار  هذاو  ،في حد ذاتها المرأةل عدم وجود رغبة لدى أحیانا،وخاصة في ظ

  .ضعف أداء المجالس المنتخبة إلى أدىثم  ،وعلى التمثیل النسوي،المرشحات

 1281فقد ترشحت  1997في سنة فالملاحظ  العددیة من خلال تحلیل النتائج والأرقام  

 62ففازت فقط  905الولایة ترشحت  وفي المجالس فقط، 75 امرأة للمجالس البلدیة ففازت

  .فقط 11ففازت ،322منهم، وفي المجلس الشعبي الوطني ترشحت 

 ،147في حین فاز  ،للانتخابات 3679فقد ترشحت  2002بالنسبة الانتخابات سنة و   

في انتخابات  أما فقط،113ففازت 2684وفي ظل انتخابات المجلس الشعبي الولائي ترشح 

  .1فقط 27ففاز  694ي فترشحت المجلس الشعبي الوطن

فأما مشاركة سیاسیة رسمیة وذلك من  ،في عدة صور ةأللمر وتبرز المشاركة السیاسیة   

الترشح ،تقلد منصب سیاسي(لدولة ومراكز صنع القرار السیاسي ا أجهزةخلال 

وإما مشاركة سیاسیة غیر رسمیة من خلال   ،)التصویت،السیاسیة الأحزابعضویة ،للانتخابات

  )عضویة الجمعیات (جتمع المدني الم

هو تدعیم مشاركة المرأة في  01-12رقم  القانون الانتخابي تطبیق  میزی ماو  

غموض  أن إلاوان كانت التجربة حدیثة لا یمكن تقییمها بعد في الواقع،  ،المجالس المنتخبة

جعل النقص  وذلك ما سوء تطبیق النصوص، أدىوالتكوین  الأحزابالنصوص وضعف 

  .في المجالس المنتخبة المرأةوب القانون العضوي المتعلق بكیفیة توسیع تمثیل یش

ذلك كان  أنانعكس سلبا على حریة اختیار الناخب وخاصة انه  في الواقع العملي  إلا

وتوسیع  للمرآةیتنافى مع الغرض الذي سن من اجله القانون وهو ترقیة الحقوق السیاسیة 

  
                                                           

،تصدر 2014علي محمد ،المشاركة السیاسیة  للمرأة في التشریع الجزائري،مجلة القانون والمجتمع ،العدد الرابع،دیسمبر  1

  .233عن مخبر القانون والمجتمع ،جامعة ادرار،ص
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لم یبین طریقة توزیع المقاعد  03-12 رقم قانونال نصف، حظوظها في المجالس المنتخبة

  .1لاجتهاد المجلس الدستوري خاصة في الانتخابات التشریعیة الأمروترك 

نجد انه ، رىخأمع تجارب دول في الجزائر إذا قمنا بمقارنة المشاركة السیاسیة للمرأة ف

فلم یمنع المشرع الجزائري قد  ،اةالمساو  المشرع فتح المجال لتحقیق مبدأ من الناحیة القانونیة

  .03- 12 رقم القانون إقرارقبل  ،فتح المجال لتحقیق مبدأ المساواة

ضعف تمثیل المرأة في المجالس النیابة لا یقتصر على الدول  أنوتجدر الإشارة إلى 

العربیة وإنما حتى بعض الدول المتقدمة،والغریب أن روندا تعلو دول مثل السوید والنرویج 

یرجع مسالة تمثیل المرأة مرتبطة بعوامل مختلفة  ، وهذادنمارك وهولندا في نسبة تمثیل المرأةوال

  .وتاریخیة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة

فلم یمنع المشرع حل التطور التاریخي للمشاركة السیاسیة للمرأة، امر  إلىبالرجوع 

كانت فنجدها  ،حزب الواحدال لحتى في ظ الجزائري المرأة من المشاركة في النشاط السیاسي

هي المعوقات  والتساؤل بالتالي ما ،تساهم بصفة فعالة في كل المنظمات والنقابات المهنیة

  .قانونیة؟ أوهل هي اجتماعیة  للمرأةللمشاركة السیاسیة 

فان موضوع المشاركة كان متأثرا بالاتفاقیات الدولیة والمعاهدات  على ذلك اوبناء

وهذا ما یؤكد تأثر بعض  وحقوق المرأة بالخصوص، الإنسانبحقوق والمؤتمرات المتعلقة 

وقد تم تعدیل كثیر من القوانین في نفس الفترة في  الانتخابیة، حصصل الإلزاميالدول بالنظام 

  .دساتیر وقوانین الدول العربیة مثل تونس والمغرب

 أنجاء فیه والذي  ،1995ما اقره المؤتمر العالمي الرابع في بكین باستقراء  أما

 الاجتماعیة،وشرط للعدالة  الإنسانهي قضیة من قضایا حقوق  المساواة بین الرجل والمرأة

  .شرط مسبق ضروري وأساسا للمساواة والتنمیة أیضاوهي 

  
                                                           

یتعلق بمراقبة مطابقة  2011دیسمبر سنة 22الموافق 1433محرم ع م 27مؤرّخ في 11   / د  . م . ر 05  /   رأي رقم 1

العدد ،الس المنتخبة للدستور، الجریدة الرسمیةلمجالذي یحدّد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في ا 03- 12رقم  القانون العضوي

  .14/01/2012الأول،الصادرة بتاریخ 
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المطلوب من جانب الحكومات  الأدنىالحد  %30نسبة حدد مؤتمر بكین أن الحقیقة

المقید للنظام  التأثیروان المطلوب منها مراجعة  ،في مواقع صنع القرار المرأةلزیادة مشاركة 

  .ماالانتخابي في التمثیل السیاسي للمرأة في الهیئات والنظر في تعدیل هذه النظ

سیاسة  إلىالمتحدة الرابع حول المرآة فانتهت  الأمممنظمة الیونیسكو فمنذ مؤتمر  أما

الحیاة وأهمها التربیة  في مجالات عدیدة من المرأةواضحة في برامجها من اجل تمكین 

في عام )سیداو(جانب اتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة  إلى والتعلیم والعمل،

  .،والتي اعتبرت الصك  لحقوق المرآة في القانون الدولي197

في  إشراكهامحل الاهتمام في التشریع الجزائري من اجل ضمان  المرأةولما كانت 

ومكافحة  ،وترقیة حقوقها المدنیة والسیاسیة ،ة والثقافیة والسیاسیةالحیاة الاقتصادیة والاجتماعی

 ،الجزائري انتهاج التدرج في التطبیق مشرعكان یستوجب على ال ،التمییز ضدها أشكالكل 

  .والاهتمام بالمشاركة التسویة في الأحزاب السیاسیة

 المرأةنة قد كرس تعزیز مكا ،011-16فان التعدیل الدستوري بموجب قانون  وهكذا

في المؤسسات  المرأةوتعزیز مكنة تواجد  ،وعالج الثغرات التي كانت تشوب النصوص

تكییفا والذي كان ،2008تعدیل الدستور وذا تدعیما لما جاء في ،السیاسیة سواء كانت منتخبة

المعاهدات  إلىوانسجاما مع الالتزامات الدولیة الناتجة عن مصادقة الجزائر وانضمامها 

  .الإنسانحقوق  جانب إلى المرأةوالاتفاقیات المتعلقة بحقوق  الدولیة

 القانون أمامكل المواطنین سواسیة  على والتي نصت 29 وذلك ما نصت علیه المواد

على ضمان  ،2من الدستور 31المادة أكدتكما  الجنس، أساسیمكن التمییز على  ولا

العقبات التي تعوق تفتح شخصیة  إزالةو  المؤسسات للمساواة بین المواطنین والمواطنات،

  
                                                           

 .، المتضمن تعدیل الدستور01-16،قانون رقم 36-35المادة  1

  .2008سنة ، 63العدد،،الجریدة الرسمیة19-08المعدل بموجب قانون  ،1996دستور 2
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وتحول دون مشاركة الجمیع  الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ،الإنسان

  .والثقافیة

 طابقت أن لاإ مكرر من الدستور، 31كان القانون العضوي یعد تجسید للمادة  وإذا

من قانون  ،المرأةالتمییز ضد  شكالأالمنظومة القانونیة مع الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة 

  . 03-12والقانون العضوي  وقانون الجنسیة الأسرة

القانون العضوي أحكام و  ،مكرر من الدستور 31المادة  أن إلىنخلص  أنویمكن 

وعلى العكس من ذلك لم  ،في المجالس المنتخبة المرأةبتعزیز تواجد  كان لهم دور  12-03

  .عددیا ولیس نوعیا أيكان كمیا  الأمریة لان یتم  تفعیل المشاركة السیاس

ولم یعتمد المستوى   )النضال السیاسي،التكوین(الكفاءة السیاسیة للمرأة فلم یتم مراعاة

وان كان القانون حقق نسبة التمثیل  ولم تعتمد المرحلیة وبالمقابل لوحظ سرعة التنفیذ، ،العلمي

  .في المجلس الشعبي الوطني  30%

الترشح للانتخابات  أو ،عن طریق ممارسة حق الانتخاب أماسیاسیة تكون والمشاركة ال

فالمشاركة هي  ،تقلد منصب سیاسي أوعضو في المجالس المنتخبة  أوكرئیس للجمهوریة 

  .وفي صنع القرار عملیة التنمیة بأبعادها المختلفةالمساهمة في 

ساء في قوائم الترشح المشرع الجزائري قام بحجز نسبة معینة للن أن إلى والملاحظ

وهذا عكس بعض التشریعات التي قامت بحجز  ،كما قام بضمان لهم الفوز،للانتخابات النیابیة

  .نسبة معینة للترشیحات دون النظر في ضمان فوزهن

ولكن ظلت السلطة التنفیذیة تتعامل مع قضایا المرأة بشكل سیاسي،وهذا ما یتبین من 

وهو ما ،ما یسمى بالحصة إطارا في السلطة التنفیذیة في وظائف علی  المرأةخلال عدم منح 

  .المرأةیفند غرض تعزیز مكانة 

 القانون العضوي نص على استخلاف المنتخب والمترشح من نفس الجنس، أنكما 

تستفید من مساعدة  أنالسیاسیة  الأحزابویمكن  ،المرأةوذلك حفاظ على نسبة التمثیل وتواجد 
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شحاته في المجالس المنتخبة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة مالیة خاصة بحسب عدد مر 

  . والبرلمان

فنجدها تساهم بصفة  ،في المجالس المنتخبةالمشاركة  حقة المرأ إذا كان القانون منح

لوجود قانون  برراتهي الم والتساؤل بالتالي ما ،المجالس المحلیة والوطنیةفعالة في كل 

  .والقانون العضوي كررم31ولماذا المادة  عضوي ؟

 تنص والتي ،المتعلقة بقیود التعدیل أوقواعد الدستور  المؤسس الدستوري قد خرقل

لم  الأمةمجلس  أن نلاحظ كما ،لمساواةا مبدأ والمواطن و الإنسانمساس بحقوق على عدم ال

  .الثلث الرئاسيوحتى  یعتمد على الاقتراع غیر المباشر، لأنهمن هذا التمثیل تضی

معوقات اجتماعیة وثقافیة  إلىذلك فان ضعف المشاركة السیاسیة للمرأة یعود  رغم

تفعیل المشاركة السیاسیة یتطلب یجب  واقتصادیة ودینیة وسیاسیة وقانونیة،وبناء على ذلك

  .معالجة شاملة تنطلق من جمیع هذه الجوانب

للمشاركة في المنتخبة ومنحها مزید من الفرص  المرأةوعلیه فلابد من دعم ممثلات 

في التكوین من اجل دعم السیاسیة المساهمة  الأحزابوعلى  عملیة صنع القرارات الحزبیة،

  . البرلمان يف امكانته

غالبیة النساء  أن 2012ماي  10نتائج الانتخابات التشریعیة التي جرت في  وأكدت

وذلك بسبب ،رقابیةال أوتتوفر على شروط ممارسة مهام النیابة سواء التشریعیة  الفائزات لا

المطلوب من النساء دون مراعاة لمتطلبات المستوى الثقافي أو تاریخ د حشو القوائم بالعد

  . النضال السیاسي لهن أو الخبرة في المشاركة في الانتخابات

في منصب  امرأة أولفقد تم تعیین ،ولم یعكس ذلك في تواجد المرأة في الحكومات

 وأربعوزیرة  تم تعیین خمسة نساء في الحكومة، 2002،وفي ظل حكومة 1984وزاري سنة 

بحیث تم تراجع تمثیلهم في  ،وبالتالي فتمثیل النساء یبقى ضعیفا رغم ذلك في وزارة منتدبة،
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 امرأة 145،وبینما البرلمان تم انتخاب % 3,7یتجاوز  ثلاث وزیرات فقط وهو لا إلىالحكومة 

  1.%31،52بنسبة  أي 2012في ماي  مقعد في الانتخابات التشریعیة 462من بین 

في المجالس المنتخبة  المرأةانه قبل صدور قانون توسیع حظوظ  إلى الإشارةولابد من  

ولاسیما حق  ،للمرأةعائق قانوني یحول دون ممارسة الحقوق السیاسیة  أيلم یكن یوجد 

ا یحول دون كما لم یكن هناك م تصویت في الانتخابات وحق الترشح للمجالس المنتخبة،لا

جانب ما یلاحظ  إلى،في شغل الوظائف العامة ذات الطابع الإداري أو السیاسي المرأةمشاركة 

  .في الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي خاصة للمرأةمن فاعلیة المشاركة السیاسیة 

تفعیل  إلىوالتي تهدف  03-12الإجراءات التي جاء بها القانون العضوي  إلىبالرجوع 

 أنفي القائمة الانتخابیة رغم  المرأةمن خلال اشتراط تمثیل ،ي المجالس المنتخبةالمشاركة ف

  .تطبیق ذلك میزه تدرج المشرع في المجالس المنتخبة

تدعیم الأحزاب بمنح مساعدات مالیة حسب حجم تمثیلهم في أن بالإضافة إلى 

یل، كان یبرره الحرص المجالس المنتخبة، وكان التسرع في التطبیق وعدم وضوح الآلیات للتمث

  .على الالتزام بالاتفاقیات والمعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة

وما یؤكد ذلك فان دعم مشاركة المرأة في المناصب الإداریة وفي السلطة التنفیذیة لم 

یعكس الإرادة السیاسیة الفعلیة لتفعیل دور المرأة في الحیاة السیاسیة،وتكریس مبدأ المساواة 

فالمشرع لم ینص على تدعیم تمثیل امرأة بالنسبة لمجلس الأمة  ى أساس التمییز الایجابي،عل

  .لا في النسبة المنتخبة ولا في الثلث الرئاسي

السبب  أنوهو ما یؤكد  ،ومع ذلك فان دور النساء في العمل الحزبي یبقى ضعیفا

لخصوصیة  كلعن ذ الرئیسي لضعف المشاركة السیاسة للمرأة هو عزوف المرأة ذاتها

 یكون على حساب دور الأسرة عكس الوظیفة الإداریة والتي تعتبره أحیانا ،المجتمع الجزائري

  .إلى جانب ضعف أداء الأحزاب السیاسیة والمجالس المنتخبة

  
                                                           

  .59،ص2،2013العدد،مجلة المجلس الدستوري حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري، ،خالد حساني  1
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 المرأةضعف المشاركة السیاسیة للمرأة هو نقص الوعي السیاسي عند ومن أهم عوامل 

جانب الدور  إلى ،اء مقارنة بالرجال، وغیاب إستراتیجیة حزبیةوارتفاع نسبة الأمیة عند النس

السلبي لوسائل الإعلام في تدعیم مساهمة المرأة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

  .والاجتماعیة

لمشاركة المرأة هي تلك التي تجمع بین  الأكثر فاعلیة ستراتیجیاتلاوعلیه من أهم ا

وتتحمل  الدعم للنساء الناشطات في الأحزاب السیاسیة،وتقدیم  إصلاح المؤسسات السیاسیة،

 الأحزاب السیاسیة مسؤولیة إعداد نخب نسائیة قادرة على تحمل المنافسة الانتخابیة،

  1.إلى جانب قیام الأحزاب اكتشاف المواهب وتدعیمها وترشیحها سیاسیة،الوالمسؤولیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

الحراك دراسة حالة المغرب وتونس ولیبیا،برنامج دعم البحث  ءیة في ضو بإدریس لكریني، التمكین السیاسي للمرأة المغار  1

 .2016عربي،ینایر ال
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  .ةابة على إدارة العملیة الانتخابیمتطلبات تفعیل هیئات الرق :الفصل الثاني

باعتبار الانتخابات اختبار لمشاركة للمواطنین في العملیة السیاسیة وفي ظل مراجعة   

قانون الانتخابات  بهدف  تقریر الشفافیة والثقة في مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة ، فقد 

ومنها الإشراف القضائي ، ومع تم إنشاء لجان رقابة وإشراف جدیدة والأخرى أعید تشكیلها 

ذلك فالجدل قائم حول مدى فاعلیة التقیحات التي أدخلت من أبعاد المخاوف بشان النظام 

  .الانتخابي على الرغم من الضمانات الجدیدة التي تضمنها القانون

كما لوحظ أن هناك فرق واسع بین القانون والممارسة، إلى جانب غموض العدید من       

لرئیسیة في القانون الإطار ولم تصدر النصوص التنظیمیة  التي توضح هذا المواد ا

الغموض ، في حین في بعض الأحیان صدرت في وقت متأخر النصوص التنظیمیة 

تسجیل إفراد الجیش ، مهام لجان المراقبة السیاسیة  ولجنة الإشراف القضائي  ( المتعلقة ب 

  .)مرأة وتوزیع المقاعدوكیفیة تطبیق القانون الجدید لمشاركة ال

وظلت  السلطة العامة لإدارة الانتخابات بحوزة الإدارة عن طریق وزارة الداخلیة 

  .على الرغم من وجود لجنة مراقبة الانتخابات ولجنة قضائیة  لها مهمة الرقابة والإشراف

ثم انه ورغم التعدیلات الجدیدة والإجراءات المتخذة من حیث شروط الممارسة للحق 

 ستجب لتطلعات الأحزاب والناخبتلم  هاأنإلا  ،الإدارةوحیاد ونمط الاقتراع  التصویت، في

  .القضائي والإشرافمع تسجیل تقدم ملحوظ بالنسبة للضمانات خاصة في طریقة الاقتراع 

 كون النظام الانتخابي لازال یعتریه بعض النقائص حسب الأحزاب السیاسیة خاصةل  

 یحتاج إلى تفعیل النصوص القانونیة والتنظیمیةهذا ما  ،الناخبةالمعارضة منها والهیئة 

ومنح الآلیات وتوضیح الصلاحیات للجنة  ومجهودات جمیع الأطراف من اللجان الانتخابیة،

الإشراف القضائي، ثم تفعیل دور اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات وممثلي الأحزاب 

ى جانب تفعیل دور المجتمع المدني والإعلام إل ،لسیاسیة وممثلي المترشحین الأحرارا

  .،وتوعیة المواطن وتكوین مناضلي الأحزاب
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 .مدى فاعلیة الرقابة على إدارة وسیر العملیة الانتخابیة :الأولالمبحث 

والتطبیق یعود  غم أن الواقع یختلف عن النصوصر حیاد أعوان الإدارة  أتم تكریس مبد

والى ضعف التكوین السیاسي لمناضلي الأحزاب  ،الماديیمنة الإدارة على التسییر ه إلى

  .السیاسیة والمترشحین ،ونقص الوعي السیاسي بشكل عام بالدرجة الأولى

وإدخال تنقیحات تتلاءم مع الواقع السیاسي  ،التعدیلات بحاجة إلى إعادة النظروتبقى 

مع وضع الیات  ،المحلیةالاستحقاقات التشریعیة و  للنقائص المسجلة في تطبیق هذا القانون في

لتطور الدیمقراطي الذي یعرفه الخصوصیة عتبار لاومراعاة فعلیة لتجسید نصوص القانون، 

  .المجتمع

لجنة الإشراف ( كما وضعت الیات إلى ضمان الإشراف على الانتخابات 

إلى أن النصوص القانونیة بحاجة  إلا ،)القضائي،اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات

  .وضع الآلیات لتطبیقها في الواقع

بحیث تقوم  ،لابد من دعم دور كل من اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخاباتمن ثم 

التسجیل،إعداد (بإدارة وتسییر وتنظیم العملیة الانتخابیة والإشراف علیها منذ بدایة العملیة 

 ىوالنص عل النظر في تشكیلتها،إضافة إلى إعادة  ،)القوائم الانتخابیة إلى إعلان النتائج

  .استقلالیتها

إلى جانب تفعیل دور اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ومنحها الوسائل القانونیة 

ووضع  والمادیة الكفیلة بتجسید اختصاصها المتعلق بضمان نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة،

  .، وبین اللجنة واللجنة القضائیة قواعد تحدد بدقة العلاقة بین السلطات واللجنة من جهة

لم ینص الدستور الجزائري على الإشراف على العملیة الانتخابیة عبر جمیع مراحل 

الأمر الذي  وھو ،العملیة الانتخابیة والرقابة الفعالة لضمان صحة الإجراءات وسلامتھا

للقضاء دور  اباتوقانون الانتخ یتطلب ضمانة دستوریة لتحقیق ھذا الدور،لان إسناد الدستور

 .لسلطة القضائیة من خلال قواعد الاختصاص العامة لالفصل في منازعات العملیة 
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  .دور القضاء في سیر العملیة الانتخابیة :الأولالمطب 

وتلعب إدارة  ،المختلفة هااحلتغطیة كافة مر على العملیة الانتخابیة  تطلب الإشرافی

الانتخابات الحرة  لضمانا دور محوریر متحیز العملیة الانتخابیة على نحو مستقل وغی

وإنما  ،معینةلیس في إسناد أمرها لهیئة  تهاالإدارة ونزاه ادوان الضمان الأكید لحی ،النزیهة

  .لتحقیق التعبیر عن إرادة الشعب الانتخابات وضع جهاز رقابي یضمن حیاد الإدارة ونزاهة 

هدف توفیر اكبر قدر من ضمان حریة لقد أنیط  بالقضاء الإشراف على الانتخابات ب 

التي تتاح للناخبین والمترشحین  الانتخابات والحیاد في مباشرة إجراءاتها والمساواة في الفرص

  .وذلك باعتبار الانتخاب أفضل وسیلة للتعبیر عن الرأي وممارسة التأثیر في الشؤون العامة

في كل تجاوز یمس  الإشراف كمفھوم قانوني بأنھ الاضطلاع بمھام النظر عرفی

والنظر في كل خرق للقانون المتضمن نظام الانتخابات  ،فیة ومصداقیة العملیة الانتخابیةشفا

  . 01- 12ون ـللقان ات طبقاـة لمراقبة الانتخابـة الوطنیـاللجن والنظر في ما تخطر بھ

فلابد من تعدیل نصوص  ،لقضاء هو الضامن للحقوق والحریاتكما أن وباعتبار ا

تور لتكریس استقلالیة السلطة القضائیة ،من خلال استقلالیة الجهاز القضائي واستقلالیة الدس

 ثم أن نجاح الانتخابات هو ،المجلس الأعلى للقضاءتشكیلة دة النظر في وذلك بإعا القضاة،

ولذلك  الجمیع ناخبین ومجتمع مدني والأحزاب السیاسیة،والقضاء، نتیجة تظافر جهود

  .قضاة وتكوین الأحزاب وتوعیة الناخبینتخصص ال یستوجب،

  .العملیة الانتخابیة إدارةالقضاء على  إشراف:الأولالفرع 

بالنظر لكون  للقضاء بعض التشریعات الإشراف على العملیة الانتخابیة تقد اسندل  

وعلیه  ،وبالتالي فان استقلالیة القضاة ستنعكس على ضمان حیادهم ،السلطة القضائیة مستقلة

احترام القانون ونزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة، ولتجسید الدیمقراطیة التي تحقق  تحقیق

  .الإرادة الشعبیة
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إلا انه یمكن  ،تمتاز القواعد القانونیة المنظمة للانتخابات بنوع من التواصل و الثبات      

تكنولوجي ال طابعالتطورات ذات ال، هل في المستقبل سیتأثر هذا الثبات بمشروع تساؤلطرح 

قانوني؟ إن الإجابات التي یمكن تقدیمها بهذا الخصوص تبین انه یجب النظر السیاسي و الو 

قواعد الحالیة اللیس لها تأثیر مباشر على بأنه  طورات التكنولوجیةهذه الت الىبكل تأكید 

 .للمنافسة الانتخابیة

یمكن  ،لحملات الانتخابیةهل یمكن تصور أن اجتماعات و تنقلات المترشحین أثناء او       

كتروني أو منتدیات الحوار بین الناخبین و المناضلین؟ إن لأن یحل محلها موقع خاص ا

 .كترونیة ثبت أنها أكثر تأثیر من عدة طرق أخرى للدعایة الانتخابیةض المواقع الالبع

ترشحین و ینبغي لنا أن نؤمن أن منتدیات الحوار، والمواقع الالیكترونیة الخاصة بالم     

ل أداة أصبحت تشكو  ،الأحزاب و التي حصلت على مكانة هامة في الحملات الانتخابیة

دوات ایجب أن تحل محل و  ،صعبة التقییم في الحملات الانتحابیة هالكنوصل هامة، 

لیست مضمونة بل كذلك أنها أدوات دعایة تقلیدیة، علما  أنهاالاتصال التقلیدیة التي لیس فقط 

  .الحملة عبر وسائل التكنولوجیا فقان مع اان و یتو ییتماش  أنیجب القانون  القضاء و أن

ة یجعل من الرقابة على غیر المادی الجدیدة الوسائلهذه  تضخیم تأثیر إضافة  إلى أن     

 و لا صعبا مقارنة بالطرق التقلیدیة الأخرىجزافیا مصاریف الحملات الانتخابیة لیس أمرا 

  .على مخالفة قواعد المنافسة الانتخابیة ثیرالتأومن ثم الحد من 

وعلیه فلیس مستبعدا أن یكون هناك تشریع خاص بالاتصال الالكتروني یزیح كل 

یمكن كذلك تصور أن أوراق و  ،الغموض الذي یمكن أن یمس هذا النوع من الاتصال

و الذي  الانتخابات التي كانت تستعمل من قبل یمكن أن تزول لتعوض بالتصویت الالكتروني

  .سیساهم في ربح الوقت الذي كان مخصص للفرز



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

82 

إن تنظیمنا الحالي للانتخابات یطرح الیوم خاصیتین، الأولى تتمثل في الدور الذي      

یلعبه وزیر الداخلیة، و الثانیة تتمثل في الوظیفة المزدوجة القانونیة و القضائیة للمجلس 

  .1الدستوري

  .القضائي الإشرافهیئات  - 1

أفضل الوسائل والضمانات لحیاد  ھلأشراف على الانتخابات لكونلالقضاء ب لقد وثق 

وبعیدة كل البعد عن  شفافةانتخابات نزیھة و لتحقیق عھا من التزویرمنو ،الانتخابیة الإدارة

 .الناخبین ادةرإمعبرة عن والغش،وجعلھا  التزویر

إجراءاتھا والھیمنة والمراد بالإشراف القضائي على الانتخاب السیطرة التامة على 

یقتضي تطبیق ذلك إلا و ،المساھمة في ھذه الإجراءات الإداریةالكاملة على الأفراد والجھات 

  .2الاقتراع لضمان صحة الانتخاب وسلامتھامراحل  یسند لغیر القضاء أي إشراف على 

وللإشراف القضائي خمسة أركان أساسیة لابد من توافرھا مجتمعة معا لضمان سلامة 

نتائجھا تعبیرا حقیقي عن إرادة الأمة في اختیار المجالس  أنواعتبار  ،عملیة الانتخابیةلا

  :المنتخبة

 .الالتزام بالقالب الدستوري والقانوني الذي تم تحدیده )1

 .إسناد مھام الإشراف إلى القضاة المتمتعین بالحصانة القضائیة و الاستقلال )2

 .تخابیةشمول الإشراف لكافة المراحل  للعملیة الان )3

 .مبدأ المساواة لتقریر المصلحة العامة )4

  3.تنزیھ عملیة الإشراف عن أیة مقاصد أو أھداف ذاتیة أو شخصیة )5

المتمثلة فیما  وتتطلب عملیة الإشراف تغطیة كافة المراحل المختلفة للعملیة الانتخابیة

  :یلي

  
                                                           

1   Laurent TOUVET , Yves-Marie DOUBLET, Droit des élections, Economica, 2éme édition, 

Paris, 2014, p.631. 

  .203داود الباز، حق المشاركة  في الحیاة السیاسیة، المرجع السابق،ص 2

  .32اللاه شحاتة الشقانى، المرجع السابق،ص  عبد  3
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ة تقسیم الدوائر المرحلة السابقة على عملیة التصویت وتتمثل في الرقابة على مشروعی_ 1

الانتخابیة وعملیات تسجیل الناخبین، وذلك في الحالة التي یقدم فیھا ذوي الشأن بطعن 

  .قضائي،وفي ھذه الحالة یمارس القضاء رقابتھ كقضاء جالس

الدور الذي تقوم بھ اللجان  االمرحلة المعاصرة للتصویت ویتمثل الإشراف ھنا في ھذ_ 2

بحیث یمارس القضاء مھامھ في  ،ي على العملیة الانتخابیةالقضائ العامة ولجان الإشراف

  .الإشراف والرقابة بصورة میدانیة وھي مرحلة القضاء المیداني

وتتم خلالھا  ،ویت وتتمثل في مرحلة صحة العضویةالمرحلة اللاحقة على عملیة التص_3

  1.التحقیق في الطعون وھنا القضاء سلطة قضاء التحقیق

علي تم إسناد الدور الرقابي والتقني والإداري لتحضیر العملیة حیاد الفالولضمان   

الانتخابیة من مراجعة القائمة الانتخابیة إلى اللجنة الانتخابیة، وقد أسندت رئاستها إلى قاضي  

  .ویعین عضوین  من بین الناخبین المسجلین في القوائم الانتخابیة في الدائرة

نتخابیة بأكملها یحد من تدخل وزارة الداخلیة في وعلیه فإشراف القضاء على العملیة الا

ولان القضاء یعد احد الضمانات الأساسیة لحمایة هذه الحقوق وتلك  كافة مراحلها،

بان القضاء كان له دور في الحد من حرمان بعض  في الجزائر وقد اثبت التجربة،الحریات

  .المواطنین من الترشح للانتخابات التشریعیة والمحلیة

القید  تجسیدو  ،للقضاء دور في منع القید الجماعي في الجداول الانتخابیة نأ كما  

من  وإمكانیة مراقبة الشروط القانونیة اللازمة لمنع تسجیل الناخبین في أكثر ،كمبدأ الفردي

  .والحد من تضخیم القوائم الانتخابیة ومن خلال مراجعة القوائم الانتخابیة ،جدول

عملیة التسجیل   خاصةف القضائي على العملیة الانتخابیة و ومن الملاحظ أن الإشرا  

وتحقیق مبدأ  لاحقة له، والتي تكون أما معاصرة للتسجیل أو ،تفعیل الرقابة الشعبیة إلىیؤدي 

  
                                                           

  .1331ص ، الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة في الأنظمة المقارنة، المرجع السابق،عفیفي كامل عفیفي1
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التصویت،  غیر مطابقا للواقع یوثر على سلامة عملیة ثبات التسجیل وعدم إجراء تعدیلا

  .ي السیاسي الكافي للمطالبة بحقوقهم السیاسیةالوعب اولاسیما أن الناخبین لا یتمتعو 

قواعد الفهو یضمن احترام تحدید وتقسیم الدوائر الانتخابیة، أما دور القضاء في 

المنظمة لتقسیمها بعدالة وذلك بإبعاد السلطة التنفیذیة عن عملیة توزیع الدوائر الانتخابیة 

  .لدوائر الانتخابیةلتحقیق التناسب بین عدد الناخبین وعدد النواب وعدد ا

علیه فللقضاء دور في تحدید الدوائر من خلال رقابة المجلس الدستوري على مدى  و  

یضمن مبدأ تكافؤ الفرص بین المرشحین والمساواة بین أصوات  دور وهو، دستوریة القوانین

  :وهما الناخبین، من خلال تكریس مبدأین اقرهما المجلس الدستوري الفرنسي

  .عدد سكان كل منطقة وعدد الأعضاء الذین یمثلونهم في المجلس النیابيالتناسب بین -

  .1المراجعة الدوریة عند تقسیم الدوائر الانتخابیة-

 ،الطعون المتصلة بمراحل التحضیر وسیر العملیة الانتخابیة في للقضاء دور أنكما   

اكم الإداریة وان كان المشرع الجزائري لم یكرس مبدأ التقاضي على درجتین وعهد للمح

  .بالاختصاص بالفصل في الطعون بأحكام غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن

ترتبط الأهمیة للإشراف القضائي على جمیع مراحل العملیة الانتخابیة من خلال مكانة   

فیقوم البرلمان بمهمة التشریع  ومباشرة  ،المجالس المنتخبة والمهام والمسؤولیات المسندة لها

ویساهم في إقرار  ،على الحكومة وهي رقابة سیاسیة ومالیة فهو یصادق على المیزانیةالرقابة 

  .المعاهدات والاتفاقیات الدولیة

و على الرغم من أن المشرع الجزائري قام بإسناد عملیة الإشراف على العملیة   

 جنة أوإلا انه لم یضبط بشكل دقیق آلیات الإشراف، فلم ینجح لا من حیث تشكیل الل،للقضاء

من حیث آلیات تنفیذ الاختصاصات، فعدد القضاة یحول دون قیامها بدور رقابي فعلي 

  
                                                           

،المكتب "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"،الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة ،أكرم عبد الحكیم محمد حسن 1

  .100ص ،2008 الجامعي الحدیث،
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وعلیه  ،بالمقارنة مع عدد المكاتب ـوان المهام المسندة لها لم ینص على الآلیات لتجسیدها

  .بقیت اللجنة الوطنیة من الناحیة الشكلیة فقط في حدود دور رقابي محدود

 ،في الجزائر ل التجارب الانتخابیة التشریعیة والمحلیةلوحظ وجود خروقات من خلا

مجموعة من الظواهر  توشوهد ،العملیة الانتخابیة إدارةوتبین هیمنة وزارة الداخلیة على 

جانب دور القضاء في مرحلة الترشیح وضمان  إلى ،السلبیة من تضخیم القوائم الانتخابیة

لتأثیر بانتخابیة الحد من التجاوزات المتعلقة احترام الإجراءات والنصوص وأثناء الحملة الا

  .لمال السیاسي واستعمال الوسائل العامة في توجیه أراء الناخبینالسلبي ل

ضوابط قانونیة من أحكام عدیدة نتیجة تجارب في كل من  ةالقضاء عد يارسوقد 

صة من قرارات أمریكا وفرنسا وقد أقرتها القوانین الانتخابیة في عدة دول ـوهي أحكام مستخل

  .والمجلس الدستوري الفرنسي الأمریكیةالمحكمة العلیا في الولایات المتحدة 

وذلك  ،وهكذا عهد المشرع الجزائري بمهمة الإشراف على العملیة الانتخابیة إلى القضاء

تحدث لجنة وطنیة " من قانون الانتخابات التي نصت على انه 168/1ما أقرته المادة 

تخابات تتشكل حصریا من قضاة یعینهم رئیس الجمهوریة ویتم وضعها للإشراف على الان

  " .بمناسبة كل اقتراع

عملیة تخابیة یهدف إلى التحكم في سیر إشراف القضاء على العملیة الان نإ

ار القضاء ضامن الحقوق الانتخابات في جمیع مراحلها، وضمان نزاهتها وشفافیتها باعتب

وهذا ما یضمن عدم تأثیر السلطة التنفیذیة  ،قضائیة مستقلةونظر لكون السلطة الوالحریات 

  .على سیر العملیة ونتائجها

إنما ینصب أساسا على مدى التزام الأطراف وعلیه فان إشراف اللجنة الوطنیة 

جنة الوطنیة في لومن ثم حدد القانون مهام ال ،الانتخابات والأطراف التي تدیرهاالمشاركة في 
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تضطلع اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بما " نون الانتخاباتمن قا1170نص المادة

  :یأتي

  النظر في كل تجاوز یمس مصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة، -

  ،هذا القانون العضوي لأحكامالنظر في كل خرق  -

  ."النظر في القضایا التي تحیلها اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات -

قاضیا معین بهدف الإشراف على  316أنشئت حدیثا وكانت تتألف من اللجنة  أنرغم 

، إلا أن التجربة أكدت عدم قدرة هذا العدد 2012ماي  10الانتخابات التشریعیة المنظمة في 

  .ولایة 48مركز اقتراع عبر الوطن في  45000القلیل من القضاة للإشراف على 

أو بناء على  إخطار  فة تلقائیة ،وتمارس اللجنة الوطنیة للإشراف مهامها إما بص

وتصدر قرارتها عن  كتابي،وتقوم بدراسة  الإخطارات عن طریق تعیین مقرر والقیام بالتحقیق ،

ة بعد أنها ترفع تقریر إلى رئیس الجمهوری ومع أن إجراءاتها شبه قضائیة ،  طریق المداولة،

ویجعلها هیئة غیر مستقلة عن  ،ما ینفي عنها صفة الحیاد وهو ،انتهاء العملیة الانتخابیة

  2.السلطة التنفیذیة

مع أن اللجان الإداریة البلدیة والولائیة تتشكل من قضاة إلا إن انحصار دورهم 

والتشكیك في مدى استقلالیة القضاء أدى إلى عدم فاعلیتها، أمام استحالة تقنیة للقیام بعملیة 

ومراكز التصویت، وبالتالي ضمان سیر  المراقبة والإشراف الكامل للعدد الهائل من مكاتب

  .الانتخابات وفقا للقانون

  
                                                           

  . 01-12القانون العضوي رقم. 1

 .132،،ص2015القضائي على الانتخابات في الجزائر،دار الالممیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، الإشرافمزوزي یاسین ، 2
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ولو  ،من ثم لابد من تنظیم الإشراف القضائي لیشمل كافة مراحل العملیة الانتخابیة

وذلك لتصحیح ما  ،راحل بما یحقق رقابة فعالة وجادةاستلزم الأمر إجراء الانتخابات على م

  1.وقصور وتشویه لهایشوب العملیة الانتخابیة من أوجه نقص 

ولاسیما  ،مراحل العملیة الانتخابیة وعلیه لابد من تدعیم آلیات الإشراف القضائي عبر

المراحل التحضیریة من تقسیم الدوائر وإعداد القوائم الانتخابیة إلى مرحلة التصویت والفرز 

  .بیةوهذا لمنع التجاوزات وضمان نزاهة وشفافیة العملیة الانتخا وإعلان النتائج،

إلى جانب ضبط عملیة  ،ولاشك انه لدعم الإشراف یتوجب رفع عدد القضاة وتكوینهم

وتوضیح الصلاحیات بدقة لكیفیة إدارة  ،الإشراف من خلال عدم الازدواج في هیئات الإشراف

العملیة الانتخابیة،مع ترك اختیارهم للمجلس الأعلى للقضاء ولیس رئیس الجمهوریة لضمان 

  .اء في ممارسة مهامهاستقلالیة القض

كما أن إشراف القضاء یتطلب تعدیل القانون لجعل أعضاء اللجان الانتخابیة الإداریة 

مما  ،قضاة أو هیئة إداریة حیادیة تخضع لرقابة القضاء حتى یتوافر الإشراف القضائي الفعلي

لحیاة السیاسیة ینعكس على مصداقیة العملیة الانتخابیة وعلى المشاركة الفعالة للمواطنین في ا

  .وعلى ضمان الحقوق والحریات الدستوریة

رت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر حكما بعدم دستوریة إسناد الإشراف دفقد أص

وقد سبق أن  ،2على العملیة الانتخابیة لبعض الأعضاء من غیر المنتمین لهیئات قضائیة

تسند لهم أي  دون أن افطرح مسالة استعانة القضاة بكتاب الضبط في عملیة الإشر 

  . صلاحیات وجود فراغ قانوني في قانون الانتخاب

وعلیه فان إصلاح النظام الانتخابي هو الحجر الأساسي في بنیان حركة الإصلاح 

واحد الضمانات الأساسیة لسلامة العملیة الانتخابیة في جمیع مراحلها تحت إشراف  ،السیاسي

  
                                                           

  . 28الأشراف القضائي على الانتخابات النیابیة،المرجع السابق،ص  ،عفیفي كامل عفیفي 1
  .29نفس المرجع ،ص  2
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اختصاصات واسعة تمكنها من منع وإیقاف أي تدخل  وذلك یتطلب منحها السلطة القضائیة،

  .التأثیر على نتائجها أوفي الانتخابات 

تجسید الرقابة انونیة لومن المفارقات أن الإشراف القضائي لم توضع له الآلیات الق

فالرقابة إداریة وسیاسیة  ،تداخل الصلاحیاتإلى كما أن تعدد هیئات الرقابة أدى  ،الفعالة

بقیت دون ) مجلس الدستوري،المحكمة الإداریة، اللجنة الوطنیة للإشراف القضائيال(والقضائیة

  .فاعلیة

الأمر الذي افقد مصداقیة الانتخابات واستبعاد أحزاب المعارضة وهیمنة أحزاب هذا 

ب ببسذلك ولم یعد الانتخاب وسیلة للتداول على الحكم، و  ،السلطة على المجالس المنتخبة

تشكیلة المجالس  ىوعل ،على نتائج الانتخابات التأثیرو لیة الانتخابیة توجیه الإدارة للعم

  .دورها الرقابي وتم إضعافالمنتخبة 

الإشراف القضائي من خلال التجربة غیر  ةیتبین من ذلك أن التنظیم القانوني لعملی

في ظل عدم استقلالیة السلطة القضائیة في تعیین أعضاء  ،كامل ومنقوص وغیر فعال

قابة في المراحل التمهیدیة ومرحلة التصویت والفرز ر لاوضعف الیات  ،الانتخابیة اللجان

باعتبار الإدارة یجب أن تتمتع بالحیاد وعدم التحییز  ،وإعلان النتائج لتجسید إرادة الناخبین

والممارسة الانتخابیة، وأمام عدم فاعلیة الرقابة الإداریة  في  عن طریق الضمانات القضائیة

  .1وهو ما یتطلب  الیات  وسائل ضمان العملیة الانتخابیة ،ارب الانتخابیةظل التج

  :ولمواجهة معوقات فاعلیة الإشراف القضائي فلابد من

 .إشراك عدد كبیر من أعضاء الهیئة القضائیة في الإشراف على العملیة الانتخابیة -

 .لقضاة باختیار من یساعدهم في عملیة الإشرافلالسماح  -

 .تقلیص عدد اللجان و تمدید مدة عملیة التصویت -

  
                                                           

 .199ص،2014الخلدونیة،،الجزائر، الانتخابیة في التشریع الجزائري،دار دندن جمال الدین،الیات ووسائل ضمان العملیة 1
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القضائي على  مع ذلك فان رغم تدخل المشرع الجزائري في تنظیم عملیة الإشراف

تجربة الانتخابات  توأثبت ،إلا أن هذا الإشراف لم یكن فعالا ،سیر العملیة الانتخابیة تجراءاإ

  .ر كاملاالتشریعیة والمحلیة أن هذا الأشراف القضائي منقوصا وغی

اللجنة الوطنیة للإشراف القضائي المعینین من رئیس أعضاء ومما سبق یتضح أن      

وقد أثار ذلك  ،ة الانتخابیة إلى عملیة التصویتالجمهوریة یباشرون أعمالهم منذ بدایة العملی

العملیة  عدة إشكالات منها إن عدد القضاة غیر كافي للقیام بعملیة مراقبة صحة إجراءات

  .، وهو ما جعل الدستور ینشا هیئة وطنیة مستقلة لمراقبة الانتخاباتنتخابیةالا

إلى جانب عدم تفرغ  ومن ثم فان ذلك سیحول دون أدائهم للمهام المسندة لهم،      

بسبب التزاماتهم المتعلقة بممارستهم لوظیفتهم القضائیة  ،القضاة أثناء فترة العملیة الانتخابیة

یؤثر على  سیر الإجراءات وحقوق المواطنین في فصل الدعاوى في  وهذا ما ،بشكل عادي

  .مدة معقولة

وهذا  ،ولما كانت مسالة الإشراف القضائي الفعال في الجزائر محل نقاش وجدل واسع     

وتدعیم آلیات  ،القضائي ما یستوجب تعدیل قانون الانتخابات والنصوص المتعلقة بالإشراف

  .راحل السابقة والمعاصرة واللاحقةوسیع مراحل العملیة إلى المالإشراف القضائي من خلال ت

لا بد من تنظیم لجان الإشراف المختصة وإضفاء الصبغة القضائیة علیها وتوزیع    

 ، وتوفیرعملیة الإشراف على الهیئات القضائیة بشكل یضمن عدم وجود ازدواجیة قضائیة

  .حل كما ذهبت إلى ذلك بعض الدولالانتخابات عبر مرا إجراءعدد كاف من القضاة أو 

ائي باعتبارها احد ضإذا كان قانون الانتخاب قفز نوعیا بنصه على الإشراف الق

أن ذلك یتطلب عدد كافي من  إلا الضمانات لترسیخ الدیمقراطیة وعدم تزویر الانتخابات،

نتخابیة في القضاة یتناسب مع عدد مكاتب التصویت ومكاتب الاقتراع ولو أن تتم العملیة الا

  .یوجد مانع من ذلك عدة أیام لكون لا
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ویضمن إضفاء  ،ل وزارة الداخلیة في سیر العملیةمن ثم سیكون الحد من تدخ    

كاتب إعادة النظر في تشكیل معن طریق  ،افیة ونزاهة والعملیة الانتخابیةالمشروعیة والشف

  .تب التصویتودراسة إمكانیة تقلیص عدد مكا ،التصویت واللجان الانتخابیة

النیابة العامة بحكم  وقضاة ،عدد قضاة الحكم ویبدو إن الإشراف القضائي أثیر من حیث

وذلك ما  ،أن هذا الرأي لم یكن محل إجماع إلا ،تبعیتهم وخضوعهم لوزیر العدل ولرؤسائهم

النیابة العامة لهم الحق في  قضاةعلى اعتبار الممارسة  قد تواترتف یتم الاعتماد علیه

ویتمتعون بنفس الحقوق والواجبات ویخضعون للقانون الأساسي  ،عمل القضاةشتراك في الا

  .لكونهم من أعضاء الهیئات القضائیة للقضاء

إلى  دىأ ،أن إسناد عملیة الرقابة على العملیة الانتخابیة إلى القضاءب یمكن القول   

وقد اسند المشرع الجزائري  ،تداخل ذلك مع وظیفة القضاء في الفصل في الطعون الانتخابیة

المحكمة الإداریة بالنسبة للطعن في نتائج  أي الإداريمهمة الفصل في الطعون إلى القضاء 

  .الانتخابات المحلیة

قد اسند المشرع الجزائري الفصل في النتائج الانتخابات التشریعیة والاستفتاء ف   

ن ضمن الهیئات القضائیة وإنما هیئة وهو لیس م ،والانتخابات الرئاسیة إلى المجلس الدستوري

  .للرقابة على مدى دستوریة القوانین واسند له الدستور هذا الاختصاص

مهمة الرقابة على دستوریة القوانین للقضاء نظر للمزایا  بعض الدول وغالبا ما توكل     

 الأمر ،قابةالتي یوفرها من التكوین القانوني للقضاة واستقلالیتهم تؤهلهم لمباشرة عملیة الر 

ما تفتقده الرقابة بواسطة هیئة  الذي یحقق فعالیة الرقابة ویجسد مبدأ سمو الدستور وهو

  .1سیاسیة

وان مهمة المجلس الدستوري كقاضي انتخابات تتعلق بالمبادئ القانونیة لحریة 

     .التصویت وبضمانات الانتخابات وصحتها وللمجلس الدستوري دور في حمایتها وتكریسها
  

                                                           
، الأول العدد،مجلة المجلس الدستوري،دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور،عمار عباس 1

  .64،ص2013،الجزائر
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قد استثنى المؤسس الدستوري المنازعات حول صحة نتائج الانتخابات التشریعیة والرئاسیة ل

  .وجعلها من اختصاص المجلس الدستوري ،والاستفتاءات من اختصاص القضاء الإداري

 ،عملیة قانونیة وسیاسیة هيوالحكمة من ذلك في الطبیعة المركبة لهذه الانتخابات ف 

في ظل غیاب  ،للفصل في النزاع الانتخابي الذي له خلفیة سیاسیةفالخبرة السیاسیة ضروریة 

فالمجلس الدستوري في قمة هرم مؤسسات الدولة وهو أعلى هیئة  ،تخصص القضاء الإداري

  1.رقابیة فهو قاضي الانتخابات وحامي الانتخابات

لیة الانتخابیة والقیام بالإجراءات التنظیمیة للعم لقوائمویناط بالقضاء تصفیة ا  

ظاهر غیر المشروعة موالحد من ال وتكییف عدد مراكز الاقتراع مع عدد القضاة، الانتخابیة،

 تدخل الإدارة الأصواتوشراء  الرشوة ثلم ولتقیید إرادتهم  ،التي تستخدم للتأثیر على الناخبین

  .واستخدام الوسائل العمومیة

وهذا رغم أن قانون الانتخابات  ،ري لم یكرس مبدأ الإشراف القضائيالدستور الجزائ نإ    

هیمنة وسیطرة الإدارة على سیر  وأدى انعكس على التطبیق العملي، وهذا ما نص علیه،

  .العملیة الانتخابیة

 افي فرنسا باستثناء الانتخابات الرئاسیة والاستفتاءات، فان باقي الانتخابات الأخرى فله  

لمبادرة بالنصوص المتعلقة بعملیة خصوصیة أنها تنظم من طرف وزیر الداخلیة، له ا

الانتخاب و تنظیم الحملة الانتخابیة، كما انه مختص بتعیین لجنة المراقبة، و هو من یستقبل 

محاضر مكاتب الانتخابات التي تحدد نتائج الانتخابات، كما أنه یعد طرف في المنازعات 

لاله التي لا یمكن التشكیك الانتخابیة أمام المجلس الدستوري، و بالرغم من كفاءته و استق

فیها، فإنه من غیر المعقول أن تغتصب من طرف جهة أخرى مستقلة، إن سیر الانتخابات و 

  .الاستفتاءات توضع كلیا تحت تصرف وزیر الداخلیة

  
                                                           

 .83،ص 2013 ، الجزائر،1جلس الدستوري،العددمسعود شیهوب،المجلس الدستوري قاضي انتخابات، مجلة الم 1



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

92 

لیس فقط للمجلس الدستوري الإشراف على تنظیم هذه الاستحقاقات و إعطاء رأي      

یضمن مهمة رقابة صحة العملیات الانتخابیة بالنسبة بخصوص المنظمة لها، بل كذلك له 

لهذین الاستحقاقین، هذه الأدوار الثلاثة یمكن أن تكون مصدر تضارب، ففصل تام بین هذه 

المهام الثلاثة كفیل بالجزم بإنشاء هیئة مستقلة خاصة بالانتخابات، إن أي تغییر في 

هام المنظمة للانتخابات بید هیئة الاختصاصات سیكون فرصة مواتیة من اجل تجمیع كل الم

  .واحدة و مستقلة

  :ر القضاء الجنائي في ضمان احترام مشروعیة العملیة الانتخابیةدو :الفرع الثاني

الانتخاب هو التعبیر الأمثل للدیمقراطیة وبه تتحقق ممارسة الشعب لسیادته من خلال إن 

ات الدولة شرعیتها الدستوریة وذلك ومنه تستمد مؤسس ،ممثلیه باعتباره مصدر السلطات جمیعا

عن طریق مشاركة الشعب في الحكم عن طریق ممثلیه في المجالس المنتخبة الوطنیة 

  .والمحلیة

نصت دساتیر معظم دول العالم على الضمانات الأساسیة لنزاهة العملیة قد  

وتهدف  ،ةوتركت المجال للتشریعات للتدخل لوضع الجزاءات الإداریة والجنائی،ةالانتخابی

الحمایة الجنائیة لوضع منظومة كاملة لبسط الرقابة القضائیة على جمیع مراحل العملیة 

عملیة الترشیح ثم الانتهاكات والخروقات  إلىالانتخابیة، من التسجیل في القوائم الانتخابیة 

  .نتائج الانتخابات وإعلانالمتعلقة بالحملات الانتخابیة وعملیة التصویت 

ترهیبیة  لكون  رم الأفعال التي تؤثر على إرادة الناخب سواء كانت ترغیبیة أوفالمشرع یج 

الشعب وتحقیق  إرادةالأصل هو حریة الانتخاب لتوفیر الشفافیة والمصداقیة وصیانة 

الجرائم الانتخابیة وقتیة محدودة بفترة الانتخاب إلا أنها تعد من اخطر  أنكما  ،الدیمقراطیة
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وبذلك  فالجریمة الانتخابیة من نوع خاص من  ،تتعلق بالحقوق السیاسیة الجرائم كونها جرائم

  .1الجرائم وهو ما یتطلب عقوبة مناسبة

الامتناع الذي من شانه التأثیر على حسن سیر  أوالجرائم الانتخابیة بكونها الفعل  وتعرف

السیاسیة للدول  وقد اختلفت مظاهر الغش الانتخابي باختلاف النظم،ونزاهة العملیة الانتخابیة

على  التأثیر إلىففي حین یصل الغش الانتخابي في بعض الدول  ،ومقدار تقدمها

  .على مخالفة قواعد قانونیة أخرىیقتصر في دول ،النتائج

توفیر الحمایة القانونیة لضمان سلامة العملیة  إلىوبذلك اتجه المشرع الجزائري 

العملیة یكون له اثر على صحة  جراءاتإیمس بسیر  لمن خلال تجریم كل فع،الانتخابیة

في  أوعلى الناخبین في اختیارهم ویجعلهم یشككون قي مصداقیة الانتخابات  التأثیر أوالنتائج 

  .فاعلیة النظام الانتخابي

 ،الجزائري الجرائم الانتخابیة تماشیا مع مراحل العملیة الانتخابیة تشریعال ظمكذا نه

 ةر تجریم فعل القید المتعدد وقد سوى في العقوبة وترك السلطالمشرع الجزائري اق أنونلاحظ 

  .التقدیریة للقاضي في توقیع العقوبة

  :الجرائم المتعلقة بالتسجیل في القوائم الانتخابیة  - أ

" بأنهمن قانون الانتخابات  210  یكمن الفرق في الغرامة فقط، وقد نصت المادة    

قام  أوصفات مزیفة  أو أسماءانتخابیة تحت من قائمة  أكثریعاقب كل من سجل نفسه قي 

  .التي ینص علیها القانون الأهلیةحالات فقدان  بإخفاءعند التسجیل 

یر في تسلیم و یعاقب على كل تز "على انهمن نفس القانون  211كما ورد في نص المادة

  .شطب القوائم الانتخابیة ویعاقب على المحاولة كذلك أوتقدیمها  أوشهادة التسجیل 

 أویتلف هذه القوائم  أویعاقب كل شخص یعترض سبیل عملیات ضبط القوائم الانتخابیة  

ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة  وإذا ،یزورها أویحولها  أو یخفیها أوبطاقات الناخبین 

  
                                                           

  .15،ص2008،،مصردار الفكر الجامعي،الوردي براهیمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابیة،دراسة مقارنة 1



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

94 

التسخیر فان هذه المخالفة تتشكل ظرفا مشددا وتترتب علیها العقوبات  إطارفي  أومهامه 

  .من قانون الانتخاب 211ك طبقا للمادة المنصوص علیها،وذل

 أوالجریمة المتعلقة كذلك بالقید والمتمثلة في تسجیل  213تناول المشرع في المادة     

 أوشطب قي قائمة انتخابیة بدون وجه حق وباستعمال تصریحات مزیفة  أومحاولة تسجیل 

جیل،وعلیه فیكفي المشرع عاقب على الشروع في محاولة التس أنونلاحظ شهادات مزورة، 

  .الشروع لمعاقبة المجرم

عمد بناء على تسجیله في القوائم بعد فقدان عن والمشرع الجزائري یعاقب من صوت   

من قانون الانتخابات، كما یعاقب من صوت بانتحال  214وذلك ما جاء في المادة ،حقه

 ل متعدد كماأسماء وصفات ناخب مسجل  وكل مواطن قام بالتصویت المتكرر بنا على تسجی

  215.1ورد في نص المادة 

جرائم عمدیة تتطلب توافر القصد الجنائي باعتبارها  هذه الجرائم یلزم لقیامها أركانها  

المشرع الجزائري نص على معاقبة  أنالعلم لتحقق الجریمة، كما نلاحظ  توافر أيلدى الجاني 

  .لفة شروط القیدالجاني سواء كان طالب القید أو المسؤول عن القید  عند مخا

وذلك ما أكدته  ،وتعتبر الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالقید من قبیل الجرائم السیاسیة

في قانون الانتخاب الفرنسي تعد جرائم  كافة الجرائم الواردة أنمحكمة النقض الفرنسیة على 

نها المحكوم وتمنح هذه الطبیعة السیاسیة لجرائم الانتخاب امتیازات خاصة یستفید م ،سیاسیة

  :في القانون الفرنسي منها 

 .البدني على المحكوم علیهم في الجرائم الانتخابیة هالإكرایطبق  لا -

إلى حرمان المحكوم علیه من الحرمان من مهنته  تؤدي الإدانة في الجرائم الانتخابیة لا -

 .باعتباره من الجرائم السیاسیة

  
                                                           

 .01-12العضوي رقم  نالقانو  1
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ستفادة من ظروف التخفیف أو على عقوبة لا تؤثر الإدانة في الجرائم السیاسیة على الا -

 .1وقف التنفیذ

بالرغم من السلطة التقدیریة الواسعة التي تمتع بها السلطة التشریعیة في اختیار الفعل 

فالتجریم یكون بناء على اعتبارات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة  ،المجرم وتجسید عقوبته

  .ریة في التجریم والعقابسلطته مقیدة بالمبادئ الدستو  أن إلا ،وثقافیة

وفي مجال العقوبة فالمشرع الجزائري فرض عقوبة سالبة للحریة وهي الحبس من   

وترك للمشرع السلطة  ثلاث سنوات وبغرامة تختلف حسب الجریمة،) 3( إلى أشهرثلاث )3(

  .التقدیریة

عملیة  إعاقةوبغرض توفیر الحمایة اللازمة للقوائم الانتخابیة جرم كل فعل من شانه   

 أو جریمة التسجیل المتعدد، أوالقانون  للإحكامضبط القوائم،وذلك سواء التسجیل المخالف 

  .الموطن الانتخابي والجریمة المتعلقة بتغییر،جرائم الاعتداء على القوائم الانتخابیة

تختلف الجرائم الانتخابیة من حیث الركن المعنوي لكون الهدف من الجریمة الانتخابیة 

وتعد  ،الانتخابیة الأجواء أوت اعلى العملی التأثیر أوفعل غیر مشروع من اجل الفوز  ارتكاب

وعلیه وجب على النیابة العامة تحریك الدعوى متى علمت ،الجرائم الانتخابیة من النظام العام

 2.متى قدم المتضرر شكوى أوبوقوع الجریمة 

  :الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابیة

ویتجلى عدم  ،لمرحلة الحملة الانتخابیة أهمیةشرع الجزائري لم یمنح الم أنیبدو    

خطورة  أمام الاهتمام من خلال تنظیم الحملة الانتخابیة والذي لم یحظى بالعنایة اللازمة،

  
                                                           

أمین مصطفى محمد،الجرائم الانتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي،دار المطبوعات  1

  .22،ص 2013مصر،الجامعیة،

 دار الفكر الجامعي، دراسة مقارنة، اثر الجرائم الانتخابیة على مشروعیة الانتخابات التشریعیة، أمل لطفي حسن جاب االله، 2

  .54ص ،2013مصر 
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الناخب وعلى  إرادةومن ثم على تجسید  التأثیر على صحة ونزاهة العملیة الانتخابیة ونتائجها،

  .دور المجالس المنتخبة

منه على تطبیق العقوبات  224لقد نص قانون الانتخابات الجزائري في المادة   

القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  كل من من  25نصوص علیها في المادة الم

 أخرىبمزایا  أوخاصة  أووعد بوظائف عمومیة  أو،وعد بتقدیمها عینا او أوقدم هبات نقدا 

 أوعدة ناخبین عند قیامهم بالتصویت وكل من حصل  أوناخب على  التأثیرخاصة قصد 

  .بواسطة الغیر أوسواء مباشرة  أصواتهمحاول الحصول على 

 أویؤثر علیه  أوشخص یحمل ناخبا  أيبالحظر على  226وقام القانون في المادة 

 أشهر ثلاث 3التخویف واقر لذلك عقوبة تتراوح بین  أوعلى تصویته بالتهدید  التأثیریحاول 

یعاقب كل  بأنه 227جانب ذلك ورد في المادة  إلىدج، 4000و 2000وسنة  وبغرامة بین 

  .من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 140المادة  أحكامخالف  من

في الحملة الانتخابیة،ونص على معاقبته  الأجنبیةنص على منع استعمال اللغة كما  

ن حق وحرمانه م،دینار جزائري ) 400000( ألفمئة  أربع إلى)200(بغرامة من مائتي دج 

  .1العقوبة  ملائمةویلاحظ  عد  ،الأقلسنوات على التصویت والترشح لمدة ثلاث 

 أربعینخمس سنوات وبغرامة من  إلىبالحبس من سنتین  عقوبةالمشرع  بهذا و نص    

 أوتلكات دینار  لكل من یستعمل المم)200000( لفأمائتي  إلى )40000(دینار ألف

نصت  إذا إلاهیئة عمومیة   أومؤسسة عمومیة  الوسائل التابعة  لشخص معنوي خاص او

  .التشریعیة صراحة على خلاف ذلك الأحكام

من یستعمل آماكن العبادة  والمؤسسات   ىهذا بالإضافة إلى  إقرار نفس العقوبة عل 

انتماؤها لأغراض  أوا كان نوعها والإدارات العمومیة ومؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین مهم

  .شكل من الإشكال بأيالدعایة الانتخابیة 
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موقف غیر  أوالامتناع عن كل سلوك  أیضاین حقد اوجب القانون على المترش 

وان یسهر على سیر الحملة  ،أخلاقيلا  أوشائن  أومهین  أوعمل غیر مشروع  أوقانوني 

وبغرامة من ستة  أشهرستة  إلى أیامن خمسة خالف ذلك یعاقب بالحبس م وإذا ،الانتخابیة

نون من قا 229بتین وذلك طبقا للمادة العقو  بإحدى أودینار  ألفستین  إلىدینار  ألاف

  .1الانتخابات

خمس ویعاقب من قام بذلك بالحبس من  ،لرموز الدولة السیئوحظر القانون الاستعمال 

على  التأثیرنتخابات، ولضمان عدم من قانون الا 230عشر سنوات طبقا للمادة  إلىسنوات 

نص المشرع على عقوبة من سنة  ،نتائج الانتخابات واستقلالیة المجالس المنتخبة وسیادتها

لكل ) 20.000(دینار   إلفعشرین  إلى)2.000( ألفینخمس سنوات وبغرامة من  إلى

عینیة  أودیة غیر مباشرة هبات نق أومحلیة یتلقى بصفة مباشرة  أومترشح لانتخابات وطنیة 

معنوي  أوشخص طبیعي  أي أو أجنبیةدولة  أيمهما كان شكلها من  أخرىمساهمة  أي أو

  .أجنبیةمن جنسیة  أو

للحملة  والإیراداتحساب مالي للنفقات  إعدادالمشرع المترشحین بضرورة  وألزم

ضمان  لىإوبذلك یقر الرقابة المالیة التي تهدف  ،بالمجلس الدستوري وإیداعهاالانتخابیة 

 وضمان حریة التعبیر أصواتهمعلى  التأثیرالمساواة بین المترشحین وحمایة الناخبین من 

  .أرائهمعن 

حدد سقفا  لنفقات الحملة الانتخابیة للرئاسیات للمرشح  الجزائريالمشرع  أنرغم    

ا انه لم یجدد سقف إلابستین ملیون  وفي الانتخابات التشریعیة ملیون  دینار جزائري، 

 إلى)دج40.000(دینار  ألف أربعینللانتخابات المحلیة، واقر عقوبات تتراوح بین غرامة من 

) 6(وبحرمانه من حق التصویت  وحق الترشح لمدة ستة ) دج200.000(دینار  ألفمائتي 

  .من قانون الانتخابات232وذلك طبقا للمادة  الأقلسنوات على 
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لحملة الانتخابیة اتسم بعدم فاعلیة الجزاء تنظیم المشرع الجزائري ل أنوعلیه نلاحظ 

 إدراجولم یتضمن في تقدیم الحساب  القانون، بأحكامالذي یوقع في حالة عدم الالتزام 

  .ولم یبین نطاق المسؤولیة الجنائیة بالنسبة للمرشح والمتبرع ،مصادر التمویل

الفرنسي من على العكس من ذلك حظي تنظیم الحملة الانتخابیة باهتمام المشرع    

 سیرردعیة لتحقیق  بأحكامالممارسة الانتخابیة ضرورة تنظیمها  أكدتجوانب عدة 

  .على النتائج تأثیرالانتخابات دون 

رضها عوب وألوان اللافتات ،وبذلك اهتم المشرع الفرنسي بالأماكن المخصصة للدعایة

التجربة  إلىهتمام یعود هذا التباین في الا أنویبدو  ،والمدة المحددة للدعایة الانتخابیة

  .جانب تباین أغراض كل من المشرعین في البلدین إلىالانتخابیة لكل من البلدین 

الحملة  أحكامالمشرع الجزائري ترك مجالا واسعا للسلطة التنفیذیة لتنظیم  أنویلاحظ      

من خلال  اویبدو جلی یؤثر على حیادها ودور في سیر العملیة ونتائجها، وهذا ما الانتخابیة،

  .التحضیر المادي والتقني للإجراءات العملیة الانتخابیة

الافتقاد  إلىنخلص  ،الجزائیة للجرائم الانتخابیة في التشریع الجزائري الأحكامباستقراء     

یضمن عدم تكرار تلك الممارسات المخالفة للأحكام القانون والمتعلقة بنزاهة لذي اردع لل

 أساسبتهیئة الظروف المناسبة للمنافسة بین المرشحین على الانتخابات، والتي تسمح 

  .المساواة

القضائي من تدخل  لضمان الالتزام  للإشرافورغم ما سجل من دور للجنة الوطنیة    

قد سجلت تداخلات ایجابیة في ف ،القانون العضوي أحكامبقواعد  الحملة الانتخابیة واحترام 

 الأجنبیةفي حین تبقى مسالة استعمال اللغة  التعلیق، آماكنالملصقات واحترام  بإزالةمیدان ال

بحاجة  الإعلامفي الحملة الانتخابیة وكذا استعمال الوسائل العمومیة وسائل  الأموالواستعمال 

  .تدخل المشرع إلى

 قباتأسیس حكم ببراءة المتهم بالقذف المتع إلىقد ذهب القضاء الفرنسي في ذلك ف

وأكدت ذلك محكمة النقض الفرنسیة التسامح فیما  ،على حسن نیتهتنافس  انتخابي بناءا 
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 آوالملصقات  آومن حدة العبارات المستخدمة في الصحف  أو ،یخص الجدل السیاسي

 .یمكن تجاوزها ولكن في حدود لا المنشورات

فقام بحصر الجهات التي تقوم  ،اهتماما بالحملة الانتخابیة أولىالتشریع الفرنسي قد  إن

المعنویة من  الأشخاصوقام بمنع  ،وحدد سقفا للنفقات الانتخابیة حسب عدد السكان ،مویلبالت

المساواة وتكافؤ الفرص وقد  مبدأوذلك لضمان  ،السیاسیة الأحزابتمویل الحملة باستثناء 

الوسائل الاحتیالیة  أوالمغرضة  الإشاعات أوالكاذبة   الأخبارحظر التشریع الفرنسي استخدام 

  1 .على الناخبین رللتأثی

  .رائم الانتخابیة الخاصة بالتصویتالج- ب

المرشح أثناء تعتبر جریمة التصویت من أهم الجرائم الإجرائیة المادیة التي یمارسها 

وهذا ما یشكل تأثیر  وذلك بهدف الحصول على اكبر عدد من الأصوات، ،المعركة الانتخابیة

  2.على حریة الناخبین في التصویت

 لجرائم الانتخابیة المتعلقة بعملیة التصویت هي التأثیر على الناخبین،ا أهممن  

الإخلال بنزاهة التصویت و  ،والإخلال بانتظام عملیة التصویت ،والتصویت غیر المشروع

  .ونتیجته

عن  إرادتهفبواسطته یعبر كل ناخب عن  ،ویعد التصویت أهم مراحل العملیة الانتخابیة

ویهدف المشرع  إبداء رأي یتعلق بموضوع معین، أوشح محدد موقف معین بشان انتخاب مر 

حمایة الناخبین والمرشحین والقائمین على سیر العلیة الانتخابیة من  إلىفي هذه المرحلة 

  .والعقاب علیها الأفعالخلال تجریم بعض 
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لقد اهتم المشرع الجزائري بهذه المرحلة  هذا ما تؤكده تعداد المواد التي تناولت ونصت 

سنوات  كل )  10(عشر إلىسنوات )  5(على انه یعاقب  بالسجن من خمس 1 216المادة 

بفرزها  أوبحسابها  أوالناخبین  أصواتالمتضمنة  الأوراقبتلقي  أمامن كان مكلفا في اقتراع 

  .تعمد تلاوة اسم غیر الاسم المسجل أوبتشویهها  أو  الأوراق  أوزیادة  في المحضر  أووقام 

المشرع حاول وصفها  أنومن خلال التجارب الانتخابیة السابقة یبدو  لأفعالا أنورغم 

على الناخبین وعلى نتائج الانتخابات، ومع ذلك فانه على الرغم  التأثیروحصرها لضمان عدم 

مواجهتها خاصة  أو الأفعالوقوع هذه  إثباتصعوبة  تبین هان إلا  ،أحیانا من تشدید العقوبة

  .ت معزولة، وهو ما یجعل هذه الضمانات غیر كافیةعندما تكون التصرفا

 إلى أشهر)6(من قانون الانتخابات  بمعاقبة بالحبس من ستة  217المادة  تنص وإذ

 أعضاءمخفیا باستثناء  أوسنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو یحمل سلاحا بینا ) 3(ثلاث

  . القوة العمومیة المسخرین قانونا

  .المرشحین أومكاتب التصویت  أعضاء أوللناخب تهدید عدم  وذلك لضمان

 أوحمل ناخبا  أوحولها  أو الأصواتكما یعاقب المشرع الجزائري كل من حصل على 

 أوافترائیة  إشاعات أوخاطئة  إخبارعدة ناخبین على الامتناع عن التصویت مستعملا 

  .اتمن قانون الانتخاب 218وذلك ما ورد في نص الماد  مناورات احتیالیة،

المساس بجوهر العملیة  الانتخابیة  إلىهذه التجاوزات تؤدي  أنمن هذا المنطلق 

ویجعل الناخبین یفقدون  ،التأثیر على المرشحین إلىیؤدي  أخرى اأحیانوفي  ،وتغییر نتائجها

  .قانون الانتخاب أحكامالثقة في نظامهم الانتخابي بسبب تكرار مخالفة 

من قانون  219في القانون الجزائري ما جاء في المادة  ومن قبیل الجرائم الانتخابیة

وبحرمانه من حق الانتخاب ) 2(سنتین إلى أشهر) 6(الانتخابات بعقاب بالحبس من ستة 

كل من عكر صفو أعمال  الأكثرسنوات على ) 5(وخمس  الأقلعلى ) 1(والترشح لمدة سنة 
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من یمثله  أومنع مترشحا  أوحریة التصویت  أواخل بحق التصویت  آومكتب التصویت 

  .1قانونا حضور عملیة التصویت 

 أومكاتب التصویت  أعضاءهانة امن قانون الانتخاب  221المادة  كما تحظر

العقوبة   وأحال، وسیلة تعدي تسبب تأخیر الانتخابات أيو  ،التهدید أوستعمال العنف ضدهم ا

  .من قانون العقوبات 148و 144المادتین   إلى

سنوات كل من ) 10(عشر إلىسنوات ) 5(شرع عقوبة تتراوح بین خمسقد وضع المل

 والتي لم یتم فرزها،  ،المعبر عنها الأصواتقام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على 

  .من قانون الانتخابات 222وذلك طبقا للمادة  ویتم  تشدید العقوبة في حالة تعدد المجرمین

به عملیة الاختطاف من اثر على سلامة العملیة وتبدو العقوبة رادعة وذلك لما تسب 

فان اغلب التشریعات جاءت خالیة من النص على  ،الانتخابیة ونتائجها، وبالنسبة للشروع

 أنهذه الجریمة من الجرائم الانتخابیة التي یمكن  أننرى  أننا إلا ،الشروع في هذه الجریمة

  2.نتصور الشروع فیها بصورة واضحة

من العقوبات السالفة الذكر ما یزال الغش الانتخابي مما  انه رغم ىإل مما سبق نخلص

وهو ما یلاحظ من خلال  ،یؤثر على مصداقیة الانتخابات ومن ثم على الممارسة الدیمقراطیة

العزوف الانتخابي عن المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابیة، كما نسجل قصور 

  .الرشوة الانتخابیة أوالمالي  تأثیرالالجزائیة فیما یخص محاربة  الأحكام

 أحزابنعكس على تشكیلات المجالس المنتخبة محلیا ووطنیا من خلال هیمنة اهذا ما 

الرغم من الضمانات التي جاءت في قانون  ىومثال ذلك انه عل السلطة على الحیاة السیاسة،

بشفافیة ونزاهة  ذلك لم یحد من التجاوزات وبعض الممارسات التي تمس أن إلا ،الانتخاب

  .الإدارة تأثیرالعملیة الانتخابیة وتحد من 
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المشرع الجزائري في مجال الجرائم الانتخابیة والعقوبات المقررة  إن إلى الإشارةتجدر 

المادي والمعنوي على  التأثیرة صور قوالذي قام بتجریم  طا،بالمشرع الفرنسي تأثرلها 

باین رغم الجزاءات المقررة في القانون الجزائري ومع ذلك یوجد ت ،الناخبین بغرض التصویت

جانب الردع ضرورة البحث عن  إلىتتمیز بعدم الفاعلیة من الناحیة الواقعیة وهذا ما یتطلب 

  .كتوعیة الناخبین الأخرىالوسائل 

ویعد الامتناع عن التصویت جریمة تتباین فیها التشریعات بین من یعاقب وبین لا 

التصویت  أنوبین من یعتبر  واجب، آوبمدى اعتبار التصویت حق  الأمریعاقب، ویرتبط 

له الحریة في  أنفالحریة تفترض  ،اعتداء على الحریات الشخصیة للمواطن الإجباري

  .معین رأيعدم المشاركة، وقد یعد عدم المشاركة في حد ذاته تعبیرا عن  أوالمشاركة 

ر عذر عن التصویت مثل فرنسا تعاقب عن الامتناع بغی1وتختلف الدول فمنها من لا

وتلزم الناخب  ،، وفي المقابل فهناك دول تعد التصویت واجباالأمریكیةوالولایات المتحدة 

  .تخلف بدون عذر مثل الكویت ومصر إذاخضع لجزاء جنائي  وإلا ،بالتصویت

  .علاقة الحكم الجنائي بنتائج العملیة الانتخابیة-ج

اضي الجنائي وقاضي الانتخاب في القیام بمهامها یستقل كل من الق أن الأصل       

و یثار التساؤل حول مدى ارتباط الحكم الجزائي بعملیة  ،بضمان سلامة العملیة الانتخابیة

كما قد یصدر  ،وبناء على ذلك قد یصدر الحكم الجنائي قبل انتهاء عملیة الاقتراع ،الاقتراع

  .الحكم الجنائي بعد انتهاء عملیة الاقتراع

فالأمر هنا یتعلق  ،صدر الحكم الجنائي بالإدانة بعد انتهاء عملیة الاقتراع فإذا     

وبالتالي لا سلطة لقاضي الانتخاب، فهذه الحالة  ،بالإجراءات اللازمة و بالمواعید المحددة

  .تتطلب شروطا شكلیة لقبول الطعن

  
                                                           

  .104مصطفى محمد،المرجع السابق،ص أمین 1



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

103 

كان  فإذا الأمرفهنا  ،قتراعصدر الحكم الجنائي بالإدانة قبل انتهاء عملیة الا إذا إما      

في الطعن المقدم له وفقا للإجراءات والمواعید المقررة قانونا  رأیهقاضي الانتخاب لم یصدر 

  . فهنا یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة واسعة تقدیر مدى تأثیر الغش الانتخابي على النتائج

النتائج  إلغاءضي الانتخاب فاعلان قا كما انه لا یلزم قاضي الانتخاب القاضي الجنائي،     

لكون التصرف لا یشكل جریمة  إدانتهیلزم القاضي الجنائي في  لوجود غش انتخابي لا

  .تستحق جزاءا جنائیا

 أعلنالانتخاب الذي  إلغاءلا اثر للإدانة الجزائیة في  بأنهوقد اقر التشریع الفرنسي      

دیم اعتراض علیه في المدة المحددة كان نهائیا لعدم تق أوصحته بواسطة السلطة المختصة 

اثبت  إذمن خلال انه  الإداريیكون تعاونا بین القضاء الجنائي والقضاء  أنومع ذلك یمكن 

وجود غش انتخابي فان ملزم بإحالة الملف بأكمله للنیابة العامة لاتخاذ  الإداريالقاضي 

  1.المتابعة إجراءات

فان الغموض یشوب موقف القضاء  ،الأمرسم كان المشرع الفرنسي ح إذاویبدو جلیا     

وبالرغم من العودة للقواعد العامة یبرز  ،الجزائري  لعدم وضوح موقف المشرع في هذه المسالة

ویبقى  اختصاص القاضي الجزائي هو الفصل في الجرائم الانتخابیة ومعاقبة مرتكبیها، أن

  .البحث عن اثر الحكم الجنائي على نتیجة الانتخابات

وذلك بتشدید  ،وعلیه ولابد من تعدیل النظام الانتخابي للحد من الغش الانتخابي      

یضمنها الدستور من  أساسیةتعد مساسا بحقوق  الأفعاللكون ،العقوبات للجرائم الانتخابیة

وحق الانتخاب واعتداءا صریحا على حق المواطن في اختیار ممثلیه وحریته  ،حریة التعبیر

  .وهذا ما یتطلب جعل الجرائم الانتخابیة غیر قابلة للتقادم ،اسیةفي المشاركة السی

ویبقى الحرص على احترام حریة الناخب ونزاهة الانتخابات احد اهتمامات معظم        

واستعمال  ،وتأثیره على نتائج الانتخابات ،ظهور استعمال المال أمامولاسیما  ،التشریعات
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ائل العمومیة وعدم حیاد واستخدام الوس ،ضلیل الناخبینالتهدیدات والضغوطات والمناورات وت

وهو ما یؤدي إلى عدم توافر الحریة الكاملة للناخبین لاختیار المرشح الذي یرغبون  ،الموظفین

   .في التصویت لفائدته

  .العملیة الانتخابیة صحة دور المجلس الدستوري في :الثاني مطلبال

 ،سیادة الدستور لمبدأع الدولة بجمیع سلطاتها من المبادئ المعروف دستوریا خضو      

 إلىوقد عهد الدستور الجزائري  نظام دیمقراطي، أيلدعائم التي یقوم علیها اویعتبر ذلك من 

احترام  المجلس الدستوري عدة اختصاصات من الرقابة على دستوریة القوانین قصد ضمان

مهامه الاستشاریة  إلىنتخابیة بالإضافة ، كما  یؤدي دور المحكمة الاالقوانین لأحكام الدستور

  .وتولي الرئاسة في حالة الشغور

الدول تختلف في تحدید الهیئة التي تمارس الرقابة على دستوریة القوانین فهناك  أن إلا      

، من ثم تظهر قضائیةهیئة سیاسیة ومنها من جعلته في ید هیئة  إلى أوكلتهابعض الدساتیر 

السیاسیة (وري المختلطة منسجمة مع اختصاصاته المختلفة تشكیلة المجلس الدست

   .)والقضائیة،

تشكیلة المجلس الدستوري تتمیز بالعقلانیة كونه یرجح الجانب السیاسي  أنویتضح         

كفاءة ومناصب القضاة تجعلهم یؤثرون في سیر المجلس  أن على الجانب القضائي نسبیا غیر

ات السیاسیة في المجال القانوني بالمقارنة مع القضاة نظرا لضعف تكوین ممثلي المؤسس

  .1الممارسین لمسؤولیات قضائیة سامیة تؤهلهم لتوجیه  عمل المجلس الدستوري

تشكیلة المجلس الدستوري لا تتناسب مع طبیعة عمل المجلس  أننعتقد  فإننامع ذلك       

التي یغلب علیها الطابع و  ،الدستوري ولاسیما في مجال الرقابة على صحة الانتخابات

  .التشكیلة السیاسیة تؤثر على أراء المجلس الدستوري أنفي حین  القضائي،
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لالتزام بالتحفظ وسریة حد خرق ا إلىالوضع وصل  أن تأثبتالممارسة  أنبل         

وتسریبها بطریقة غیر مباشرة لوسائل الإعلام للضغط على مواقف المجلس  المداولات

ه من الأولویات لضمان فاعلیة المجلس الدستوري هو تمدید العهدة وتخصص وعلی الدستوري،

  1.الأعضاء لتدعیم حصانة واستقلالیة أعضائه

تعینهم یتوقفون  أوالأعضاء بمجرد انتخابهم  أنمن اجل استقلالیة المجلس نص على       

دیبیة للأعضاء وظیفة مهما كانت طبیعتها، كما تعود السلطة التأ أوعضویة  أیةعن ممارسة 

لكن رغم الضمانات فان الاستقلالیة لم  ،المجلس نفسه إلىفي حالة إخلال احدهم بمهامه 

  .الممارسة الفعلیة لمهامه  إلىتتحقق فعلا بالرجوع 

طبیعة النظام السیاسي الذي تمیز بكونه نظاما رئاسیا مشددا منذ  إلىیرجع ذلك         

ة یتمتع بهیمنة بارزة علیه من خلال تعیینه لثلاثة رئیس الجمهوری أنالاستقلال، وبسب 

  2.أعضاء

أحكام  احتراممن الدستور السهر على  163ویتولى المجلس الدستوري طبقا للمادة       

وانتخاب رئیس  ،كما یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء ،الدستور

الصدد یفصل في  اوفي هذ العملیات، ویعلن نتائج هذه ،والانتخابات التشریعیة،الجمهوریة

  .الطعون في المنازعات التي تثور حول مشروعیة العملیات الانتخابیة طبقا لقانون الانتخابات

 ،وان الحدیث عن فعالیة المجلس الدستوري بصدد ممارسة وظائف كقاضي انتخابات        

وهو  لكفاءة والتخصص،یتطلب تقیید انتخاب ممثلي السلطة التشریعیة في المجلس بشرط ا

والتي  ،سبب عدم إسناد هذه المنازعات للهیئات القضاء الإداري ذات الطبیعة القضائیة البحثة
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القضاء الإداري لم  أنولاسیما  الخبرة السیاسیة والخلفیة السیاسیة للنزاع الانتخابي، إلىتفتقر 

  . 1یصل إلى مرحلة التخصص

  .توريرقابة المجلس الدس نطاق: الفرع الأول

 .عملیة الاستفتاء- 1

ترسل المحاضر الخاصة بالنتائج المعدة من طرف  أنعملیة الاستفتاء یجب بخصوص       

المجلس الدستوري الذي یعلن النتائج  إلىاللجان الولائیة للانتخابات في ظروف مختومة 

  2.وینظر الطعون المتعلقة بعملیة الاستفتاء ویتخذ القرار الملائم ،النهائیة

ممثله المؤهل  أو مرشحیحق لكل " من قانون الانتخابات  1673وهذا طبقا لنص المادة       

یطعن في صحة  أن ،ولأي ناخب في حالة الاستفتاء قانونا في حالة الانتخابات الرئاسیة،

  .عملیات التصویت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت

  .ورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاجیخطر المجلس الدستوري ف     

  ."تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم    

 أووعلى اثر الإخطار یدرس المجلس الدستوري النزاع بناء على محضر اللجنة الولائیة      

بتأكید  أماویفصل في الموضوع  ،والمستندات المقدمة من المنازع ،لجنة الدائرة الانتخابیة

المركز حسب الحال المطعون في صحة التصویت   أوإلغاء المكتب  أوتعدیلها  أوة النتیج

  .4وإعلان النتیجة النهائیة

ولعل الضمانة الأولى تكمن في طبیعة  ،الإجراءات لا تخلو من ضمانات نلاهذا        

ثر فهذه هي أك ،تكون الإجراءات قضائیة ولیست  مجرد إجراءات إداریة أن ،الإجراءات نفسها

  
                                                           

  .96،ص2013 العدد الأول، ،قاضي انتخابات،مجلة المجلس الدستوري:المجلس الدستوري  ،مسعود شیهوب  1

  47المرجع السابق، ص  الجزء الرابع،،النظام السیاسي الجزائري سعید بوشعیر، 2.

  .01- 12القانون العضوي رقم    3 

  .46جع السابق،ص سعید بوشعیر،المر  4
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الضمانات الإجرائیة  أهمالضمانات و أقوى وسیلة لحمایة شرعیة الانتخابات وصحتها، ومن 

  .1حق الدفاع فهو مضمون

 .الانتخابات الرئاسیة- 2

المجلس یتلقى طلبات التصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة مع مراعاة الشروط  نإ        

رین یتولون التحقیق في ملفات بحیث یعین رئیس المجلس مقر  ،الدستوریة والقانونیة

  .في صحة الترشیحات الإیداعمن تاریخ  أیام 10ویفصل المجلس خلال  ،المترشحین

كما یقوم بالتصریح بنتائج الانتخابات، ویدرس الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة        

یین طبقا للمادة القرار وتبلیغه للمعن وإصدار ،ودراسة الاحتجاجات أصحابهاالموقعة من قبل 

  . من قانون الانتخابات167

في النتائج المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة  أوالطعن في سیر العملیة  أنویتضح          

والاستفتاءات یتم في شكل اعتراض ولیس عریضة  لدى مكتب التصویت الذي یدونه في 

لتالي لا یتضمن  بیانات وبا المجلس الدستوري بواسطة برقیة، إلىمحضر الانتخاب ویرفعه 

  .2العریضة ولا یخضع لشكلیاتها وشروطه

  .الانتخابات التشریعیة -     3

 72المجلس الدستوري یتلقى محاضر النتائج ویضبطها ویعلنها في اجل أقصاه  أن       

كل معترض على الانتخابات لتقدیم ملاحظاته  إشعارویتولى  ،ساعة من تاریخ استلامه لها

 إعادة أوالانتخاب المتنازع فیه  بإلغاء إما  أیامالطعن خلال ثلاثة  أحقیةبث في مكتوبة وی

  .فوز المترشح المنتخب قانونا وإعلان آمكن أنصیاغة محضر النتائج 

دور المجلس الدستوري حدد في الدستور وقانون الانتخابات فیما یتعلق بصحة  أنرغم       

ویعلن النتائج  هذه  ،وریة والانتخابات التشریعیةعملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمه

  
                                                           

  .100ص ،قاضي انتخابات،المرجع السابق:مسعود شیهوب، المجلس الدستوري  1

  .96ص ،فسهنالمرجع  ،مسعود شیهوب  2
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 لإحكامیثار فهل یتدخل المجلس في مراقبة مدى احترام المترشحین  لالإشكا إن إلا العملیات،

  .الإعلاموقانون  الأحزابقوانین الجمهوریة وتنظیماتها لاسیما قانون الانتخابات وقانون 

ستعمال شعارات واحترام حقوق الحملة الانتخابیة من ادث أثناء مثل التجاوزات التي تح       

 لمبدأالعمومیة المختلفة  الإعلامومدى احترام وسائل  ،وحریات الغیر واستعمال لغة المخاطبة

على سیر العملیة الانتخابیة وعلى الناخبین  تأثیرلذلك  أنالمساواة بین المترشحین ولاسیما 

  .1اصحته أيومن ثم على نتائج الانتخابات 

كل العملیات " صحة عملیات "وعلیه یبقى التساؤل هل یقصد المؤسس الدستوري ب        

  الانتخابیة ؟

به  أدىمما  ،والخاص للنزاع الانتخابي ألاستعجاليلقد انساق المشرع  وراء الطابع        

 لىإوبالضمانات القانونیة الضروریة  ،بحقوق المتقاضینتقصیر المواعید بشكل اخل  إلى

  .2واستحالة تحضیر الدعوى أحیانادرجة انعدام الحق في الطعن 

فهناك بعض  ،وبالنسبة لإجراءات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسیة والاستفتاءات      

اجل الفصل  إلىحق الدفاع ولا  إلىفالنصوص جاءت موجزة ولم تشر إطلاقا  ،الفراغ القانوني

فالاحتجاج یسجل في مكتب  ،عن فتكاد تكون معدومةفي الاحتجاج أما أجال تسجیل الط

ولتعدیل القانون  ،التعدیل الدستوري إطارالتصویت،و بذلك ینبغي سد الثغرات القانونیة في 

  .العضوي للانتخابات لتدعیم الضمانات

فالإشراف القضائي لیس تاما لكون المشرع عهد بتشكیل اللجان الإداریة للأشخاص          

 تاضمانالما اثر على  ذاه ،یئات القضائیة رغم كون رئاستها من قاضيمن غیر اله

ومساسا بمبد المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بین الناخبین  لعملیة الانتخابیة،لدستوریة ال

  .والمرشحین

  
                                                           

   .48المجلس الدستوري في الجزائر،المرجع السابق،ص،سعید بوشعیر   

  .98قاضي انتخابات،المرجع السابق،ص ،المجلس الدستوري ،مسعود شیهوب  2
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وعدم تزویر  ،تكون المجالس المنتخبة معبرة عن الإرادة الشعبیة أنلضمان         

لما تتمییز به من الحیدة  ،هو الضمان لمصداقیتهاي فان الإشراف القضائ ،الانتخابات

 الإشرافتوجب تكریس سی الذي لامرا تجسیدا للدیمقراطیة وسیادة الشعب، والاستقلالیة، و

  .فقط للمشرع الأمرترك  موعد ،القضائي كضمانة دستوریة

على جمیع ) یة والسیطرة الفعالةالرقابة القضائ(القضائي الإشرافوعلیه یتعین تنظیم       

النتائج والفصل في  إعلان إلىمن التسجیل في القوائم الانتخابیة  مراحل للعملیة الانتخابیة

  ودور المجلس للأشرافواللجنة الوطنیة  ،يالإدار  القضاء وضمان الانسجام بین دور ،الطعون

  .الدستوري

المعارضة بالنزاهة ودفع شكوك  ،الإدارةثم انه یجب تدعیم الضمانات للحد من هیمنة        

ت دستوریة وقانونیة اوهذا ما یتطلب ضمان ،والشفافیة والتزویر عبر سائر الاستحقاقات

والحد من ظاهرة مقاطعة  ،لتفعیل دور المجلس الدستوري كقاضي انتخابات  وإجرائیة

  .الانتخابات

لیة الانتخابیة كلما اتسع دور الرقابة الدستوریة عبر كل مراحل العم  أنمن المسلم به       

إعلان  -الحملة الانتخابیة-الترشیح –التسجیل في القوائم الانتخابیة –وائر الانتخابیة الد(

 ،الاهتمام بالعملیة الانتخابیةكان ثم  ،كلما زادت المصداقیة ،)الفصل في الطعون -النتائج

  .وتكریس الدیمقراطیة وممارسة الحقوق السیاسیة

مع ، مهدة للعملیة الانتخابیة تختص بالرقابة علیها للمحاكم الإداریة المراحل الم نإ       

یقوم  ي أنفانه الضرور  ،ذلك فان المجلس الدستوري أثناء رقابته على صحة الانتخابات

  .بفحص الشروط اللازمة والمطلوبة في المرشح

للانتخابات فالدعایة الانتخابیة في فرنسا تخضع لرقابة المجلس الدستوري بالنسبة        

قرر إبطال الانتخابات في حالة عدم قانونیة الدعایة الانتخابیة لمصلحة  الذي ،التشریعیة
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واستغلاله وسائل الإعلام الرسمیة مقررا أنها تخل بمبدأ المساواة بین  ،مرشح معین

  .1المرشحین

ول كما یفحص الجدا ،یراقب المجلس الدستوري الفرنسي سیر عملیة الاقتراع ذاتها      

جدول  أوتدلیس في البطاقات الانتخابیة  أوغش  أور یقد یشوبها تزو  إذوبطاقات الانتخاب 

بطلان  ضاای فقد قرر ذي غایة جوهریة، إجراء أينقص  أوویراقب غیاب  ،الانتخابات

عدم المساواة بین المرشحین  قراره على وأسسالانتخابات التشریعیة لعدم قانونیة الانتخاب 

  .الغش والتدلیس أعمالوارتكاب كثیرا من 

والتأخیر في فتح وغلق مكان الاقتراع  و ذلك نتیجة عدم قانونیة الدعایة الانتخابیة،         

المجلس الدستوري  أنویلاحظ  ن للإدلاء بأصواتهم على نحو معین،ورشوة الناخبی والتصویت،

بطلان  وأیقرر صحة  أنوله  الفرنسي له الرقابة الكاملة على إجراءات الفرز وإعلان النتائج،

یتعلق  أثیر طعن أمامه وإذا ،وله بناء على ذلك تعدیل نتیجة الانتخاب ،بطاقات الاقتراع

بصحة بعض بطاقات التصویت فالمجلس الدستوري في هذه الحالة حق مراقبة مدى صحة 

    .وللمجلس الحق في استبعاد البطاقات الملغاة،بطاقات التصویت

المجلس الدستوري الفرنسي هو المختص بتعیین اللجنة  أنانات ه فمن الضمیوعل       

وقد رفض  ،مع الاتفاق مع الوزراء المختصین المشرفین على عملیة التصویت ،القضائیة

الواضح على إجراء  التأثیرم دالعدید من الطعون  طالما انه تبین له ع المجلس الدستوري

   2.الانتخاب ونتائجه، مثل عدم استخدام الستائر

بالفصل في الطعون المقدمة  الأصیلالمجلس الدستوري صاحب الاختصاص  أصبحف       

ضد قرارات دعوة الناخبین التي تصدرها السلطة التنفیذیة باعتباره قاضي الانتخابات بالفصل 

  
                                                           

  .153مبدأ الأشراف القضائي على الاقتراع العام،المرجع السابق،ص شحاته الشقاني، عبد اللاه  1

  .178ص  ،فسهنعبد اللاه شحاته الشقاني،المرجع   2
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ات دعوة الناخبین التي تصدرها السلطة التنفیذیة باعتباره قاضي ر في الطعون المقامة ضد قرا

  .وذلك بعدما استقر قضاء مجلس الدولة بعدم اختصاصه ،بات في فرنساالانتخا

كما یختص المجلس الدستوري الفرنسي بالرقابة القضائیة على مدى دستوریة القوانین      

المجلس الدستوري  ألزموقد  الصادرة من السلطة التشریعیة والمتعلقة بتقسیم الدوائر الانتخابیة،

  .والمراجعة الدوریة لعدد السكان،لسكانا صاءإحالمشرع بقاعدتین وهما 

ألغى قانون إعادة   الفرنسي المجلس الدستوري أنومن التطبیقات التي تفید ذلك هو       

التوزیع اغفل مبدأ  أن، وذلك بسبب (Calédonie  )توزیع الدوائر الانتخابیة التابعة لإقلیم 

 .ام القانون في تولي الوظائف العامةوهو مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین أم ،دستوري

یمكن توسیع مجال اختصاص المجلس الدستوري لمراقبة الترشیح انه  إلى بالإضافة          

باعتبار الإشراف القضائي  المتعلقة بالانتخابات التشریعیة على غرار الانتخابات الرئاسیة،

 القضاء العادي والإداري والدستوريعلى كل إجراءات  العملیة  الانتخابیة برمتها سواء رجال 

  .لتجسید إرادة الشعب كمصدر السلطة

حلول للمشاكل الاقتصادیة  بإیجادلاسیما أن ضمان حق الانتخاب والترشیح یرتبط         

  .والاجتماعیة وحریة التعبیر ومشاركة المواطنین في الانتخابات

ین عنه یتم اختیارهم من بین رجال م المجلس الدستوري الفرنسي بتعیین مندوبویقو        

القضاء بقسمیه العادي والإداري وبالاتفاق مع الوزراء من اجل تولي عملیة الاقتراع بدءا من 

وذلك للتأكد من توافر الضمانات اللازمة  ،التصویت ومرورا بالفرز وانتهاء بحصر النتائج

د تقاریر عما قامو به من مهام ویتعین على أولئك المندوبین إعدا،لتامین العملیة الانتخابیة

  .1المندوبین بمناسبة طعن قضائي كأولئ إلىویمكن الاستماع  ،ورفعها للمجلس الدستوري

  
                                                           

  .   299، ص 2011مصر،،،دار الكتب القانونیة.الانتخاب كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطة،علي العبد االله نصالح حسی  1
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یمكن للمجلس الدستوري الجزائري الاستعانة بمندوبي السلطة القضائیة أو أعضاء اللجنة      

من اجل  ،ملیة الانتخابیةلزیادة فعالیة الإشراف القضائي على الع ،الوطنیة للإشراف القضائي

  .السهر على الحملات الانتخابیة وعملیة التصویت والفرز وإحصاء الأصوات

حین حرصت بعض  في ،المترشح أموالحرص المشرع  الجزائري على الرقابة على         

وعدم ارتباطه بشبكات  ،مشروعة تكون  متحصلة من مصادر أنالتشریعات على انه لابد 

    1.جماعات الجرائم الاقتصادیة أو الأموالتبیض 

 لتأثیروذلك ،یضمن التوازن بین السلطات في الدولةي باعتبار المجلس الدستور       

فالانتخابات المزورة تؤثر على مدى الاستقرار  ،الانتخابات على السلطة السیاسیة في الدولة

  .رعیة المؤسسات ودورهاش و، وعلى الممارسة الدیمقراطیة والتداول على السلطة  ،السیاسي

وعلیه فكلما كان البرلمان قویا ومفعلا لسلطاته القانونیة والسیاسیة ملتزما بمبدأ الفصل       

فاعلا في مجال الرقابة السیاسیة على  ،بین السلطات كان دوره كبیرا في المجتمع تشریعیا

 ،الاجتماعیة والاقتصادیةن بالإصلاحات الدستوریة والسیاسیة و اأعمال الحكومة، ویقوم البرلم

  .ینعكس على الدولة وعلى حقوق وحریات الأفراد الذي الأمر

 على النظام البرلماني سیاسينظام اللبیعة اطفي أما بالنسبة لآثر نتائج الانتخابات     

الدور الرقابي قد  أنكما  ،فالبرلمان یسن القوانین المتعلقة بحقوق وحریات الأفراد وقیودها

الفصل بین السلطات والتوازن  مبدأن المجلس الدستوري یضمن ن ثم فاو ،یطیح بالحكومة 

  .بینها وفقا لأحكام الدستور

یعتبر المجلس الدستوري الضامن لعدم تدخل السلطة التنفیذیة في أعمال السلطة ما ك     

تجنب التجاذب و  ،وعدم سیطرة البرلمان على السلطة التنفیذیة عن طریق الانتخاب ،التشریعیة

لكون الانتخابات تختلف بین النظام البرلماني  ،اسي بین السلطة التنفیذیة والبرلمانوالتنافر السی

  
                                                           

  .48ص  2014نتائج الانتخابات على ممارسة السلطة وحقوق الفرد،دراسة تحلیلیة مقارنة، اثر ،عمر نهاد عطا حمدى  1
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والنظام الرئاسي، وبناء على ذلك فالمجلس الدستوري یقیم التوازن بین السلطات واختصاصاتها 

    .الأفرادوحقوق وحریات 

ي مدى لذلك منح حق الإخطار لرئیسي غرفتي البرلمان حتى تتمكن من الطعن ف       

وكذلك المعاهدات التي  ،دستوریة القوانین التي تكون مخالفة للدستور بالنسبة للهیئة التشریعیة

  .ن صنع البرلمانعهي نصوص دولیة خارجة 

المجلس الدستوري من طرف رئیس المجلس  إخطارفي الواقع العملي تم لملاحظ ا       

نظام الداخلي للمجلس والمتعلق بمطابقة ال 1989دیسمبر سنة  06الشعبي الوطني في 

  .وجوبي قبل دخوله حیز التنفیذ إخطارالشعبي الوطني للدستور، وهو 

والمتعلق بالقانون المتضمن تأجیل  بمطابقته للدستور رأیاكما اصدر المجلس الدستوري       

 انتخابات تأجیلثالثا متعلق بالقانون المتضمن  ورأیا ،انتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة

في  لأخطارهفقد سجلت حالة وحیدة  الأمةرئیس مجلس  أماتجدید المجالس الشعبیة الولائیة، 

  .القانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان بأحكامتعلق ت، 1998ماي 27

 عدم فاعلیة المجلس إلىیؤدي  الأخطارالبرلمان من حق  أعضاءوعلیه فان حرمان       

الحقوق  ىفي ذلك خطرا عل أنولا شك  ،هیإللرقابة الدستوریة الموكولة وإضعاف عملیة ا

  .1المعارضةفي البرلمان وعدم تمثیل  الأغلبیةاستبداد  إلىیؤدي  مام ،والحریات للإفراد

وهو ما  ،یجب توسیع الإخطار لتفعیل الرقابة الدستوریة وتجسید للدیمقراطیة من ثم كان       

التجربة الدستوریة للمجلس الدستوري في الجزائر مقارنة بتجارب الأنظمة  یستخلص من

تم   إذا إلافاعلیة  أكثرولن یكون دوره  ،فنلاحظ هیمنة الأغلبیة وتعطیل المعارضة المقارنة،

   .الإخطارتوسیع مجال 

لف باحترام الدستور والسهر على كانه من  رغم فبالبالنسبة لتنظیم المجلس الدستوري        

نتائجها  وإعلانهوریة والانتخابات التشریعیة مة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجصح

  
                                                           

  .85ص ،2012،الجزائر ،نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،دار هومه مسراتي سلیمة،  1
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وهي المهام التي تتطلب تنظیم  لغرفتي البرلمان والتنظیمات،والنظامین الداخلیین والقوانین 

  .عن طریق الوسائل المادیة والدعم إداري

في جمهوریة السلطة التنظیمیة یمارس رئیس ال" من الدستور  116طبقا لنص المادة و       

المعدل والمتمم  143-89تطبیقا لذلك صدر المرسوم الرئاسي"صصة للقانونالمسائل غیر المخ

  .عض موظفیهبل الأساسيوالقانون  ،والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري

لس  وانتهاء العضویة فقد تناول المرسوم مسالة المقر وشكلیة إعلان قائمة أعضاء المج      

وشغور منصب رئیس المجلس واستخلافه والأمانة العامة ومركز الدراسات والبحوث الدستوریة 

  1 .وتسجیل الاعتمادات المالیة وكیفیات تعیین الموظفین،

فلا تزال  ،لم یغیر من طبیعة نظام الحكم عملیا كذل أنإلا ورغم تبني التعددیة         

غرفة تسجیل والموافقة  إلا، فلم یعد البرلمان تشریعيالعمل ال ىیمن علالسلطة التنفیذیة ته

  .الشكلیة لمشاریع القوانین

تم و  ،التحالف الرئاسي رفضت جمیع اقتراحات القوانین من النواب هیمنة وبسبب       

وتقید  ،ملتمس الرقابة أوتعطیل لجان التحقیق وجمیع وسائل الرقابة من سحب الثقة 

أصبح هیئة رقابة  ،في مجال التشریع والرقابة على السلطة التنفیذیة ت مجلس الأمةصااختصا

  .2على المجلس الشعبي الوطني

لصالح وتقلیص صلاحیات الوزیر  ،لیص اختصاصات البرلمانقتم ت 1996وبتعدیل         

ذلك  لان ،ثر على مبدأ التوازن بین السلطات والتداول على السلطةا رئیس الحكومة، ذلك ما

  .ط بضمان نزاهة العملیة الانتخابیةمرتب

الضمان الفعلي هو ضمان الحقوق والحریات الأساسیة وحق  ظلیذلك مع          

باعتماد رقابة دستوریة فعالة تضمن احترام المؤسسات   إلاذلك  یتأتىن لو  ،الانتخاب

  
                                                           

  .217سعید بوشعیر،النظام السیاسي الجزائري،الجزء الرابع،المرجع السابق،ص  1

  .246ر، المرجع نفسه ،ص سعید بوشعی  2
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رام وهذا ما یتطلب تعدیل دستوري  لإقامة  توازن بین المؤسسات في إطار احت لاختصاصات،

  .1إرادة الشعب

 ،كان للمجلس الدستوري دور في ضمان احترام أحكام الدستور والقوانین الانتخابیة و       

التجربة الانتخابیة  أنهذا رغم  الشعب،إرادة وتجسید  ،والسهر على صحة العملیة الانتخابیة

 ،العملیة الانتخابیةعكس على مصداقیة انما  ووه ،أكدت وجود مخالفة للقوانین الانتخابیة

  .تكافؤ الفرص مبدأوتحقیق 

لكن من خلال التطبیقات العملیة للطعون الانتخابیة في نتائج الانتخابیة للمجالس       

وتوسیع صلاحیات المجلس  بدقة ووضوح، الإجراءاتالشعبیة الوطنیة والمحلیة تتطلب تحدید 

الطعون  إجراءاتلتفعیل  كوذل ،2المختلفة الدستوري في مراقبة العملیة الانتخابیة عبر مراحلها

النظر في طبیعة تشكیلة المجلس الدستوري وفي طبیعة  وإعادة في صحة العملیة الانتخابیة،

  .وقراراته أرائه

  

  
                                                           

1
  :وقد أرست المحكمة الدستوریة العلیا في مصر مجموعة من المبادئ العامة   

 .سیادة الدستور وسمو مبادئه فهو یحدد السلطات العامة ویقرر الحریات والحقوق العامة وضماناتها - 1

 .فؤ الفرصمبدأ المساواة أمام القانون ومنع التمییز وتقیید الحقوق والحریات،وضمان تكا - 2

 :ضمان الحقوق السیاسیة ومن بینها حق الانتخاب وحق الترشیح وإقرار ضماناتها - 3

زكریا المصري،مدى الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین الانتخابیة،دراسة مقارنة تشریعیة فقهیة قضائیة،دار الفكر 

  .322،ص2012والقانون،مصر 

،لا یستطیع أن یفصل في الطعون التي تتعلق 1958من دستور  59المادة  وكان المجلس الدستوري  الفرنسي وبموجب  2 

بصحة العملیة الانتخابیة إلا بعد إعلان  النتائج،وخلال العشرة الأیام التالیة للإعلان،وان یكون الطعن مقدما ضد عملیة 

جراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة وعلیه لا یمكن الفصل في الطعون المتعلقة بالإ الانتخاب،ولیس موجها لقرار یتعلق بها،

  .كقرار دعوة الناخبین

فقد فصل المجلس الدستوري في حكم له بعدم قبول الطعون التي ترفع قبل إعلان نتائج الانتخابات،الى جانب عدم إمكانیة    

القرار بمناسبة الطعون ان نرفع دعوى مستقلة تهدف إلى إلغاء قرار ممهد للعملیة الانتخابیة،وإنما یجب ان تكون منازعة 

  .324داود الباز،حق المشاركة في الحیاة السیاسیة،المرجع السابق،ص : انظر. المتعلقة بنتیجة الانتخابات 



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

116 

  .حدود رقابة المجلس الدستوري :الفرع الثاني 

الممهدة  الإجراءاتلس الدستوري حول رقابته لشرعیة جور قضاء المطط تالاشك انه ارتب      

  :للعملیة الانتخابیة جاءت ببعض الحدود

 .أخرىلا یمكن للمجلس الدستوري ممارسة الاختصاص في ظل وجود اختصاص جهة  -

یتعلق الطعن بمدى قانونیة عموم الإجراءات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة في ملتها ولیس  أن -

 .بدائرة محددة

 )قرار حل البرلمان(مهیدیة لعملیة المشاركةالإجراءات الت إلىمد الرقابة القضائیة  -

السلطة الإداریة هي التي تضطلع بتنظیم العملیة الانتخابیة من إعداد القوائم  أنیتضح       

الانتخابیة ودعوة الناخبین وتقسیم الدوائر الانتخابیة وتنظیم إجراءات التصویت والفرز وإعلان 

مجلس الدستوري كقاضي انتخابات یهدف إلى النتائج،فان ما یصدر عنها یطعن فیه أمام ال

  1.إصلاح ما یشوب سلامة المشاركة وصحتها من شوائب

لا تعد الانتخابات هدفا وإنما وسیلة لترجمة الأصوات إلى مقاعد وبالتالي إلى برامج صوت لها 

  .الناخبین

تشكیلة المجلس الدستوري طبقا  01-16التعدیل الدستوري بموجب قانون  غیر لقد  

یتكون المجلس الدستوري من اثني عشر "منه والتي نصت على انه  183/1مادة لل

ونائب الرئیس یعینهم رئیس الجمهوریة،  أعضاء من بینهم الرئیس) 4(عضو أربعة)12(

ینتخبهما مجلس الأمة، واثنان ) 2(ینتخبهم المجلس الشعبي الوطني، واثنان ) 2(واثنان

  ".خبهم مجلس الدولة، لفترة واحدة مدتها ثماني سنواتتنتخبهم المحكمة العلیا، واثنان ینت

  وتحدید شروط العضویة بخبرة مهنیة  قام المؤسس الدستوري بتدعیم تشكیلته  و  

، أو في القضاء، علیم العالي في العلوم القانونیةسنة على الأقل في الت)15(مدتها خمس عشر 

  . ، أو وظیفة علیا في الدولةجلس الدولةأو في مهنة محام  لدى المحكمة العلیا أو م

  
                                                           

  .332المشاركة في الحیاة السیاسیة،المرجع السابق،ص ،حق لبازداود ا  1
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  . السیاسیة الأحزاباثر النظام الانتخابي على تمثیل :المبحث الثاني

النظام الانتخابي لا یسمح للحزب بالحصول على مقاعد وفقا لحجم التمثیل  إن      

فضلا عن أن غیاب  فقد یحصل على أكثر مما یستحق أو اقل مما یستحق، الحقیقي،

فالحزب هو  ،ارتباط الأحزاب برئیس الحزبعلى أساس البرامج الانتخابیة بسبب  المنافسة

  .وهذا بسب نقص الوعي السیاسي للناخبین ،شخصیة الرئیس بالنسبة للناخبین

ویثار التساؤل حول حجم التأثیر والتأثر بین النظام الانتخابي والنظام الحزبي،وكیف          

  النظام الانتخابي للتأثیر على المشاركة السیاسیة؟ یمكن للنظام السیاسي استخدام

تعتبر الأحزاب السیاسیة مؤسسات غیر رسمیة تشارك في ممارسة السلطة والتأثیر علیها       

 تداولالوانتخابات تضمن  ،وذلك لأنه لا تجسید للدیمقراطیة دون وجود أحزاب سیاسیة وتعددیة

  .سلطةعلى ال

ك على نتائج الانتخابات على مستوى لنتخابي ینعكس ذلاشك أن اختیار أي نمط ا        

وقد أكدت التجربة في الجزائر أن التحكم في التعددیة الحزبیة من خلال  ،المجالس المنتخبة

كما  القوانین الانتخابیة، ویتجلى من خلال تشجیع إنشاء الأحزاب وتمثیلها في شكل فسیفساء،

  .و تفكیكه عن طریق الصراعات الداخلیةأن ذلك یمثل وسیلة لتشجیع الحزب وتماسكه أ

في ظل غیاب الأحزاب التي تقوم على إیدیولوجیة واضحة وبرامج متمیزة واقعیة        

فقد انعكست القاعدة السیاسیة التي تعتبر أن الأحزاب السیاسیة هي تحدد طبیعة ،هادفة

  . لأحزاب السیاسیةأن أصبحت الأنظمة هي التي تحدد تكوین ا إلى ،الأنظمة السیاسیة

  

  

  

  

  



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

118 

  .السیاسیة الأحزابالنمط الانتخابي وتشكیل :المطلب الأول 

وتؤدي الأحزاب السیاسیة دور الوسیط بین  تعد الانتخابات وسیلة المشاركة السیاسیة،      

توعیة الناخبین  ن طریقعفتساهم الأحزاب في نجاح العملیة الانتخابیة، الناخبین والمنتخبین،

 .رشحین، وتعمل خلال الحملة الانتخابیة على توجیههموتختار المت

وجاء قانون  لقد عرف نظام الانتخابات في الجزائر في ظل التعددیة عدة إصلاحات،        

، كما كان قانون 1989والتعددیة في ظل دستور ،كبدایة للتأسیس الممارسة الدیمقراطیة 89

  .المؤسسات بعد المرحلة الانتقالیةتمهیدا لإعادة المسار الانتخابي واستقرار  1997

،  عقب 04-12ثم تم إعادة النظر في قانون الأحزاب بموجب القانون العضوي      

والتي كانت تهدف إلى  ،2011الإصلاحات السیاسیة التي أعلن علیها رئیس الجمهوریة سنة 

ان والمواطن تعمیق الممارسة الدیمقراطیة وتعزیز ضمانات وعوامل ترقیة حقوق وحریات الإنس

وإشراك المجتمع المدني في سلطة الحكم والإدارة، وذلك باعتبار قانون الأحزاب احد أهم آلیات 

  .تجسیدها

 ترقیة الممارسة السیاسیة وتفعیلها  وأخلاقیاتها، من أهم أهداف الإصلاح المعلنة،       

 لأحزاب وقیادتها،وترسیخ  قیم ومبادئ الدیمقراطیة والانضباط الحزبي في عملیة تنظیم ا

  1.وتحدید النظام القانوني لتنظیم الأحزاب وممارسة لنشاطها وحل منازعاتها القانونیة والقضائیة

ن النظام الانتخابي من أهدافه توسیع المشاركة السیاسیة  وتنشیط الحیاة الحزبیة كا إذاو      

خلال تحقیق مبدأ  وتفعیل دور الأحزاب  من من خلال تمثیل كل الفعالیات في المجتمع،

  .المساواة

  

  

  
                                                           

 
، ص ،تصدر عن مجلس الأمة،الجزائر2012 ریلاب ،29العدد  مجلة الفكر البرلماني، دیباجة مشروع قانون الانتخابات،  1

189.  
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  .اثر نظام الأغلبیة على الأحزاب السیاسیة: الفرع الأول

، كما یمكن القول أن طبیعة 1لقد كان لنظام الانتخاب اثر على تولید الأحزاب السیاسیة         

ویتفق علماء السیاسة  2،أنظمة الأحزاب السیاسیة هي التي تحدد طبیعة الأنظمة السیاسیة

ففي بریطانیا لا یمكن  لمكانة الأساسیة التي تحتلها الأحزاب السیاسیة في نظام الحكم،حول ا

  .قرار سیاسي دون الأحزاب أياتخاذ 

  :النظام الانتخابي وتكوین الأحزاب السیاسیة: أولا

لأحزاب دور فاعل في المشاركة السیاسیة، فبتنوع التشكیلات السیاسیة لمن المؤكد أن      

ان یحقق تطلعات المجتمع، وعلى العكس فان استعمال النظام الانتخابي لإقصاء داخل البرلم

بعض الأحزاب یعد سببا لعدم الاستقرار السیاسي والتخلف، وهذا ما تشیر إلیه تجارب الدول 

   3 .العربیة

ونسبة ،لاشك أن لتمویل الأحزاب السیاسیة علاقة بنشاطات الأحزاب واستقلالیتها       

كما  ،المجالس المنتخبة من خلال إمكانیة استفادة الحزب من مساعدات من الدولة التمثیل في

یستفید من إعانة مالیة من الدولة  حسب عدد المقاعد المحصل علیها في  أنیمكن للحزب 

  .4البرلمان وعدد منتخباته في المجالس

زة واقعیة هادفة في ظل غیاب الأحزاب التي تقوم على إیدیولوجیة واضحة وبرامج متمی       

حزب جبهة التحریر والتجمع الوطني ( أحزاب السلطة ك الولاءاتوإنما في تقوم على أساس 

حزب التجمع من اجل الثقافة  –جبهة القوى الاشتراكیة ( أو على أسس جهویة ) الدیمقراطي

  ).حركة الاصلاح الوطني–حركة مجتمع السلم (أو على أسس ایدیولجیة  ،)والدیمقراطیة 

  
                                                           

وقد تولد الحزب المحافظ والحزب ،توسیع تسجیل الناخبین إلى أدىتوسیع حق الاقتراع   1832في بریطانیا قانون   1

  اللیبرالي بحسب التقارب الإیدیولوجي 

2  Burdeu ,G- Taité de science politique-L.G.D.J. Paris1966 T.150: 

    462.3،ص2011،عدد خاص افریل،دفاتر السیاسة والقانون،النظم الانتخابیة وعلاقتها بالأنظمة الحزبیة،اقة شمسةبوشن 

  .04-12رقم القانون العضوي  ،58،59المادة   4
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وانعكست القاعدة السیاسیة التي تعتبر أن الأحزاب السیاسیة هي تحدد طبیعة الأنظمة        

  . أن أصبحت الأنظمة هي التي تحدد تكوین الأحزاب السیاسیة إلى ،السیاسیة

فالنظام الانتخابي لا یسمح للحزب بالحصول على مقاعد وفقا لحجم التمثیل       

فضلا عن أن غیاب المنافسة  ما یستحق أو اقل مما یستحق،الحقیقي،فقد یحصل على أكثر م

فالحزب هو شخصیة ،بسبب  ارتباط الأحزاب برئیس الحزب ،على أساس البرامج الانتخابیة

  .وهذا بسب نقص الوعي السیاسي للناخبین،الرئیس بالنسبة للناخبین

والمالیة والخدماتیة إلى جانب أن محددات الناخبین للاختیار هي الاعتبارات الشخصیة        

كما إن  ،ولیست خیارات إصلاحیة وتغییریه، وهذا لضعف ثقافة المواطن السیاسیة ،والزعاماتیة

التأخر في إصدار البرامج قبل موعد الانتخاب هو بالتأكید من باب الفلكلور أو لتتمة 

سیاسي وفساد مع عدم وجود مصداقیة للعمل الالخطوات الشكلیة لتنمیق الحملة الانتخابیة، 

  .1الخطاب السیاسي

إذا كان الحزب السیاسي یهدف إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة عن طریق الوسائل         

في إطار برنامج سیاسي واضح یحدد الیات ذلك، ویبرز المبادئ ، الدیمقراطیة والسلمیة

  .2والأهداف التي یقوم علیها الحزب 

ویبدو ذلك جلیا من خلال  ،بالتجربة التعددیة في الجزائر فلقد تأثر المشرع الجزائري       

القیود التي جاء بها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السیاسیة عقب الأزمة السیاسیة ولاسیما 

     3.أن بعض الأحزاب كانت تتسم بالطابع الجهوي، وأخرى بالطابع الدیني

  
                                                           

  .145مرجع سابق، ص،عصام نعمة إسماعیل، النظم الانتخابیة  1

ویجتمعون  الأفكاراسي  هو تجمع مواطنین یتقاسمون  نفس الحزب السی"    04– 12من القانون العضوي  3انظر المادة  

لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة لممارسة السلطات والمسؤولیات  في 

    2"قیادة الشؤون العمومیة 

من  5،6،9اد والمو ،الملغى باتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخا 09- 97من الأمر  5- 3- 2انظر المواد   3

  .04- 12رقم  القانون العضوي
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وكیف  ،الحزبي التمثیلن النظام الانتخابي و ویثار التساؤل حول حجم التأثیر والتأثر بی       

وتتأثر یمكن للنظام السیاسي استخدام النظام الانتخابي للتأثیر على المشاركة السیاسیة؟ 

  .من الأوجه التالیة الأحزاب السیاسیة بالتغیرات التي تطرأ على العملیة الانتخابیة

  .یةدور الأنظمة الانتخابیة في تمثیل الأحزاب السیاس: ثانیا

وتعبر  فالانتخاب یجب أن یسمح للنواب أن یعبروا عن حاجات الناخبین دون تمییز      

فهي وتقوم بتحقیق برامجها من خلال الوسائل التي تستعملها لإقناع  ،الأحزاب عن الرأي العام

  .الناخبین بأفكارها وإیدیولوجیاتها

شل التجربة الدیمقراطیة لسنة ولقد كان إعادة النظر في النمط الانتخابي نتیجة لف      

فتم  أي تبین عدم نجاعة نظام الأغلبیة وعدم ملائمته للحیاة السیاسیة في الجزائر،،1991

وذلك لتجسید التعددیة وتمثیل الأقلیات  وتجنب هیمنة  ار نظام التمثیل النسبي كبدیل له،اختی

  .حزب واحد على البرلمان

 .ب السیاسیةالتمثیل النسبي على الأحزا نظام اثر-1

یعتبر نظام التمثیل النسبي أسلوب الاقتراع الذي یحقق عدالة في التمثیل لصالح         

فهو  ،والنظام النسبي یسمح للأحزاب الجدیدة  بالتمثیل والنمو الأحزاب الكبرى والصغرى،

 .یؤدي إلى كثرة الأحزاب وتعددها في المجالس المنتخبة

  ،أن نظام التمثیل النسبي یؤدي إلى نتائج مزدوجةتضح یمن خلال تجارب التعددیة       

والثانیة على مستوى تمثیل الأحزاب  ،على مستوى النظام الحزبيالأولى فقد إلى نتیجتین 

  . داخل المجلس الشعبي الوطني

 فإما على مستوى النظام الحزبي فقد تزاید عدد الأحزاب داخل المجلس الشعبي الوطني      

مستقلة، وساهم النظام الانتخابي قي تكریس هیمنة أحزاب أحزاب جدیدة وساهم في خلق 

  ).حركة مجتمع السلم -جبهة التحرر الوطني -التجمع الوطني الدیمقراطي(التحالف 
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بتمثیل   1997فقد سمح تطبیق نظام التمثیل النسبي في الانتخابات التشریعیة لسنة        

نتائج المجتمع في الانتخابات التشریعیة، وقد كانت  جمیع التیارات الأساسیة الموجودة في

  :كالتالي 1991دیسمبر  26الانتخابات التشریعیة التي جرت في 

  مقعد 188فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ب

  مقعد 25جبهة القوى الاشتراكیة 

  مقعد  15جبهة التحریر الوطني 

اعتمد المشرع الجزائري نمط 1 1997جوان  5الانتخابات التشریعیة  لیوم أما  في ظل   

  :الاقتراع النسبي 

  155:حزب التجمع الوطني الدیمقراطي

  64:حزب جبهة التحریر الوطني

  69:حركة مجتمع السلم

  34:حركة النهضة

  19:جبهة القوى الاشتراكیة 

  19:التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة

  4:حزب العمال

  3:الحزب الجمهوري التقدمي

  1:حریات لالدیمقراطیات وا الاتحاد من اجل

  1:الحزب الاجتماعي اللیبرالي

  :20022ماي  30الانتخابات التشریعیة في  إما

  199:جبهة التحریر الوطني 

  47:حزب التجمع الوطني الدیمقراطي

  
                                                           

 11الصادر في  3العدد ،،الجریدة رسمیة الجزائریة1997جوان  9المؤرخ  ،97- 01إعلان المجلس  الدستوري رقم   1  

  .1997جوان 

  .2002جوان  02،03- 01إعلان  المجلس الدستوري رقم   2   
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  43:الوطني الإصلاححركة 

  38:حركة مجتمع السلم

  21:حزب  العمال 

  08:الجبهة الوطنیة الجزائریة

  01حركة النهضة 

  01:ركة التجدید الجزائريح

  01:حركة الوفاق الوطني

   ائتلافیةوتشكیل حكومة ،أحزاب 8بعد الانتخابات عرف البرلمان 

  .2007-ماي-17انتخابات التشریعیة في ظل أما

  136:جبهة التحریر الوطني 

  26:حزب التجمع الوطني الدیمقراطي

  51:حركة مجتمع السلم

  26:حزب العمال

  15:ائریة الجبهة الوطنیة الجز 

  7:الحركة الوطنیة من اجل الطبیعة والنمو

  5:حركة الشبیبة  والدیمقراطیة

  4:حزب التجدید الجزائري

  4:حركة الوفاق الوطني

  4:التحاف الوطني الجمهوري

واهم ما میز الانتخابات ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة حیث شارك فیها عدد كبیر من       

وتم تسجیل عجز ،سبة المشاركة بسبب العزوف الانتخابيوالى جانب انخفاض ن،الأحزاب

  .المشاركة عن التأثیر في الناخبین من خلال الأفكار والبرامج المطروحة الأحزاب

  :فكانت النتائج كالتالي 12012ماي  10الانتخابات التشریعیة في ظل  أما

  
                                                           

  .2012ماي 26،الصادر في 32العدد،،الجریدة الرسمیة2012ماي  15 إعلان المجلس الدستوري الصادر في  1
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  208:جبهة التحریر الوطني 

  68:حزب التجمع الوطني الدیمقراطي

  49:زائر الخضراءتكتل الج

  27:جبهة القوى الاشتراكیة 

   24: حزب العمال

  9:الجبهة الوطنیة الجزائریة

  8:جبهة العدالة والتنمیة

  7:الحركة الشعبیة الجزائریة

  5:حزب الفجر الجدید 

ولعل تجربة التعددیة في الجزائر لها خصوصیة ترتبط بالواقع السیاسي على التجربة       

وهذا بالرغم من الإطار القانوني ،لوضع الحزبي ضمن نظام التعددیة الفعلیةفلا یعد ا ،الحزبیة

الذي یكفل  تشكیل الأحزاب ومشاركتها في الحیاة السیاسیة، إلا أن الممارسة تؤكد وجود 

دون نضج في الممارسة السیاسیة لغیاب أحزاب بالمفهوم ،أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة

  1.النظري والفقهي

أدى نظام الانتخاب إلى ،لى مستوى تمثیل الأحزاب في المجلس الشعبي الوطنيوع       

وبروز التیارات الأساسیة ،بروز قوى سیاسیة جدیدة ورسم معالم الخریطة السیاسیة للبلاد

  .الموجودة في البلاد،وبروز الائتلاف الحكومي بسبب عدم حصول اي حزب على الأغلبیة

رغم ،ملازمة لتطبیق هذا النمط التقلیل من اثر الأحزاب الصغیرةولقد أثبتت النتائج ال        

ومع ذلك لا یسمح لها بأداء دور فاعل داخل البرلمان ،انه یسمح لها بالحصول على مقاعد

  .الاعتراض على مشاریع القوانین أو الرقابة على الحكومة أومن المبادرة 

  
                                                           

  .139سابق،ص الالمرجع ،النظام الانتخابي في الجزائر عبد المؤمن عبد الوهاب،  1
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ام شبه الرئاسي،، فعدم تحقق الأغلبیة على النظام السیاسي وطبیعة النظ اثرهذا ما         

داخل المجلس أو هشاشتها  مكنت الرئیس من فرض توجهاته على حساب الأحزاب السیاسیة 

ومن ثم  تم  ،كمان أحزاب التحالف ذاتها فقدت برامجها ووجدت نفسها وراء برنامج الرئیس

  .تعیین رئیس الحكومة ثم الوزیر الأول دون مراعاة الأغلبیة

بالرغم من أن تطبیق نظام التمثیل النسبي كان له انعكاس على التمثیل الحزبي          

-حزب العمال–جبهة القوى الاشتراكیة ( داخل البرلمان بوجود عدة أحزاب صغیرة في البرلمان

رغم محدودیة تأثیرها بسبب ضعف تمثیلها وبسبب وجود .....) حركة الإصلاح الوطني

  .ق اللعبة السیاسیةالتحالف الرئاسي والذي أغل

الحیاة السیاسیة ساهم في  وعلیه فإذا كان نظام التمثیل النسبي اعتبر في مرحلة من        

ورغبة السلطة في تقویة  ،المؤسسات السیاسیة بسبب التخوف من نتائج نظام الأغلبیةدمقرطة 

السلطة الفعلیة قاعدتها السیاسة، فان هذا النظام یمكن تبریره في دول یملك فیها البرلمان 

فالتساؤل یثار حول مدى ملائمة هذا النظام في ظل هیمنة رئیس الجمهوریة على جمیع 

السلطات،وما جدوى تمثیل الأحزاب داخل البرلمان إذا كانت  لا تستطیع ممارسة حقوقها 

 1.الدستوریة والقانونیة

 :اثر نظام الأغلبیة على الأحزاب السیاسیة-1

تشتیت فالناخبون یتجنبون  ویؤخر نموها،ظهور الأحزاب الجدیدة فهو نظام یعیق        

وهذا ما رسخ الثنائیة الحزبیة في  أصواتهم وأضاعتها في مرشح لیس له حظوظ في الفوز،

  .بریطانیا واستبعاد الحزب اللیبرالي وغیره من الأحزاب الصغیرة

 إنكما  ،أحزاب الأقلیة أوسیة ظلم للأقلیات السیاإلى فنظام الأغلبیة قد یؤدي أحیانا        

 بالضرورة فائزا بأغلبیة مجوع أصوات الناخبین لا یعتبرالحزب الفائز بأغلبیة  المقاعد 

  
                                                           

الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في ،بوبكرا إدریس  1

  .71،ص 2005، جویلیة 9العدد ،برلمانيالجزائر،الفكر ال
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وبالتالي لا تمثل الأحزاب بما یتناسب مع قوتها الشعبیة ولا مع عدد الأصوات التي حصلت 

  1.علیها

ب لوجود أغلبیة متجانسة ومتماسكة انه في الواقع نظام الأغلبیة یهیئ الفرصة للأحزا إلا     

ولكنه قد یؤدي إلى  ،في البرلمان والمجالس المحلیة المنتخبة، ویؤدي إلى الاستقرار الحكومي

رغم انه قد یكون مجموع الأصوات التي  ،هیمنة الأحزاب الكبیرة على حساب الأحزاب الصغیرة

  .حصلت علیها تفوق أصوات الحزب الفائز بالأغلبیة

من حیث التطور العددي ثم فأنماط الاقتراع تتدخل في تحدید معالم النظام الحزبي من        

الانتخابات  أحزاب سیاسیة  أفرزتوقد  التدخل حتى في الإطار الهیكلي للأحزاب، أولأحزاب 

فاعلة باعتبارها تمثیلیة وأحزاب سیاسیة غیر فاعلة  لكون  لا یوجد لها تمثیل في المجالس 

  . المنتخبة

الأحزاب في الجزائر بمختلف توجهاتها لم تستطع  أنقد أثبتت التجارب الانتخابیة ل       

استقطاب الناخبین في المشاركة في الانتخابات واستمالة النخب، وذلك یعود إلى نقص الوعي 

وعدم فاعلیة دور المجالس  ،السیاسي من جهة والى عدم نزاهة وشفافیة نتائج الانتخابات

  .المنتخبة

نخلص إلى أن ضعف الأحزاب یعود إلى محدودیة القاعدة النضالیة لها،وغیاب البرامج      

وعدم تكریس الممارسة  ،الحزبیة القائمة على طروحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

  .الدیمقراطیة داخل الأحزاب في حد ذاتها

حزاب السیاسیة والقیام وعلیه یتعین إعادة النظر في النظام القانوني الانتخابي ونظام الأ    

بإصلاح دستوري یكرس تفعیل دور الأحزاب والمعارضة في الحیاة السیاسیة وتدعیم الحقوق 

  .والحریات،وتجسید مبدأ التداول على السلطة كأساس للنظام الدیمقراطي

  
                                                           

 ،الإســـــكندریةدیـــــوان المطبوعـــــات الجامعیة، النظم السیاســـــیة،،حســـــین عثمـــــان محمـــــد عثمـــــان ،محمـــــد رفعـــــت عبـــــد الوهـــــاب 1

  .305،ص2001مصر،
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وضرورة إعادة النظر في النمط الانتخابي وخاصة معاییر اختیار المترشحین والرقابة          

ى الحملة الانتخابیة وضمانات نزاهة العملیة الانتخابیة عبر جمیع مراحل العملیة عل

  .الانتخابیة، وتفعیل دور الأحزاب في الرقابة على ضمان  نزاهة العملیة الانتخابیة

من ثم ستنشأ أحزاب قویة تبنى على برامج فعلیة وقادرة على المنافسة وتكرس مبادئ      

 ،وتكون الانتخابات تعبیرا حقیقا عن إرادة الشعب،اول على السلطةلدیمقراطیة ومبدأ التد

  .وتساهم بذلك الأحزاب في تجسید الممارسة الدیمقراطیة والمشاركة الفعلیة

تلعب الانتخابات دور مهم في تمثیل الأحزاب السیاسیة  من خلال الكتل البرلمانیة         

ولاشك أنها تقوم بتوجیه  ا وایدیولجیاتها،وفقا لبرامجها وأهدافه،داخل المجالس المنتخبة

السیاسات العامة الداخلیة والخارجیة اعتماد على الأغلبیة لحزب الحاكم أو على التحالفات 

 .    الحزبیة

  :الأحزاب السیاسیة حریة اثر النظام الانتخابي على:- 2

حملة ودعمهم أثناء ال المرشحینالأحزاب السیاسیة بدور أساسي في اختیار تقوم   

وتختلف معاییر الاختیار بین معیار ،وذلك بتوجیه الناخبین ،الانتخابیة مادیا  ومعنویا

أو معیار الجهویة أو القبلیة  ،او معیار المترشح الأكثر شعبیة ،الكفاءة العلمیة والسیاسیة

  .أو المال

نظام ف ،ویعد النظام الانتخابي هو احد العناصر التي تؤثر في النظام الحزبي        

ونظام الأغلبیة  ،الأغلبیة المطلقة یؤدي إلى وجود أحزاب متعددة ومتعاونة فیما بینها

ونظام التمثیل النسبي یمیل إلي إیجاد ،النسبیة  یمیل إلى إیجاد نظام ذو حزبین قویین

   1.أحزاب متعددة ومستقلة

  
                                                           

الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في ،إدریسبوبكرا    1

 Maurice Duverger,opcit,Voir aussi,Pierre Pactet,Institutions:نقلا 53،ص .المرجع السابق الجزائر،

Politiques,DROIT constitutionnel,7ed,Masson,Paris ;1985 ,P90 et suites . 
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سیة  لان وهكذا لا یمكن الحدیث عن نظام دیمقراطي بدون وجود أحزاب سیا           

فالشعب یختار ممثلیه عن طریق  طبیعة الأنظمة الدیمقراطیة تقوم على أساس نیابي،

یمكن ملاحظة تأثیر الأنظمة الانتخابیة على بنیة الأحزاب السیاسیة من خلال و  ،الانتخاب

عكس حزبیة متماسكة  هیاكلرشحین في وهو ما یدعو إلى انخراط الم نظام الاقتراع بالقائمة،

  .نظام التمثیل النسبي الذي یقوي سیطرة الأحزاب على المرشحین الفرديالاقتراع 

 ،الانتخاب یةللایحقق النظام الانتخابي التداول السلمي على السلطة وفقا  أنیمكن         

قومي أو لغوي  أوویمنع النظام الانتخابي  إنشاء أحزاب سیاسیة على أساس دیني أو عرقي 

  1.الدستور وهو ما كرسه قانون الأحزاب أكدهذلك ما و  ،جنسي أو مهني أوأو جهوي 

المتضمن القانون العضوي بالأحزاب السیاسیة لیؤكد  على 2 09-97جاء الأمر         

استعمال اللغة العربیة في النشاط الرسمي، وان یتفادى  الحزب استعمال المبادئ الأساسیة 

إلى جانب  احترام مبادئ ثورة نوفمبر   ،حزبیةیة  في دعایته الغللهویة الإسلام والعروبة الامازی

السیاسي  لونبذ العنف والإكراه كوسیلة للتعبیر والعم ،واحترام الحریات الفردیة والجماعیة

  .للوصول للسلطة وتوطید الوحدة الوطنیة

على عدم جواز تأسیس حزب سیاسي على  3 04-12نص القانون العضوي رقم  كما       

كما لا یمكن الدعایة الانتخابیة  ،و عرقي أو فئوي او مهني أو جهويأساس دیني أو لغوي أ

  .على هذه الأسس

  
                                                           

  .رالمتضمن تعدیل الدستو  ،01- 16من قانون رقم  52من الدستور المعدلة بموجب المادة  42المادة   1

الجریدة  المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة،06/03/1997المؤرخ في 09-97من الأمر  5المادة   2

  .06/03/1997في ،الصادر 12الرسمیة الجزائریة،العدد 

جزائریة الرسمیة ال،المتضمن قانون الأحزاب السیاسیة،الجریدة 2012ینایر 12المؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم   3

  .15/01/2012،الصادر بتاریخ الأولالعدد 
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فقد أخذت بعض الدول بنظام  ،ولضمان عدم التأثیر على حریة الأحزاب السیاسیة       

لتجنب تقیید الحریة من النظام  ،نظام الترخیص لتكوین الأحزاب السیاسیة لالتصریح بد

  .واخضع مشروعیة الممارسة الحزبیة للرقابة القضائیة،السیاسي والحزب الحاكم

فیمكن  ،كما أن اختیار المترشحین في النظام الانتخابي  الجزائري لم یضع له قیود      

حزب عكس بعض التشریعات، وتؤثر في اختیار  إلىینتمي  أنلشخص مستقل الترشح دون 

   .المترشحین تقسیم الدوائر الانتخابیة

  . السیاسیة الأحزاباثر نظام النسبیة على : الفرع الثاني 

ویتحكم في العملیة الانتخابیة من  يالنظام الحزبطبیعة إن النظام الانتخابي یحدد       

وإیجاد التعددیة الحزبیة بالمحافظة على  توسیع فرص حزب معین للفوز بالانتخابات،

  .الاستقرار من خلال عملیة التوازن بین مختلف القوى السیاسیة

استعملت  الانتخابات ،وبدلا من استعمال الأحزاب لتامین الفوز في الانتخابات       

، ویساهم نظام 1والانتخاب هو الوسیلة وأصبح الحزب هو الغایة ،لتامین  الأحزاب

الانتخابات في ظل التعددیة الحزبیة في تنمیة وعي المواطن بدوره الایجابي في المشاركة 

وینعكس ذلك  والتعبیر وحریة التجمع، الرأيریات من حریة وضمان الحقوق والح ،السیاسیة

  .على مهام الدور التشریعي والرقابي للبرلمان

إلا أن تأثیر النظم الانتخابیة على الأحزاب السیاسیة تختلف لوجود عوامل مؤثرة مثل      

إلى جانب العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة  ،قوة الأحزاب السیاسیة وضعفها

  .سلبا أوشریعیة،وهذا ا ینعكس دور الأحزاب ایجابیا الت

  
                                                           

and Colin , Paris ,1973 ,403 .   1Duverger M auricle :Les Partis Politique , Huiteme ed  نقلا

  .67،ص2015،مصر،الإسكندریةالمكتب الجامعي الحدیث ،صالح حسین علي العبد االله،التعددیة ودورها في تداو السلطة



 النظام القانوني الانتخابي وطرق تحدید نتائج الانتخاب  :الأولالباب 

130 

لاسیما أن النظام الانتخابي وسیلة للاستمرار في  ذلك في ظل التجربة الجزائریةو        

وسیلة للمساهمة في الاستقرار السیاسي  اعتبارهبالسلطة بالنسبة للأحزاب الحاكمة، و 

  .وتطویر الدیمقراطیة في الجزائر

وبحلول  التنسیق بین الأفكار والاتجاهات السیاسیة دور ب السیاسیةوتلعب الأحزا       

النظام الانتخابي تمثیل الأحزاب الكبیرة ودون  تهمیش الأحزاب الصغیرة أو أحزاب 

  .الأقلیات

تجدر الإشارة إلى إن عدم استقرار النظام الانتخابي في الجزائر كان له اثأر مباشرة        

هذه الآثار على مستوى تمثیلها في المجالس  وتبرز ،على الأحزاب السیاسیة

وهذا ما أدى إلى تشتیت  ،إلى جانب ضعف أدائها وعلى الأحزاب وتكوینها،المنتخبة

وهو ما أدى وإضعاف مكانة ،المعارضة وهیمنة أحزاب السلطة على المجالس المنتخبة

  1.البرلمان

وهكذا  ،ملك من أغلبیةأن الأحزاب السیاسیة قد تصبح أداة حكم بقدر ما تكما       

وشعبیتها الحفاظ على ،تسعى الأحزاب الحاكمة من خلال الأنظمة الانتخابیة

  .2هیمنتها،وتوفیر الشرعیة للنظام السیاسي القائم

لا شك إن كثرة الأحزاب الصغیرة وانقسامها قد یؤدي إلى صعوبة إیجاد أغلبیة       

النظام النسبي،كما  لستقرار خاصة في ظعدم الا إلىومن ثم  برلمانیة منسجمة  وثابتة،

یكون ذك عاملا للأحزاب الكبیرة تحقیق السیطرة من الاستفادة من الانقسامات وتشتیت 

  .المعارضة بواسطة الانتخاب

  
                                                           

جامعة منتوري ،لنظم الانتخابیة وأثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوقا،لرقم رشید  1

  .161،ص2006-2005،الجزائر ،قسنطینة

  .68المرجع السابق،ص،صالح حسین علي العبد االله  2
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وبناءا على ما سبق فان التعددیة تفرز أغلبیة حاكمة وأقلیة معارضة في النظم       

 یضمن فاعلیة العمل التشریعيلبرلمان ا لالدیمقراطیة، ووجود معارضة قویة في داخ

  .والتنفیذي من خلال الرقابة على العمل الحكومي

 هغیاب معارضة قویة وفاعلة  كان ل أنلقد أكدت التجارب الانتخابیة في الجزائر        

بین  سلطة التشریعیةلة االتشریعي أو الرقابي  وعلى مكاناثر على دور البرلمان  سواء 

  .ب التحالف على البرلمانوهذا رغم هیمنة أحزا السلطات،

رغم وجود الاستقرار  وكان لذلك اثر على الممارسة الدیمقراطیة وعلى العمل الحزبي     

فكانت  ،الجمود السیاسي میز العمل التشریعي والحكومي والحزبي أن إلا ،السیاسي

مج الأغلبیة لجنة مساندة للحكومات المتعاقبة والتي لم تكرس التمثیل الحزبي ولا البرا

في ظل غیاب برامج فعلیة وأحزاب یمكن أن  ضعیفةظلت والأفكار، كما أن المعارضة 

  .تصل السلطة عن طریق الانتخاب في حالة المنافسة الحرة

سواء من حیث التأثیر في  دور الأحزاب السیاسیة في الجزائر محدود أنلاشك         

الانتخابات، إلى جانب الرأي العام وخیر دلیل على ذلك تراجع نسبة المشاركة في 

محدودیة الانخراط في الأحزاب، أو بالنسبة لعملیة صنع القرار فحجم تأثیر أحزاب السلطة 

  .محدود سواء في البرلمان أو في الحكومة

فلا نجد أي تأثیر للأحزاب في عمل المؤسسات السیاسیة، وضعف الارتباط بین بین      

لا یتصور الحیاة و  حزاب هي أداة تنظیم الانتخابات،المواطنین والمنتخبین، وهذا رغم أن الأ

  .السیاسیة بدونها

ومن خلال التجربة البرلمانیة التعددیة یلاحظ ضعف في الأداء التشریعي لصالح        

ویمكن تفسیر ذلك إلى ضعف الأحزاب السیاسیة وعجزها عن المبادرة في  ،الحكومة

  .یةوفیما یخص الوظیفة الرقاب المجال التشریعي

والتمثیل الحزبي  ،وقد عرفت الجزائر عدة حكومات تمیزت بالطابع التكنوقراطي       

فتنازلت الأحزاب عن برامجها الانتخابیة من اجل  ،المتواضع وتنفیذ برنامج رئیس الجهوریة
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مما أدى إلى تقلیص  ،جانب الصراعات الحزبیة الداخلیة إلىوهذا ،المشاركة في الحكومة

  .1ي المشاركة في صنع السیاسة العامة وصنع القراردور الأحزاب ف

تشكیل الحكومات الائتلافیة من  1999كما عرفت الجزائر منذ الانتخابات الرئاسیة       

وهي حزب جبهة التحریر الوطني وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة  ،عدة أحزاب

  .مجتمع السلم وحركة النهضة

أساسي في المعارضة الیساریة تتمثل في حزب جبهة أما المعارضة فتجسدت بشكل   

  وحزب العمال،والمعارضة الإسلامیة یقودها حركة الإصلاح الوطني  ،القوى الاشتراكیة

و للنظام الانتخابي  دور في التأثیر على تشكیل وتركیبة المؤسسات السیاسیة وبالتالي    

تعددیة الحزبیة ینسجم  أكثر مع النظام وان نظام ال تمثیل الأحزاب، واستقرار النظام السیاسي،

وهذا بالرغم انه من الملاحظ أن الانقسامات الحزبیة تؤدي إلى عدم الاستقرار  ،الدیمقراطي

  .وهو ما ینعكس على عدم الاستقرار السیاسي الحكومي،

وتعتبر الأحزاب السیاسیة من العوامل الأساسیة لاستقرار النظام السیاسي في الدولة        

طالما قامت بتغلیب المصلحة العلیا للوطن فوق  ،ذلك باعتبارها المدرسة الأولى للدیمقراطیةو 

  .واستندت للوسائل المشروعة للوصول للسلطة،المصلحة الضیقة للحزب

من المساس  ،كما یعد النظام الانتخابي الضمان لتجنب الانتقادات الموجهة للأحزاب       

عن طریق  ،ل الأنماط الانتخابي وإشراك الأقلیات في الحكموذك من خلا ،بالوحدة الوطنیة

والذي یشجع الأحزاب على التحالفات وتغلیب المصلحة العامة على حساب  ،النظام النسبي

  .مصالح الأحزاب

وقد أثبتت التجارب أن الحزب الحاكم الذي یصل إلى السلطة عن طریق الانتخاب        

ى البقاء في السلطة وذلك باستعمال النظام الانتخابي وهذا یسعى بكافة الوسائل للمحافظة عل

  
                                                           

 ،2010،،،دار الكتاب الحدیث)زائردراسة تطبیقیة  في الج(ناجي عبد النور، تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقراطي  1

  .224ص،مصر
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رغم أن النظام الدیمقراطي یقتضي وجود التداول على السلطة إلى جانب الانتخاب الحر 

  .والتعددیة الحزبیة

و یكمن سبب عدم فاعلیة دور الأحزاب في تمثیل الناخبین إلى النظام الانتخابي وذلك       

وهو ما یؤثر على مصداقیة الانتخابات وتمثیل  نظیم الانتخابات،لهیمنة الحكومة على ت

وكذلك  نواب غیر أكفاء، وبرلمان لا یمثل الشعب ولا الأحزاب، إفراز تم الشعب، ونتیجة لذلك

  .تشجیع ظاهرة التجوال السیاسي

ثم إن تفعیل دور الأحزاب یتطلب تكریس النظام الدیمقراطي بتنظیم انتخابات حرة       

وتكوین أحزاب الأفكار  ،ووعي المواطن لیمیز بین الأحزاب ،ة ومبدأ التداول على السلطةونزیه

  .والمبادئ والبرامج

بمعنى الدیمقراطیة  وهو ما یجسد مشاركة الشعب في التسییر  ویرتبط النظام الانتخابي     

 ،حینأفضل المرش أوكما انه یؤدي إلى إفراز ممثلین مؤهلین  عن طریق اختیار ممثلیه،

  .لتدعیم كفاءة وأداء المجالس المنتخبة

كان للأحزاب السیاسیة وظائف سیاسیة توعیة الشعوب بهدف مشاركتهم وإسهامهم  وإذا       

 ،كما تشارك الأحزاب السیاسیة في صنع السیاسات الداخلیة والخارجیة،في الحیاة السیاسیة

وظائف العامة وممارسة السلطة، وتعبر وتعمل الأحزاب على تكوین الأفراد على القیام بشغل ال

عن التعددیة الاجتماعیة والثقافیة في إطار التعایش والتسامح بعیدا عن الإطار  الأحزاب

  1.الضیق

فوجود ،وتلعب الأحزاب السیاسیة دور الرقابة ومنع استبداد الحكومة والحزب الحاكم     

تعد الانتخابات أداة توفیر الشرعیة المعارضة یساعد على اقتراح الحول وتقدیم البدائل،  و 

  .السیاسیة للنظام وانتقال السلطة  بطرق سلمیة

  
                                                           

  .227ص المرجع السابق، ،الانتخابات كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطة صالح حسین على العبد االله،  1
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على ذلك فان الأحزاب السیاسیة تصبح أداة حكم بقدر ما تملك من هیئة الناخبین  اوبناء      

وذلك  فالصراع بین الأحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة حول هیئة الناخبین والتأثیر فیها،

  .الحملات الانتخابیة أثناءرامجها والتنافس عن طریق ب

والواقع انه بدلا من استعمال الأحزاب لتامین الفوز في الانتخابات استعملت الانتخابات       

من  الأحزابوتختلف بذلك  ،لتامین الأحزاب وأصبح الحزب هو الغایة والانتخاب هو الوسیلة

  .حیث البرامج والأهداف والمبادئ

  .على نتائج الانتخابات وتأثیرهاالحملة الانتخابیة : المطلب الثاني

إذا كانت الأحزاب تهدف إلى الوصول إلى السلطة من خلال الرأي العام، وذلك عن       

ولذلك  طریق وسائل الإعلام والندوات والدعایة الانتخابیة التي تهدف إلى اختیار مرشحین،

  .ما هي الضوابط القانونیة التي تحكمهایثار التساؤل حول ماهیة الحملة الانتخابیة و 

وعلیه تقوم التشریعات في مختلف الدول الدیمقراطیة وضع قواعد قانونیة ضمان مبدأ       

المساواة بین المترشحین والأحزاب ومشروعیة وسائل الحملة الانتخابیة وضمان حیاد الإدارة 

مج والأفكار في مختلف المجالات من خلال تهیئة فرصة المنافسة على أساس البرا،الانتخابیة

  .السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

وذلك  ،ویرتبط التنظیم القانوني للحملة الانتخابیة بضمان نزاهة وشفاقیة الحملة الانتخابیة     

لأجل منع الأحزاب والمترشحین في استعمال الوسائل غیر المشروعة في التأثیر على الناخبین 

  .وعواطفهم

مجموعة من الأعمال التي " عرف الحملة الانتخابیة  الدكتور داود الباز بأنهافي حین        

المرشح بهدف إعطاء صورة حسنة لهیئة المشاركة من خلال البرامج  وأیقوم بها الحزب 

  1"الانتخابیة  لكل من هما

  
                                                           

دراسة مقارنة،المؤسسة الحدیثة ،عبد الرزاق عبد الحمید احمد، التنظیم القانوني للحملات الانتخابیة  1

  .32،ص 2014لبنان،،للكتاب
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  .الضوابط القانونیة للحمة الانتخابیة:الفرع الأول 

كونها احد  ،لحملات الانتخابیة باعتبارها من أهم المراحل الهامة والمؤثرةیعتبر ضبط ا       

وهي تتعلق بنزاهة العملیة الانتخابیة  ولها  انعكاس على ،تأثیراأهم المراحل العملیة الانتخابیة 

  .نتائج العملیة  وعلى الدیمقراطیة  وحریة اختیار الناخب وحقوق المترشح

واعد وضوابط  وقیود على الحملة الانتخابیة وفقا ما یلاءم وتختلف الدول في وضع ق     

وذلك ،ووسائل المستعملة في الحملة الانتخابیة وأسالیب،تجربتها الانتخابیة ونظامها السیاسي

  .لضمان الاختیار الحر والمساواة بین المترشحین

ال،فلقد أصبح لعل من أهم المؤثرات على سیر الحملة الانتخابیة في معظم الدول هو الم    

إلى جانب دور المال في تسویق البرامج ،تاثیر المال في توجیه الناخبین وعلى حریة اختیارهم

  .الانتخابیة، فضلا عن الإخلال بمبدأ المساواة بین المترشحین

وهو ما  ،وهو الأمر الذي أدى إلى اهتمام المشرع الجزائري  بتنظیم الحملة الانتخابیة       

في إطار الباب السابع من قانون  ،تنظیم مصادر الحملة الانتخابیة یتجلى من خلال 

الانتخابات لمعالجة الثغرات المسجلة في الاستحقاقات السابقة وبالاستفادة وتجارب الدول،من 

 أحكامعقوبات جزائیة مرتبطة بمخالفة  وإقرارخلال تنظیم ضوابط سیر الحملة الانتخابیة 

  .الحملة الانتخابیة

المرحلة بالنسبة لسیر  بأهمیةت ضرورة مواكبة تنظیم الحملة الانتخابیة بدقة تبطار        

وهذا  وكذا على مصداقیة النتائج وعلى أداء المجالس المنتخبة، ،ونتائجها الانتخابیةالعملیة 

جانب حتمیة التكییف مع التحولات السیاسیة في العالم في مختلف المجالات السیاسیة  إلى

  .لاجتماعیة والثقافیةوالاقتصادیة وا

لاشك أن لذلك انعكاس علي سیر الحملات الانتخابیة وعلى وسائلها،فمن جانب          

استخدام مختلف وسائل الدعایة المختلف من قبل الأحزاب السیاسیة والمترشحین،وعلى 
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واستخدام تكنولوجیا ،الخصوص استعمال مختلف وسائل الإعلام الصوتیة والمرئیة والمكتوبة

 .الاتصالات

ویحكم الحملة الانتخابیة ثلاث مبادئ أساسیة تتمثل في المساواة بین المرشحین أو قوائم       

الترشیح وحیاد السلطة الإداریة وسلامة الإجراءات والوسائل المستخدمة في الحملة، تعد 

    1.الأسس الجوهریة لضمان جدیة ودیمقراطیة الانتخابات

اة  عدم التمییز في استخدام وسائل الإعلام بالنسبة لأحزاب الحاكمة ویتطلب مبدأ المساو       

وهو ما تجلى في التوزیع العادل لدعایة في التلفیزیون والإذاعة والأماكن  ،الأحزاب الموالیة أو

  .وهو ما یتطلب تفعیل أجهزة الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة،المخصصة للإعلانات

المبادئ التي یرتكز علیها تنظیم الحملة  أهممبدأ الحیاد من وفي نفس الإطار یعد     

الانتخابیة،لكون الإدارة وزارة الداخلیة والإدارة المحلیة تسهر على سیر العملیة الانتخابیة وتقدم 

وهذا ما یؤكده مطالبة  وهذا ما یتطلب التزام الإدارة بمبدأ الحیاد إزاء المترشحین،،الدعم المادي

ة بإسناد تنظیم العملیة الانتخابیة إلى هیئة مستقلة أو إلى منح القضاء أحزاب المعارض

  .الإشراف التام لجمیع مراحل العملیة الانتخابیة

ویلاحظ مطالبة الأحزاب بحكومة محایدة نظرا ما سجل من استعمال المناصب للوزراء      

نتخابیة من خلال دوره كما یسجل تدخل الولاة في سیر العملیة الا ،المنتمین لأحزاب السلطة

  .وهذا ما اعتبر تدخل وتوجیه الناخبین لصالح أحزاب الحكومة،في تنظیم الانتخابات

وإنما ،ولا یعد من مهام السلطة التنفیذیة السهر على سلامة إجراءات الانتخابات فقط        

رص بین وتوفیر تكافؤ الف یتطلب دورها توفیر الوسائل اللازمة لسیر الحملة الانتخابیة،

وضمان عدم التأثیر على حریة الناخب في  الأحزاب السیاسیة والمرشحین في استخدامها،

  .الاختیار

  
                                                           

  .533داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة،المرجع السابق،ص  1
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وتتجلى أهمیة تنظیم الحملة الانتخابیة بكونها مرحلة مرتبطة بنزاهة العملیة      

لكسب ،الانتخابیة،ویتم من خلالها التنافس بین الأحزاب والمرشحین لعرض أفكارهم وبرامجهم

صوات الناخبین بمختلف الوسائل،وهي مرحلة تؤثر من خلال اختیار بین المرشحین في أ

  .كفاءة الهیئات المنتخبة من خلال كفاءة المترشحین

وقد عرفت أحكام الحملة الانتخابیة في الجزائر تطور ارتبط بعوامل تأثیر مختلفة     

وتعددیة وسائل الإعلام ارتبطت  مستخلصة من التجارب الانتخابیة السابقة من تعددیة حزبیة،

ووسائل تكنولوجیا الاتصالات  ،من جهة وكذا ودرها في توجیه الناخبین تأثیرهابحجم 

  .وتعدد مصادر تمویل الأحزاب بعدما كانت الدولة الممول الوحید ،المختلفة

الممارسة عن أهداف الحملة تعدیل قواعد تنظیم الحملة الانتخابیة انحراف  أدى      

نتخابیة المتمثلة أساسا في تمییز الناخبین بین المرشحین عن طریق التعرف على قدراتهم الا

  .ومؤهلاتهم وبرامجهم وأفكارهم ومدى كفاءتهم

كما تم تسجیل استخدام لأحزاب السلطة استعمال وسائل الدولة من أجهزة إداریة ووسائل      

الوزراء والولاة  تازیار  ال الدولة  عن طریقالإعلام العمومیة من التلفزة والإذاعة الوطنیة  وأمو 

وهو  وتوزیع المشاریع العامة لتوجیه الرأي العام في فترة الانتخابات وأثناء الحملة الانتخابیة،

  .ما جعل أحزاب المعارضة تطالب بحیاد الإدارة ووجود هیئة مستقلة لمراقبة الانتخابات

تنظیم قواعد وضوابط سیر الحملة  وبناءا على ذلك توجب إعادة النظر في          

الانتخابیة لتحقیق المساواة وعدالة التنافس بین المرشحین والأحزاب السیاسیة في استخدام 

المرشحین على أساس الأفكار  آوللسماح لناخبین اختیار أفضل الأحزاب  ،وسائل الإعلام

  .ملة الانتخابیةإلى جانب ضمان استخدام الوسائل المشروعة في الح،والبرامج والكفاءة

والتنافس بین  ،ویضمن ذلك التنظیم المحكم الفوز بالانتخاب وفقا لقواعد تكافؤ الفرص       

وعدم استخدام الوسائل  ،إلى جانب حیاد الإدارة والحزب الحاكم ،المرشحین في إقناع الناخبین

ى مرشح أو حزب العمومیة وسائل وأجهزة الدولة في الحملة الانتخابیة وترجیح فرصة الفوز إل

  .معین
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ففي ظل  ،وبالنظر إلى قواعد تنظیم الحملة الانتخابیة فقد عرفت تطورا من حیث المدة     

یوما قبل یوم الاقتراع  21، كانت مدة الحملة الانتخابیة مفتوحة 07-97قانون الانتخابات رقم 

فانه تم  01-12قم ،إما بموجب القانون الانتخابات ر 1وتنتهي قبل یومین من تاریخ الاقتراع

وتنتهي ثلاث أیام قبل من  ،یوما من یوم الاقتراع 25تمدید مدة الحملة الانتخابیة مفتوحة قبل 

  .2تاریخ الاقتراع 

وعلیه فتمدید مدة الحملة الانتخابیة من اجل ضمان شفافیة ونزاهة التنافس ومنح فرصة       

وحثهم على التصویت  ،لناخبیناكبر لأحزاب والمترشحین عرض أفكارهم وبرامجهم على ا

 ،فلا تبدأ الحملة قبل الفترة المحددة ،ویتعین على الأحزاب والمرشحین التقید بالمدة،لصالحهم

  .ویتم التوقف قبل ثلاثة أیام لضمان عد التأثیر على الناخبین في فترة التصویت

في خضم العدد الهائل  خاصة،وتثیر مسالة المدة المعقولة للحملة إشكالا بالنسبة للناخبین     

غیاب وضوح الاختلاف  أولأحزاب السیاسیة في الجزائر،وأمام غیاب نشاطات حزبیة سنویة 

في الإیدیولوجیة بین الأحزاب أو دقة الأفكار والبرامج حول الحول والاقتراحات للأوضاع 

  .السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

هذا إلى جانب ،مییز بین الأحزاب أو المرشحینوهو ما یؤدي بالناخبین إلى صعوبة الت     

غیاب الوعي السیاسي لدى اغلب الناخبین وعزوفهم عن الممارسة السیاسیة والانخراط في 

  .الأحزاب

لا یمكن " التي نصت على انه 01-12من قانون الانتخابات قم  189المادة  وردوقد       

بالحملة الانتخابیة خارج الفترة  ان یقوم،ایا كان مهما كانت الوسیلة وبأي شكل كان

  ".من هذا القانون العضوي 188المنصوص علیها في المادة 

  
                                                           

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم بالقانون العضوي  07-97من الأمر رقم  172المادة  1

  .01- 04رقم 

  .01-12القانون العضوي رقم   ،188المادة   2
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وهو ما أقرته معظم التشریعات الدیمقراطیة وذلك بمنح الناخب فرصة التصویت في فترة      

یمنع : "من قانون الانتخاب بما یلي 1941الصمت الانتخابي دون تأثیر،وذلك ما أكدته المادة 

وبث سبر الآراء واستطلاع نوایا الناخبین في التصویت وقیاس شعبیة المترشحین  قبل نشر 

  ".وخمسة أیام بالنسبة للجالیة المقیمة بالخارج من تاریخ الاقتراع،سعاة 72اثنین وسبعین

رغم عدم تأثیر مراكز دراسات المختصة في الجزائر إلا أن المشرع الجزائري توقع       

فقد تؤدي نشر استطلاعات ،نسبة للتشریعات المقارنة في فرنسالالحال با واحتمال ذلك كما ه

امتناعهم عن  أوتراجع بعض مؤیدیه للتصویت لصالحه  لیلة إلىبان حظوظ مترشح للفوز ق

  .المشاركة

 190الضوابط القانونیة المتعلقة بالحملة الانتخابیة  ما نصت علیه المادة  أهمومن         

یمنع استعمال اللغات الأجنبیة في " التي ورد فیها ما یلي  01-12رقم ابات من قانون الانتخ

منه التي نصت على انه  3وهذا ما یتوافق مع أحكام الدستور ولاسیما المادة "الحملة الانتخابیة

،ویعد ذلك تعزیزا لمكانة اللغة العربیة وتطبیقا 2"اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة"

  .ستورلأحكام الد

وذلك طبقا لنص المادة  ،وقد نص الدستور كذلك على ضرورة احترام البرنامج الانتخابي      

یجب أن یصحب كل إیداع "،والتي ورد فیها ما یلي1/ـ01-12 رقم  من قانون الانتخاب 191

  ..."ترشیح بالبرنامج الانتخابي الذي یتعین على المترشحین احترامه أثناء الحملة الانتخابیة

  
                                                           

 .01-12القانون العضوي رقم  1

،الجریدة الرسمیة 1996دیسمبر 7المؤرخ في  438-96،الصادر بموجب الأمر الرئاسي  رقم 1996ستور د 2

المتضمن تعدیل الدستور  المؤرخ في  03-02،المعدل بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8،الصادرة بتاریخ 76عدد

 15المؤرخ في19- 08عدل بموجب قانون رقم ،والم2002ابریل 14، الصادرة بتاریخ14الجریدة الرسمیة رقم  2002ابریل 10

،المعدل بموجب قانون 2008نوفمبر 16،الصادرة بتاریخ 63،المتضمن تعدیل الدستور،الجریدة الرسمیة عدد2008نوفمبر 

  .2016مارس  07،الصادرة بتاریخ 14المتضمن تعدیل الدستور،الجریدة الرسمیة،العدد2016مارس  06،المؤرخ في 16-01
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إلا أن الملاحظ إن إیداع  ،ورغم أن أساس التنافس الحزبي أثناء الحملة الانتخابیة       

البرامج الانتخابیة یعد إجراء شكلیا أكثر منه برنامج انتخابي، فغالبا ما تكون البرامج مجموعة 

و من العناوین بعیدة عن الأفكار ومتطلبات وتطلعات الناخبین، ولا یقدمون اقتراحات عملیة أ

حلول للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة أو رؤى إستراتیجیة حول  القضایا الإقلیمیة 

 .أو الدولیة ویصعب على الناخب أو یستحیل أحیانا التمییز أو الاختیار على أساس البرامج

 ونقان إلىقد أحال قانون الانتخابات مسالة تنظیم التجمعات والاجتماعات الانتخابیة        

 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة 19-91المعدل بموجب قانون  28-89رقم 

 أو للمرشح، وذلك رغبة من المشرع في حمایة حق الدعایة الانتخابیة  والتظاهرات العمومیة

من  192وذلك طبقا لنص المادة  ،الحزب برنامجه الانتخابي في إطار احترام النظام العام

  .01-12قانون الانتخاب

وبالمقابل قیدت معظم التشریعات والقوانین الانتخابیة ممارسة الدعایة الانتخابیة بمنع أي        

والالتزام  تخدع الناخبینأو إصدار بیانات  من التشهیر بالمرشحین الآخرین أو التجریح، مرشح

مترشح أو  فلا یجوز الطعن في أي ،المرشحینبعدم التعرض لحرمة الحیاة الخاصة لأي من 

  .1نشر أخبار غیر صحیحة 

تخصص داخل " منه على ما یلي 195في المادة  01-12قد حدد قانون الانتخابات      

  .الدوائر الانتخابیة أماكن عمومیة لإلصاق الترشیحات توزع مساحتها بالتساوي

  .یمنع استعمال أي شك أخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض

  ."على تطبیق الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة یسهر الوالي

ویلاحظ في الواقع العملي وقوع عدة تجاوزات بهذا الصدد وهو ما یستوجب وجود رقابة      

فعالة وإبعاد السلطة الإداریة من مجال التنظیم،وذلك لاعتقاد الناخبین إنها لا تمتع بالحیاد،إلى 

  
                                                           

التنظیم القانوني لحملات الانتخابیة،دراسة مقارنة،المؤسسة الحدیثة  عبد الحمید احمد، عبد الرزاق 1

  .90،ص2014لبنان،،للكتاب
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 ،وعدم الاكتفاء بالعمومیات قانوني للحملة الانتخابیة،الأمر یتطلب قوة التنظیم ال أنجانب 

  .وتسجیل جمیع المخالفات التي ممن الممكن تؤثر في نتائج الانتخابات

ورغم تأكید التشریع على مشروعیة وسائل المنافسة  إلا أن الواقع یؤكد استعمال وسائل      

نتخاب وحمایة الناخب من والتي من شأنها التأثیر على نزاهة وسلامة الا ،المكر والخداع

غرضهم الأساسي الفوز بالأصوات دون مراعاة مشروعیة  المرشحینوالمؤكد أن  التضلیل،

  .الوسیلة

والتي نصت  ،من قانون الانتخاب 198وذلك ما أكده المشرع الجزائري في متن المادة      

عمل غیر  أو یجب على كل مترشح  أن یمتنع عن كل سلوك أو موقف غیر قانوني"على انه 

  .1"وان یسهر على حسن سیر الحملة الانتخابیة،مهین  أو شائن أو لا أخلاقي أومشروع 

عرات نلأي مترشح أو أي حزب استعمال السلوكا شعارات أو  أيوالى جانب منع         

 القومیة أو الدینیة أو الطائفیة أو القبلیة أو الجهویة  أو بین المواطنین أو عن طریق استخدام

 أووسائل الإعلام وذلك لكون الممارسة أكدت وجود تجاوزات من بعض المرشحین 

قة بتمزیق الصور للمترشحین  علمؤیدهم،ولذلك تدخل المشرع،ویلاحظ بعض السلوكات المت

  .وإزالتها  أو تشویهها

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تحدید من یتحمل نفقات إزالة الملصقات  المخافة          

وذلك لإلزام الأحزاب  ،نفقة المرشح واكتفى بالعقوبة والغرامة الناتجة عن المخالفة عى

  .والمرشحین بالتقیید بوسائل الدعایة السیاسیة المتاحة

وتختلف الدول في وسائل الدعایة المتاحة من خلال فتح مجال المنافسة بین الأحزاب        

 الملصقات واللافتات في المیادین والشوارععن طریق إمكانیة تعلیق  السیاسیة والمرشحین،

 وإقامة المؤتمرات السیاسیة وفي وسائل النقل وعلى جدران المنازل والمحلات التجاریة،

  .والاستعانة بالفنانین المشهورین

  
                                                           

  .01-12العضوي رقم قانون ال ،198المادة   1
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  .مدى فاعلیة الیات الرقابة على الحملة الانتخابیة:الفرع الثاني 

تطلب التنافس لكسب اكبر من عدد من الأصوات إذا كانت المنافسة الانتخابیة ت         

فان طبیعة المنافسة تقتضي بعض النصوص التي تزجر المخالفات المرتكبة من  ،الناخبین

الموالین له وخاصة انه في حالة حدوث كثیرا من التجاوزات لا یمكن لقاضي إلغاء  أوالمرشح 

  .اتوحتى لو كان لذلك أثرا على  نتائج الانتخاب ،الانتخابات

یمنع "من قانون الانتخاب والتي جاء فیها 196وبالاستناد إلى ما جاء في نص المادة       

عمومي أو مؤسسة أو  أوشخص معنوي  خاص لاستعمال الممتلكات  أو الوسائل التابعة 

  "هیئة عمومیة  إلا إذا نصت الأحكام التشریعیة على خلاف ذلك

اب المعارضة تتحفظ بشكل أساسي على استغلال رغم ذلك فان الواقع یؤكد أن أحز       

ووسائل نقل عمومیة  ،لوسائل العامة من سیارات تابعة للدولةلالوزراء والولاة وموظفي الدولة 

وصعوبة الفصل بین المهام الإداریة والأعمال  في الدعایة السیاسیة لصالح أحزاب السلطة،

  .لة الانتخابیة أو تتزامن معها أحیاناالحزبیة مثل الزیارات المیدانیة التي تسبق الحم

یمنع استعمال " من قانون الانتخابات على انه 1971في نفس السیاق أرست المادة       

أماكن العبادة  والمؤسسات والإدارات العمومیة ومؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین مهما كان 

  ".من الإشكالبأي شكل ،نوعها أو انتماؤها لإغراض الدعایة الانتخابیة

ما  أهموتجدر الإشارة إلى أن تحدید الأماكن التي تجرى فیها الحملة الانتخابیة تعد من      

جعل المشرع یحظر بعض الأماكن هو ارتباط ذلك بالمساس والتهدید للمظاهر الحضاریة  

القانون  ینص ملو  ،والجمالیة للمدن ویجعل من الساحات والطرق مكان تنافس غیر منظم

 ،احة على منع المقرات التابعة للنقابات المهنیة  كمقر اتحادات العمال والمحامین والطلبةصر 

  . ولم ینص على منع استخدام وسائل النقل العامة

  
                                                           

  .،قانون الانتخابات،المرجع السابق197المادة   1
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یهدف المشرع إلى تحیید المساجد عن الاستغلال السیاسي لفائدة احد الأحزاب أو        

نفس الوقت حظر استخدام مؤسسات التربیة  وفي ،باعتبارها مكان للتوعیة الدینیة ،المرشحین

ولذلك جاء منع مطلقا ، والمؤسسات والإدارات العمومیة، والتعلیم والجامعات ومراكز التكوین

  .في غیر الأمكنة المحددة من الجهات المختصة

نقاش حول الأفكار والبرامج المرتبطة بال أن مواضیع الدعایة الانتخابیة لا ترتبط الواقع و      

شعارات مرتبطة بالوعود، واستخدام  لترتكزبالحلول للمشاكل الاجتماعیة من البطالة والإدمان، 

  .الملاعب وتوزیع الهدایا

ویبقى التناقض بین القانون والواقع لكون تنظیم الحملة الانتخابیة یعاني كثیرا من الفراغ        

ولم یتطرق  ق الموعد المحدد لها،فكثیرا ما یقوم المترشحون بالدعایة قبل انطلا ،القانوني

یلتزمون بقواعد وضوابط  جانب أن المرشحین لا إلى ،وسائل الإعلام الخاصة إلىالمشرع 

   .الحملة الانتخابیة

ورغم العقوبات فان  ،المخصصة بالأماكن یدتتق الاجتماعات الانتخابیة لا أنوالواضح        

قة بالحملة علوقف التجاوزات المت إلىم تؤدي ول ،یلتزمون بالضوابط لا والأحزابالمرشحین 

الانتخابیة، وتقتضي حریة التصویت  حمایة الناخب من كل أشكال الضغوط التي تؤثر في 

وتأخذ الضغوط شكل الضغوط  اختیاره الحر،وقد تكون الضغوط من طرف مؤیدي المترشح،

ات بالآثار السلبیة على وإما في شكل تهدید ،وذلك إما عبارة عن إغراءات او وعود،المعنویة

  .الاقتصاد والتنمیة أو رفع الغطاء السیاسي عنهم

ومن أهم الضغوط والعوامل المؤثرة في الانتخابات وتوجیه الناخبین هي الضغوط      

وهو ما یؤدي إلى الإخلال  ،فیلاحظ احتكار بعض المترشحین لوسائل الإعلام ،الإعلامیة

بعض التشریعات وسائل الإعلام من الإعلانات الانتخابیة في ذلك تمنع  ولأجل ،بمبدأ المساواة

  .1فترة الحملة الانتخابیة حتى ولو كان بدون مقابل مادي

  
                                                           

  .112،ص2005ان،بیروت،لبن منشورات الحلبي، عصام نعمة اسماعیل،النظم الانتخابیة،  1
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لأموال على لوكذلك توجد الضغوط المالیة والتي تمارس عن طریق إنفاق المرشح          

دول العالم حجم وقد أكدت التجارب الانتخابیة في معظم  ،الناخبین لكسب أصواتهم وتعاطفهم

وهو ما أدى التي  المال في توجیه إرادة الناخبین إلى جانب إفساد العملیة السیاسیة، تأثیر

  . تدخل المشرع تحدید سقف الإنفاق في الانتخابات

وهذا أصبحت الحملة الانتخابیة لیست فرصة للتعریف بالمرشحین وبرامجهم الانتخابیة        

وجهات نظر المرشحین في مختلف و  لحلول للمشاكل الاجتماعیة،وعرض أفكارهم واقتراحاتهم ل

  .القضایا التي تهم المجتمع

فالحملة الانتخابیة لها ارتباط مباشر بمهام المجالس المنتخبة وأهدافها من مع ذلك        

فمشاركة الناخبین في الاختیار یعد مشاركة  خلال عرض سیاسات المرشحین على الناخبین،

فكما تمكن المرشح أو الحزب من إقناع المواطنین  ذ السیاسة العامة والتسییر،في في تنفی

  .بإیجاد مقترحات لتحقیق تطلعاتهم كان له الحظ في الفوز

 ،رغم تحول الحملة الانتخابیة عن أغراضها من خلال الملاحظ من التجارب الانتخابیة     

الجوفاء والوعود غیر القابلة فلا یسجل إلا  عرض لصور المرشحین والشعارات الحزبیة 

 ،ولأجل ذلك یتطلب تدخل المشرع لتنظیم الحملة الانتخابیة بدقة من حیث الوسائل ،للتحقیق

 ،وأجهزة الرقابة ولاسیما في ظل حجم التأثیر لوسائل الأعلام المختلفة في إیهام الناخبین

  .ال السیاسي في ذلكوخداع الناخبین إلى جانب دور الم ،وتلمیع صور المرشحین والأحزاب

فقد  ،والملاحظ أن رسائل الحملة الانتخابیة للأحزاب غامضة ویصعب التفریق بینها      

في  هذه المشكل،لحلول ملموسة  اولم یقدمو  ،تطرق المترشحون إلى قضایا السكن والبطالة

 حین ركزت أحزاب الأغلبیة على رسائل حول أهمیة الاستقرار السیاسي والوحدة الوطنیة

  .والمشاركة في الانتخابات

 ارتبط الاهتمام بتمویل الحملات الانتخابیة بتزاید للتأثیر الكبیر للمال في السیاسة       

ع للحد من ومن ثم كان لابد من تدخل التشری لتكالیف الحملة الانتخابیة، والتزاید المستمر
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حاب المال على إرادة الناخبین إفساد المال  للسیاسة وللعملیة الدیمقراطیة، وتجنب تأثیر أص

  .وعلى مبدأ المساواة بین المرشحین وتكافؤ الفرص بینهم

تكالیف الحملة الانتخابیة أصبحت مرتفعة تستوجب ملصقات ومنشورات  أنلاشك     

وأصبح الفوز بالانتخاب مرتبط بترشح رجال  ،وإجراءات تنظیم التجمعات تتطلب نفقات كبیرة

وذلك ما سیؤدي إلى بسط نفوذهم على سلطة  حاب الأموال،تدعیم من أص أوالمال 

  .وهذا ما ینعكس سبا على المجالس المنتخبة،الحكم

في إطار التنظیم المالي نفقات الحملة الانتخابیة ركزت التشریعات على ضمان المساواة      

تحدید الحد  بین المرشحین في الدعایة السیاسیة، والحد من الإنفاق المتزاید، ولأجل ذلك تم

  .الأقصى لنفقات الحملة الانتخابیة، فلا یجوز للمرشح أن یتعداه

لا تتجاوز :"التي ورد فیها ما یلي 01-12من قانون الانتخابات رقم  207وحددت المادة      

نفقات الحملة الانتخابیة لكل قائمة في الانتخابات التشریعیة حد أقصاه ملیون 

ولم یحدد القانون الحد الأقصى للانتخابات مجلس الأمة   ،"عن كل مترشح)1.000.000(دینار

كما لم یحدد الحد الأقصى للنفقات المتعلقة   لعدم وجود حملة انتخابیة على نطاق واسع،

  .بالانتخابات المحلیة

ویثار الإشكال إذا تجاوز المرشح الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابیة حول الجزاء      

واكتفى بعدم إمكانیة  ،فلم یقرر سقوط العضویة أو عدم الصلاحیة للترشیح ،كلالمترتب عن ذ

وهو جزاء غیر ملائم لكون المترشح في حالة الفوز لا یبالي  الاستفادة من التعویض،

  .بالتعویض

قاضي الانتخابات في تقدیر النتائج لوقد اثأر مجلس الدولة الفرنسي مسالة السلطة التقدیریة   

وقد اقر المجس الدستوري أن مخالفة  ،الحد الأقصى للنفقات الانتخابیة خالفةالمترتبة عن م
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أحكام الحد الأقصى  لا یترتب علیها إلغاء الانتخاب إلا إذا كان من شانها التأثیر على حریة 

  .1الناخبین أو النیل من سلامة الانتخاب

ینبغي على كل " يبأنه ما یل 01-12من قانون الانتخابات  209وتستوجب المادة      

مترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة أو قائمة المترشحین  للانتخابات التشریعیة  أن یقوم 

وذلك حسب ،بإعداد حساب حملة یتضمن مجموع الإیرادات المتحصل علیها والنفقات الحقیقیة

 إلىمصدرها وطبیعتها یسلم  هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبیر أو محاسب  معتمد 

وینشر حساب  رئیس الجمهوریة المنتخب  في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،لمجلس الدستوريا

  .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مكتب هذا  إلىترسل حسابات المترشحین  المنتخبین في المجس الشعبي الوطني        

یمكن  لا ،وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابیة من طرف المجس الدستوري ،المجلس

  .من هذا القانون العضوي 208و206القیام بالتعویضات المنصوص علیها في المادتین 

ولاشك في أن كثیر من الكفاءات أصبحت تعزف عن الترشح للانتخابات  لعدم قدرتها        

على القیام بأعباء الحملة الانتخابیة،ولاسیما في ظل دخول المال السیاسي الانتخابات وبروز 

وذلك بدخول عدد كبیر من رجال الأعمال إلى البرلمان ،واضح في نتائج الانتخاباتتأثیره 

  .وتصدرهم لقوائم الأحزاب السیاسیة

من قانون  208ونظم المشرع كیفیة منح التعویض نفقات الحملة الانتخابیة في المادة     

ة التي أحرزت عشرین یمكن قوائم المترشحین للانتخابات التشریعی"والتي جاء فیها 2الانتخابات 

أن تحصل على تعویض بنسبة خمسة ،على الأقل من الأصوات المعبر عنها % 20في المئة 

یمنح هذا   ،من النفقات الحقیقیة وضمن الحد الأقصى المرخص به  %25وعشرین في المئة 

  .التعویض إلى الحزب السیاسي الذي أودع الترشح الترشح تحت رعایته

  
                                                           

  .580داود الباز،حق المشاركة السیاسیة،المرجع السابق،ص  1 

 .المتعلق بنظام الانتخابات 01-12القانون العضوي رقم  2
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  ."س الدستوري النتائجلإلا بعد إعلان المج ولا یتم تعویض النفقات

یه فلا یمكن تجاوز مبلغ التعویض للمرشح قیمة النفقات الفعلیة لمصاریف لوبناءا ع     

فالتساؤل  ،دقة في الضبط إلىبقى مسالة تنظیم النفقات تحتاج تومع ذلك  ،الحملة الانتخابیة

هناك أحزاب ومترشحین  أنعملیا  وهو الملاحظ جزاء مخالفة تجاوز الحد الأقصى،ب متعلق

  .فاعلیة الرقابةما مدى  مسالة تطرح دائمایتجاوزون الحد الأقصى و 

وعدم إلزام بالنشر ،إلى جانب مسالة عدم علانیة الحسابات للمترشح للانتخابات التشریعیة    

بضوابط  ماویمكن إسناد الرقابة على الالتز  ،في الجریدة الرسمیة على غرار الانتخابات الرئاسیة

  .الإنفاق إلى القضاء

وتخصص معظم الدول  ،لا ریب أن الأحزاب تحتاج إلى الأموال لتضمن سیر نشاطها     

 ل وتقدم لها الأموال وفقا لعدد المقاعد التي تحص ،جزء من میزانیتها لتمویل الأحزاب السیاسیة

إعطاء فرص متساویة و  یل تأثیر المال على السیاسة،لوذلك بهدف تق ،علیها في الانتخابات

  .المترشحین والأحزاب

قد اوجد المشرع الأمریكي نظاما خاصا یسمح بتغطیة نفقات الحملة الانتخابیة الرئاسیة ل    

 سمن خلال الإیرادات للخزینة یساهم فیها كل فرد بدولار واحد شهریا، وذلك لإبعاد رؤؤ 

وأدى تطبیق هذا القانون إلى  ،كیةالأموال من التحكم في سباق الانتخابات الرئاسیات الأمری

وحمایة الرئیس من التأثیر من قبل أصحاب   تخلیص الحملة الانتخابیة من مظاهر الفساد،

  .1رؤوس الأموال

ومن الممكن معالجة إشكال تأثیر رجال الأعمال على العمل البرلماني وعمل المجالس     

  المحلیة

  
                                                           

المؤسسة الحدیثة ، دراسة مقارنة عبد الرزاق عبد الحمید احمد، التنظیم القانوني للحملات الانتخابیة،  1

  .127،ص2014لبنان،،للكتاب
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حزاب في الاستحقاقات ین المترشحین والأنفقات الحملة الانتخابیة بالتساوي ب بتغطیة

وهو ما یتطلب مزید من التنظیم  وتأكید استقلالیة المجالس في أداء أعمالها، ،الانتخابیة

  .المتعلق بتمویل الانتخاب

رتبط مسالة ضبط تمویل الحملات الانتخابیة بتأثیر الأثریاء في العملیة السیاسیة تولا     

 ،لغرض الحد من تأثیر الأجانب عن طریق الأشخاص أو الدولةوالحملة الانتخابیة، وإنما ا

  .وتكون كذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدولة من طرف الدول الأجنبیة

یتم "تمویل الأحزاب كما یلي دمن قانون الانتخاب حصرت موار  203وبإطلالة على المادة     

  :تمویل الحملات الانتخابیة بواسطة موارد صادرة عن

 ،مساهمة الأحزاب السیاسیة -

 تقدم على أساس الإنصاف،،مساعدة محتملة من الدولة-

 مداخیل المترشح،-

  "تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم-

عدم تناسب المنح المقدمة من الدولة مع تكالیف الحملة عن الإشكال دائما  یطرحو         

الدعایة السیاسیة، كما انه یطرح مصدر الأموال ولاسیما في ظل تنوع وسائل  الانتخابیة،

وطریقة الرقابة عیها احد أهم اهتمامات مختلف التشریعات في ظل تنامي تأثیر المال على 

  .وخاصة أمام استخدام سلطة المال لسلطة الإعلام توجیه الرأي العام،

فانه لم یسد  ،إذا كان المشرع قد حصر مصادر تمویل الحملة الانتخابیة بشكل عام     

لان مساهمة الأحزاب تبقى محدودة أمام محدودیة إمكانیات ومصادر  ،الثغرات الموجودة

وخاصة التمویل العام الذي لا یغطي نشاطات الأحزاب، ولم یحدد المشرع مصادر  ،تمویلال

واكتفى المشرع بمداخیل المترشح وتحدید الحد الأقصى أي تسقیف  ،هاالأموال وحدود حجم

  .وأحال كیفیات التطبیق للتنظیم رغم أهمیة ذلك،لحملةنفقات ا

ك یلجأ المترشحون والأحزاب السیاسیة إلى التبرعات المالیة والأفراد والشركات لوأمام ذ     

الحملة الانتخابیة  أنوأثبتت التجارب الانتخابیة ،لتغطیة مصاریف الحملة الانتخابیة
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وتتمثل في الأموال الخاصة للمرشح نفسه أو  ةللمترشحین والأحزاب تمول من الأموال الخاص

عائلته أو أقاربه أو الحزب نفسه ولا یطرح إشكال بالنسبة للأحزاب الأغلبیة والتي یزداد فیها 

  .ي ترتفع اشتراكاتهم ویحصلون على دعم الدولة وفقا لعدد المقاعدلعدد المنخرطین وبالتا

لأنه ،ال تأثیر سلبي على المشاركة السیاسیةویكاد یجمع المهتمین بالشأن السیاسي أن للم   

ویجعل الترشح حكرا على  ،الأموال في الفوز في الانتخابات یعطي تفوق نسبي لأصحاب

  .الأغنیاء لأنهم الأوفر حظا

 204وقام المشرع بحظر تلقي تمویل من الخارج للحملات الانتخابیة، وقد نصت المادة       

لى كل مترشح لأي انتخابات وطنیة أو محلیة أن یتلقى یحظر ع" من قانون الانتخابات 

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة هبات نقدیة  أو عینیة أو أي مساهمة  أخرى مهما كان شكلها 

  .دولة أجنبیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي أيمن 

وذلك ما نصت  ،قد شدد المشرع  في العقوبات المالیة المرتبطة باستعمال الأموالل       

تطبق العقوبات " ،بنصها على ما یلي01-12من قانون الانتخابات 224علیه المادة 

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على كل من  25المنصوص عیها في المادة 

أو  ،وكذلك كل من وعد بوظائف عمومیة أو خاصة ،نقدا أو عینا أو وعد بتقدیمها،قدم هبات

قصد التأثیر على ناخب أو عدة ناخبین عند قیامهم بالتصویت، وكل  ،بمزایا  أخرى خاصة

وكل من حمل أو  ،من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغیر

  .حاول أن یحمل ناخبا أو عدة ناخبین على الامتناع عن التصویت بنفس الوسائل

  .ات أو الوعودوتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهب

غیر انه یعفى من هذه العقوبة كل من قبل هبات نقدا أو عینا واخطر السلطات المعنیة 

  ."بالوقائع

ك لوذ ،التحكم في مواقف المنتخبین بعد نجاحهم إلىأصحاب المال  تأثیرویرتبط        

 وذلك تسعى اغلب التشریعات لضبط ،بالحصول على امتیازات ومزایا مقابل الدعم المادي

  .الأجنبيالتمویل الخاص لنفقات الحملة الانتخابیة،وخاصة  الدعم 
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یتبین لنا من خلال التجارب الانتخابیة أهمیة الرقابة على مصادر تمویل الحملة      

ك لأنها لالانتخابیة،ومنع المساعدات الأجنبیة سواء أكانت من شخص طبیعي أو معنوي، وذ

غیر مباشرة لتدخل في الشؤون الداخلیة والمساس المساهمات والمساعدات قد تكون وسیلة 

  .بسیادة الدول

لا ریب أن زیادة تكالیف الحملة الانتخابیة ساهم في الدور السلبي لتأثیر المال على       

وإنما  ،ولم تكتفي التشریعات بمنع أصحاب الأموال من تمویل الحملات الانتخابیة الانتخابات،

  .ثیر جماعات المصالح في اختیاراتها وقراراتهامنعت تمویل الأحزاب للحد من تأ

وتبقى مسالة شفافیة التمویل ومصادره أهم الضمانات لعد تأثیر إما سلبا على العملیة     

یلتزم  أنوعلیه یجب  الانتخابیة وعلى الدیمقراطیة بشكل عام وحریة الاختیار وحریة التعبیر،

  .ومصادر الأموال والتبرعات والنفقات الأحزاب والمرشحین بالكشف عن الحسابات المالیة

و تنص بعض التشریعات كالولایات المتحدة الأمریكیة والتي یعتبر تأثیر المال فیها        

بالنسبة للحملة الانتخابي على تعیین مدیر مالي أو مندوب مالي وله صلاحیات استلام 

مسك سجلا للحسابات وی المساهمات والتبرعات ودفع جمیع النفقات لحملة الانتخابیة،

  .بالتبرعات والنفقات ویقدم تقریر للمرشح  وللجهة المشرفة

فبعض الدور تختار ،وتختلف الدول في طریقة الحد من تأثیر تمویل الحملة الانتخابیة     

في حین تفضل بعض  الدعم الكامل للمترشحین وتغطیة نفقاتهم الانتخابیة مثل استرالیا وكندا،

  . ایطالیا،اسبانیا،ألمانیا،النمسا،ي للأحزاب مثل فرنسادعم السنو لالدول ا

إذا كان أداء المجالس المنتخبة مرتبط باختیار الكفاءات والبرامج التي تحقق تطلعات      

ویكون التمییز بین المترشحین والأحزاب وبرامجهم أثناء الحملة الانتخابیة ،ومتطلبات المواطنین

إلى جانب ،المنشورات واللافتات والملصقات أولإعلانات والتي یستخدم فیها التجمعات  وا

  .الدعایة عن طریق وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئیة وعن طریق الانترنت

 أنكما  ،م یضبط قانون الانتخابات بدقة  كیفیة استخدام وسائل الحملة الانتخابیةلو      

ومصادر  مان الالتزام بسقف الإنفاق،المشرع لم یحدد قواعد التمویل لحملة من الیات لض
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ب تفعیل الرقابة على تمویل الحملة الانتخابیة،إلى جانب تحدید أفضلیة لوهو ما یتط ،التمویل

  .التمویل الخاص كون المشرع م یكن واضحا أوالتمویل العام 

ونیة ثم إن التجارب الانتخابیة أثبتت عدم التزام المترشحین والأحزاب بالنصوص القان       

المرتبطة بالحملة الانتخابیة،وعلى الخصوص المدة والوسائل المستخدمة واحترام الحد الأقصى 

المستخدمة في الحملة، وذلك لكون العقوبات الجزائیة غیر فاعلة ولا تتلاءم  والأماكنللإنفاق، 

  .مع طبیعة المخالفات الانتخابیة

، غیر أن المجلس تطلب تحقیقات متعددةوان معالجة مسالة تمویل الحملة الانتخابیة ت     

فهو یفتقد سلطة القمع إزاء  ،ختصاصات اللازمة للقیام بالرقابةالدستوري لا یحوز الا

ستوجب تفعیل الرقابة المالیة على تمویل یتهم، وهذا ما االمترشحین الذین لا یودعون حساب

    1.الانتخابات

لانتخابیة یبدو ضعیفا ومنعدم في بعض والملاحظ أن التخطیط والتنظیم للحملة ا      

الأحیان، بسبب إبعاد الخبراء والمختصین، وسیطرة أصحاب رؤوس الأموال الكبیرة ،بالترشح 

القرار بما یخدم وما یترتب من إفساد لعملیة الانتخابیة،  وسیطرة أصحاب النفوذ على سلطة 

ومعنوي لمرشحي الحزب  ، بالإضافة لما یقدم للإدارة من دعم ماديمصالحهم، الخاصة

  .2الحاكم

العملیة الانتخابیة،ولا یكون ذلك   لالرقابة القضائیة في جمیع مراح لفلا بد من تفعی       

وهذا  ،اتساعا للقضاء أكثرولكن بدور ،الكامل للقضاء على الانتخابات النیابیة بالإشراف

  
                                                           

1
،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 2011-2020شیر، نظام الانتخابات الرئاسیة في الجزائر،رسالة دكتوراه ،بن مالك ب 

 .662أبي بكر بلقاید تلمسان،الجزائر،ص

-2010محمد بوطرفاس، الحملات الانتخابیة،دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي،أطروحة دكتوراه، 2

 .261نتوري قسنطینة،الجزائر، ص، جامعة م2011
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ولمنع  ،المواطنین في أداء عملهمنتیجة لما یتمتع به القضاء من استقلالیة وحیاد ونزاهة وثقة 

  .1هیمنة الإدارة ضمانا حقوق الإفراد ولتحقیق مبدأ المساواة بین المترشحین

  

  
                                                           

دراسة مقارنة،دار الفكر ،ناجي  امام  محمد،الرقابة على انتخابات المجالس النیابیة 1

 .843،ص2016مصر،،الإسكندریة،الجامعي



 

 

  

  

  

  

  الباب الثاني

  مهام المجالس المنتخبة الانتخابي معنمط لمدى انسجام ا
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نظام  أو الأغلبیةتختلف الدول في اختیار النظام الانتخابي التي تستخدمه سواء نظام        

ویؤثر اختار النمط الانتخابي في تقسیم الدوائر الانتخابیة  ،النظام المختلط أوالنسبیة 

  .قائمة الانتخابیة وعملیة التصویتلناخبین في الوتسجیل ا

 الحكومة أعمالبتمكینه من أدوات الرقابة على  واستقلالیتهكما یعزز دور البرلمان      

وقد عرفت  ،وملتمس الرقابة ،الشفویة والكتابیة والأسئلة ،استجواب للحكومةوالمتمثلة في 

 20/09/1962الذي تم انتخابه بتاریخ  السلطة التشریعیة تطور من فترة المجلس التأسیسي

  .له  مهمة التشریع وأوكلت

مجلس  إلىمهمة التشریع ثم انتقلت  ،وجوده شكلیا وأصبح مع ذلك تم تحییده وتغیبه     

وبعد ذلك للمجلس الشعبي الوطني بموجب دستور  ،1965جویلیة  10الثورة بموجب أمر 

  .اع السري والمباشر لضمان الاستقلالوالذي نص على انتخابه عن طریق الاقتر  ،1976

یمارس  ، بإقراره1989التي نص علیها دستور و لسلطة التشریعیة للكن الاستقلالیة      

عن طریق  أعضاؤه وینتخب  ،السلطة التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي الوطني

  1.حل البرلمانورغم ذلك قیدها بحق رئیس الجمهوریة ب ،باشر والسريالاقتراع العام الم

فقد  ،تطبیق نظام التمثیل النسبي انه یخدم أحزابا ولا یخدم أحزابا أخرى أنإلا انه تبین      

وهذا ما نتج عنه تشتیت الرأي العام دون  ،إلى ظهور أحزاب كثیرة دون برامج فعلیة ذلك أدى

ن في م تستطیع تغطیة جمیع ولایات الوطلكثیرة  أحزابوهناك  ،تشكیل معارضة قویة

  .ولم تستطع تغطیة معظم بلدیات الوطن في الانتخابات المحلیة الاستحقاقات الوطنیة،

وطبقا لمدى  وتختلف نظم الانتخاب وأسالیبه تبعا للظروف السیاسیة والاجتماعیة،        

فالتفضیل  وطبیعة التكوین الاجتماعي والثقافي للشعوب، تغلغل روح الدیمقراطیة في الدولة،

  2.مة الانتخاب یكون على أساس تحقیق العدالة والمساواة  في العملیة الانتخابیةبین أنظ

                                                           
 .68، ص2007میلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى، الجزائر، 1

 .233عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر، بدون سنة، ص  2
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  .مدى ملائمة النمط الانتخابي مع مهام المجالس الوطنیة :الأولالفصل 

كما  لاشك أن حسن أداء البرلمان ینعكس البرلمان ینعكس إیجابا على أداء الحكومة  

إلا أن ذلك مرتبط بنظام انتخاب  ،یمقراطیةوتجسید مبدأ الد ینعكس على النظام السیاسي

وانتخاب  یفرز نواب قادرین على الإلمام بالتطورات الحادثة على المستوى الدولي والوطني،

  .أعضاء یكونون مؤهلین للقیام بالدور التشریعي والرقابي في مختلف میادین ومجالات الحیاة

م برلماني، فقد اخذ شيء من لا هو نظا يالجزائر  النظام السیاسي أنویمكن القول   

واخذ بأحد مظاهر النظام الرئاسي، والممارسة تثبت شيء أخر من  النظام البرلماني ،

النظام السیاسي یمثل صورة جدیدة من النظم السیاسیة تختلف عن  اوعلیه فهذ الأحكام،

  1.الصور التقلیدیة المعروفة

نتخابیة أهمیة تتجلى في تأثیر على نتائج لقد أثبتت التجارب الانتخابیة انه للنظم الاو      

شكل المجالس المنتخبة من ت كیفیحدد النظام الانتخابي  أنفیمكن  العملیة الانتخابیة،

أو تمكین حزب معین  فیحدد تشكیل حكومة ائتلافیة أو حكومة أقلیة، ،والمنتخبون الأحزاب

ترجمة  أنواعهاي بمختلف والتساؤل كیف یمكن لنظام الانتخاب من الهیمنة على السلطة،

  نتائج محددة مسبقا؟ إلى الأصوات

فالانتخاب الفردي یتناسب مع  ،مختلفة النظم الانتخابیة تتخذ إشكالا أنیمكن القول         

ویسهل معرفة الناخبین  وذلك لكونه یسهل ویبسط العملیة الانتخابیة، الدولة النامیة،

كما أن   ،ت الموجودة في هذه المجتمعاتویعالج السلبیا بالمرشحین معرفة شخصیة،

وان مما یخفف الضغط على النواب من الناخبین   الانتخاب بالقائمة ینطوي على عدة مزایا،

  .2البرامجعلى الانتخاب بالقائمة یجعل التنافس و اتساع التدخل في الانتخابات، 

                                                           
 .331، ص1981ثروت بدوي ،القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر، دار الهنا للطباعة، مصر، 1

 .232، ص2013الحلبي الحقوقیة،لبنان، ربیع أنور فتح الباب متولي، النظم السیاسیة، منشوارات 2
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رقابي النمط الانتخابي على الدور التشریعي وال تأثیرحدود  :الأولالمبحث 

  .للمجس الشعبي الوطني

فهي إلى جانب  ،تضطلع النظم الانتخابیة المختلفة بدور تحقیق الاستقرار المؤسساتي     

وتحقق  ،تساهم في تنوع التیارات الحزبیة المتواجدة في المجالس المنتخبة، الأحزاب إنشاء

ویبقى  الس المنتخبة،داخل المج الأحزابضع القیود على تواجد و تو  الهیمنة لأحزاب الفاعلة،

 الأنظمةفتقوم بعض  ،ةلدو  أيتطبیق النظام الانتخابي مرتبط بطبیعة النظام السیاسي في 

 . على التعددیة الحزبیة أخرىفي حین تعتمد  ى الثنائیة الحزبیة،لع

وشرطا لا تتحقق  إذا كان وجود الأحزاب ركن أساسي الدیمقراطیة التعدیدیة،       

والتي تظهر من خلال  ،دون وجود تداول على السلطةبه، فان لا أهمیة لذلك الدیمقراطیة إلا 

  1.فهو الوسیلة الأساسیة لإسناد السلطة في الدیمقراطیات المعاصرة الانتخابات،

فهي تأخذ بالطریقة التي تتفق مع  تختلف طرق الانتخاب وتتنوع وفقا لكل دولة،كما      

في  دبل قد تتعد تماعیة، والأكثر ملائمة لتمثیل البرلمان،ظروفها السیاسیة والاقتصادیة والاج

وتقسم طرق الانتخاب إلى وفقا لفترات زمنیة مختلفة  ،الدولة الواحدة الطرق الانتخابیة

والانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة،ونظام  الانتخاب المباشر والانتخاب غیر المباشر،

  .الأغلبیة ونظام التمثیل النسبي

التفاعل بین  فيهو الفرق الواسع بین النصوص والواقع العملي  الحقیقة إنیر غ      

للسلطة فالملاحظ هو المشاركة الواسعة وضرورة التوازن  السلطة التشریعیة والتنفیذیة،

  .التنفیذیة في العمل التشریعي

  

                                                           
 .310، ص2014بن حمودة لیلى ، الدیمقراطیة ودولة القانون،دار هومه، الجزائر، 1
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الانتخابي وبناء علیه فیمكن للنظام  واقتصار دور البرلمان على مجرد المناقشة والمصادقة ،

الذي تحدثه  التأثیر إلىوهذا بالنظر  یؤثر بشكل واضح في رسم معالم النظام السیاسي، أن

  1.السیاسیة ومن ثم على النظم النظم الانتخابیة على التعددیة الحزبیة،

  .الأساس القانوني لتشكیل المجلس الشعبي الوطني: الأولالمطلب 

مد على عدة عوامل مثل تركیبة المجتمع أن اختیار النظام الانتخابي یعت        

 إلى جانب طبیعة  النظام السیاسي ،الإیدیولوجیة والدینیة والعرقیة والقبلیة واللغویة والجغرافیة

  .ثم النظام الحزبي متماسك أم لا الدیمقراطیات الناشئة،ا إذا كان من الدیمقراطیات العریقة أو 

بالعلاقة بین السلطة  یتأثروطني عمله، وذلك ما وترتبط تشكیلة المجلس الشعبي ال      

زن والتعاون بین السلطات في  االتو  أساسالعلاقة تقوم على  أن فالأصل التشریعیة والتنفیذیة،

وهذا بالرغم أن  وذلك طبقا لإحكام الدستور، ،المرن تتطبیق مبد الفصل بین السلطا إطار

  .سلطة التشریعیةالممارسة تجسد هیمنة السلطة التنفیذیة على ال

لكن في ظل التعاون فقد اسند الدستور إلى البرلمان التدخل في أعمال السلطة التنفیذیة      

والمصادقة على  ، من السؤال والاستجواب ولجان التحقیق2باستخدام وسائل متعددة للرقابة

    .مخطط عمل الحكومة،وبیان السیاسة العامة

ومن ما لاشك فیه أن  النظم الحزبیة أمر بالغ الأهمیة، لىإن تأثیر النظم الانتخابیة ع      

، فالنظم الانتخابیة تشترط بقوة التفاوت كبیر من حیث التمثیل لصالح الأحزاب الكبرى

التمثیل البرلماني للقوة السیاسیة و تحالفتها، إلا أن تأثیر النظم الانتخابیة على تركیبة النظم 

  .3ن  بین الأحزاب أمر ضعیف كما انه لیس حاسمالحزبیة  و توزیع  أصوات الناخبی
                                                           

عمار عباس ،العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري،دار الخلدونیة،  1

 .196،ص 2010الجزائر،

عیدي، التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة مع بدر محمد حسن عمر الج 2

 .105، ص2011التطبیق على النظام الدستوري الكویتي، دار النهضة العربیة، مصر، 
3 Pierre MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, 

Paris, 2006, p.135. 
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  :الانتخابیة في تحدید النتائج الأنظمةمدى تأثیر : الأولالفرع 

رئیس  أنرغم هذا و  البرلمان عن طریق الانتخاب، أعضاءختیار ایتم  أنهو  المبدأ نإ     

خرقا ذلك  د یع لا كما ،ذلك یعد استثناء أن إلا ،الأمةمجلس  أعضاءالجمهوریة یعین  ثلث 

السلطة  إرادةباعتبار انه ورد في الدستور الذي یعبر عن  ،الفصل بین السلطات لمبدأ

  .1الفصل بین السلطات بالطریقة التي تراها مناسبة مبدأوهي السلطة التي تنظم  ،التأسیسیة

إذا كانت النظم الانتخابیة لا یثیر تنوعها نقاشا واسعا في جزئها المتعلق بتحدید من و 

والحملات الانتخابیة وتمویلها ومراقبة  ،ه حق الانتخاب والترشح والقید في القوائم الانتخابیةل

واختیار  دولة بالأمر الانتخابات وآلیات الطعن في نتائجها، إلا أن الأمر یختلف كلما تعلق 

      .الآلیة التي تتحدد بها النتائج الانتخابیة

  .الانتخاب أسالیب: أولا

الانتخاب باختلاف الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  أسالیبلف تخت         

یتمیز و  ،السیاسیة في الحیاة السیاسیة الأحزابودور  ،للناخب والثقافیة والوعي السیاسي

كان بالقائمة بعدة سمات وهو عام ومباشر وسري وشخصي  أمالانتخاب سواء كان فردیا 

ومباشر ما  ،الانتخاب بنصاب مالي أو كفاءة علمیة لا یقید حق أي فهو عاما وإجباري،

الناخبین یقومون مباشرة باختیار النواب على عكس الانتخاب غیر  المباشر التي  أنیعني 

  .تقتصر مهمة الناخب على اختیار مندوبین یوكلون اختیار النواب

مؤثرات  بأير ودون التأث أما سریة الانتخاب فان ضمانا لحریة الناخب في اختیاره،      

یدلي الناخب بصوته بنفسه بحضوره  أنویقصد بذلك  ،الانتخاب شخصي إنخارجیة ثم 

ن ذلك إلا ما تبرره الظروف الخاصة بالناخبین الذین لا مولا یستثنى  بمكتب التصویت،

  .یستطیعون بأنفسهم ممارسة حق الانتخاب

                                                           
  .302، ص2002حسین عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  1
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وقد  ،طن ملزم بالإدلاء بصوتهالموا أنإضافة إلى الطابع الإجباري للانتخاب ویعني      

بهدف تعزیز المشاركة في  وضعت بعض التشریعات عقوبات عند الامتناع عن التصویت،

  1.العملیة الانتخابیة

  .الانتخاب المباشر والانتخاب غیر المباشر- 1

وظهر  ،انقسم الفقهاء حول تكییف حق الانتخاب أو تحدید الطبیعة القانونیة         

ومن ثم لا یمكن للمشرع حرمان الفرد من  ،ا یرى أن الانتخاب حق شخصياتجاهان احدهم

كما أن  ،وبذلك فحق الاقتراع العام أو الانتخاب للجمیع ،حق الانتخاب أو تقیید الحق

  .المواطن حر في الانتخاب أو الامتناع فلا یجوز أن یكون التصویت إجباریا

ویترتب  قا  وإنما هو أداء لوظیفة سیاسیة،والاتجاه الأخر یرى أن الانتخاب  لیس ح       

أن یقید حق الانتخاب على النحو الذي یضمن حسن  ، على ذلك انه من حق المشرع 

ومن ثم یمكن للمشرع أن یشترط في الناخبین لممارسة وظیفة الانتخاب  ،اختیار النواب

التصویت  المالي، ما یمكن أن یكون شروط خاصة من حیث الكفاءة الشخصیة أو المركز

  2.إجباریا ولیس اختیاریا

هكذا تختلف وتتنوع طرق الانتخاب بین الدول حسب الظروف السیاسیة         

الانتخاب  أوسواء كان الانتخاب مباشر  والتي تلاءم لمهام المجالس المنتخبة، ،والاجتماعیة

اب نوابهم في الانتخاب المباشر هو ذلك النظام الذي یقوم الناخبون بانتخ، فغیر المباشر

الانتخاب غیر المباشر هو الذي یقتصر فیه دور  ما، أالبرلمان مباشرة ودون أیة وساطة

  .الناخبین على انتخاب مندوبین عنهم ثم یقوم هؤلاء باختیار النواب في البرلمان

ومقارنة بین الانتخاب المباشر والانتخاب غیر المباشر یمكننا القول أن نظام لانتخاب     

 أمبدوینسجم مع  ،لأنه یشرك اغلب الناخبین في الانتخاب ،شر هو الأكثر دیمقراطیةالمبا

                                                           
  .306حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص   1

محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة،دار المطبوعات   2

  .282،ص2001الإسكندریة،مصر،,الجامعیة
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وبالتالي  الانتخاب غیر المباشر فهو یحصر مهمة الانتخاب في المندوبین أماالاقتراع العام، 

ویشترط في المندوبین الثروة أو الكفاءات العلمیة أو الشرطین  ،یكون الانتخاب اقل دیمقراطیة

  .معا

فیكون الانتخاب  ،وبالنسبة للدول الدیمقراطیة التي یتكون فیها البرلمان من مجلسین     

دف تمثیل بطریق الانتخاب لمجلس واحد، ویكون الانتخاب غیر المباشر للمجلس الثاني به

  .الهیئات المحلیة

 .نتخاب الفردي والانتخاب بالقائمةالا - 2

وفقا  ،فتوجد ثلاث أنواع للانتخاب بالقائمة ،قهالدول تختلف في نوع الانتخاب الذي تطب     

 ،فیكون عن طریق القوائم المغلقة تعطى للناخب في أثناء عملیة التصویت، أنلدرجة الحریة 

،ویكون التصویت مع المزج بین )التصویت مع التفضیل(ویكون عن طریق القوائم المفتوحة

  .القوائم الانتخابیة

قوائم المغلقة التصویت لصالح إحدى القوائم الحزبیة أو ومقتضى نظام الانتخاب بال      

سواء  ها،لالحرة المرشحة، ودون أن یكون للناخب الحق في إعادة ترتیب المرشحین أو تعدی

  .بالإضافة أو الحذف

في حین یقتضي  نظام التصویت مع التفضیل منح الناخب حق إعادة ترتیب         

وفقا  ،وعلیه یقوم بتفضیل أسماء على أخرى اختیارها،المترشحین ضمن القائمة التي قام ب

وهنا  لرؤیته فیفضل من یمثله لا على أساس الترتیب الذي وضعه الحزب وإنما وفقا لاختیاره،

  .یمارس الناخب قدرا من الحریة لا یمكن ممارستها في ظل نظام الانتخاب بالقوائم المغلقة

أي  ،تشكیل قائمة إضافیةبه  تم فیئم المختلفة أما التصویت عن طریق  المزج بین القوا    

یسمح للناخب اختیار من بین القوائم المرشحة أسماء للمرشحین یراهم أحق بتمثیله في 

وهو ما یعطي أكثر حریة للناخب في الاختیار في اختیار القائمة التي  ،المجالس المنتخبة



  .مدى انسجام النمط الانتخابي مع دور المجالس المنتخبة :الباب الثاني

161 

مختلف القوائم الحزبیة المتنافسة من بین ، تمثله بتكوین قائمة جدیدة خاصة یختار أسمائها

  .هلوبالترتیب الذي یفض

وبدور  ،مرتبطة بوعي الناخب للاشك أن اختیار أي نمط انتخابي یرتبط بعدة عوام        

الأحزاب السیاسیة، وبذلك النظام الانتخابي یقیم توازن بین حریة الناخب وسلطة الأحزاب في 

  .إعداد القوائم واختیار المرشحین

 واجتماعیة وتقوم الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة الحرة على أسس سیاسیة واقتصادیة      

وترتكز الأنظمة الدیمقراطیة على التمثیل الشعبي  وتختلف الدول من حیث تكوین برلمانها،

وبالتالي  فالنظام الانتخابي من عناصر النظام السیاسي، والذي یتم عن طریق الانتخابات،

وفقا لسیاستها وبهدف إضعاف  فالأنظمة الحاكمة تستعمل الأنظمة  ،لأحزابفهو یؤثر على ا

  .1المعارضة من خلا التأثیر على نتائج الانتخاب بواسطة اختیار نظام انتخابي معین

إذا كانت العملیة الانتخابیة تقتضي تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة متعددة لكل منها       

ولة حسب ظروفها وحجم عدد لف عدد الدوائر الانتخابیة في كل دنائب أو أكثر یمثلها وتخت

  .دوائر انتخابیة كثیرة العدد إلىوالانتخاب الفردي یعتمد على تقسیم الدولة سكانها 

 بحیث ینتخب كل ناخب نائبا واحدا عن الدائرة ،لكن حجم كل دائرة  صغیر ومحدود      

 م الدولة إلى دوائر عددها اقل وحجمها اكبرفهو یعتمد على تقسی ،أما الانتخاب بالقائمة

   فیقوم الناخب بانتخاب عن كل دائرة عدد معین من النواب بحسب عدد النواب المقرر للدائرة     

وتتمثل أهم مزایا  ولكل من النظامین الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة مزایا وعیوب،

 ى شخصیة المرشحین للاختیار بینهمرف علالانتخاب الفردي انه یمنح الناخبین فرصة التع

  .ومشاكل دائرته همكما انه یوثق الصلة بین النائب والناخبین للاهتمام بشؤون

                                                           
سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة العاشرة،  1

 .108، ص2009الجزائر، 
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اس اختیار الناخبین هو العلاقات الشخصیة  سأما عیوب الانتخاب الفردي فانه یجعل أ    

تمام الزائد بالدائرة إلى جانب الاه ،بدلا من الاختیار على أساس الأفكار والمبادئ والبرامج

سیكون حتما على حساب المصلحة العامة وذلك ما یتعارض مع أركان النظام النیابي الذي 

عرضة للرشوة الانتخاب الفردي یجعل الناخبین  كما أن تعتبر أن النائب یمثل مصلحة الأمة،

  .من الحكومة والتأثیر

ومزایا نظام الانتخاب بالقائمة  ،مةفي حین هناك مزایا وعیوب لنظام الانتخاب بالقائ       

والمفاضلة بین المرشحین على  ،كونه النظام الوحید الذي یجعل اختیار النواب يتتمثل ف

ولیس على أساس الصلات والاعتبارات الشخصیة بین  ،أساس أفكارهم ومبادئهم الموضوعیة

ید هذا النظام من ویز  ،النواب من سیطرة الناخبین جانب تحریر إلى الناخبین والمرشحین،

  .ویتضاعف اهتمامه بالشؤون العامة ،حقوق الناخب  باختیار عدد من النواب

عقد وتصعب مهمة الناخب في اختیار ممثلیه عیوب الانتخاب بالقائمة فهي ت ماأ      

بالرغم من ضعف وعدم كفاءة  ،الانتخاب بالقائمة یمنح الفوز للأحزاب الكبیرة أنإضافة إلى 

بطریقة  إلایسمح  ومع ذلك أن تمثیل الأقلیات عكس الانتخاب الفردي لا، هامعظم مرشحی

 .1التصویت بالأغلبیة

نتائج  أن أسالیب تحدید:نظام الانتخاب بالأغلبیة ونظام التمثیل النسبيتقدیر  :ثانیا

ل ونظام التمثی وهي نظام الأغلبیة،الانتخابات تتحدد أما بأحد الطریقتین بین النظم الانتخابیة

والذي یحقق الانسجام بین  النسبي، وهما یختلفان من حیث الأكثر تجسید للدیمقراطیة،

ویحقق الاستقرار السیاسي،والذي یحقق التمثیل للأغلبیة والمعارضة ومبدأ  البرلمان والحكومة

ومع ذلك فلكل من النظامین  فاعلیة دور البرلمان، إلىوالذي یؤدي  التداول على السلطة،

  وب؟مزایا وعی

                                                           
  .300محمد رفعت عبد الوهاب،  حسین عثمان محمد عثمان،النظم السیاسیة،المرجع السابق،ص  1
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 أووهو النظام الذي فیه یفوز في كل انتخابیة المرشح  :نظام الانتخاب الأغلبیة - 1

یعتبر  ،المرشحون بحسب عدد المقاعد المخصصة للدائرة الذین حصلوا على أكثر الأصوات

الانتخاب بالأغلبیة النظام الوحید الذي یتلاءم مع الانتخاب الفردي، في حین الانتخاب 

  .1یطبق في نظم الانتخاب بالأغلبیة أو نظم الانتخاب النسبي نأبالقائمة  یمكن 

غلبیة النسبیة والأغلبیة وللنظام الانتخاب بالأغلبیة صورتین الأغلبیة المطلقة والأ      

، ویعني الانتخاب بالأغلبیة المطلقة حصول على مجموع عدد الأصوات تزید عن المطلقة

  .نصف مجموع الأصوات ولو بصوت واحد

أما الأغلبیة النسبیة اقل تشددا من الأغلبیة المطلقة فیكفي هنا لفوز المرشح او القائمة        

في الدائرة الحصول اكبر عدد من أصوات الناخبین بالمقارنة باقي المرشحین حتى  لو كان 

  . عدد أصواته یقل عن نصف مجموع أصوات الناخبین في الدائرة

ة الدول تأخذ بالأغلبیة المطلقة ولا تأخذ بالأغلبیة النسبیة  تجدر الإشارة إلى أن أغلبی      

یصل  أندون  ،إلا في حالة الإعادة بین المرشحین الذین یحصلان على أكثر الأصوات

وینجح في الدور الثاني المرشح الحاصل على  احدها في الدور الأول الأغلبیة المطلقة،

  .الأغلبیة  النسبیة بین المرشحین

تغییر أنماط الانتخابات یؤدي إلى الملاحظات الأربعة، إن أنماط  إلى أن ونخلص      

الانتخابات كلها هي أكثر نتاج الأنظمة السیاسیة و لیس العكس، وإن موقف الأحزاب 

السیاسیة من أنماط الانتخابات  هي في الأساس بالنظر إلى مصالحها الانتخابیة، كما أن 

التغییر في  إننتیجة وفاق بین القوة السیاسیة الكبرى، ثم  اختیار نمط انتخابي هو في الغالب

 .2في الغالب في حالة الأزمات السیاسیة التي تؤدي إلى ثورة إلیهنمط الانتخابات یتم اللجوء 

                                                           
  .302،304نفس المرجع،ص   1

2
 Pierre MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, Paris, 

2006, p.139. 
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       :تقدیر نظام الأغلبیة  

فهو یؤدي إلى تضخیم الأغلبیة  ،نظام الأغلبیة یؤدي إلى تضخیم  أو تكبیر النتائج  

ن التمثیل في البرلمان إلى فوز أحزاب الأغلبیة موهذا ما یحرم تیارات كبیرة  ،لأقلیةوتصغیر ا

  .بمقاعد لا تتناسب مع عدد أصواتهم في الانتخابات

الشعب  لإرادةعدم التمثیل الصحیح  أيعدم عدالة النتائج الانتخابیة  إلىیؤدي و   

والتي في الغالب  تكون  إهدارهاالتي یتم  الأصواتذلك لكثرة  و،البسیطة الأغلبیةولاسیما 

التي تتمتع  البلدانهذا النظام  یلاءم الفائز، و حالتي حصل علیها  المرش الأصواتمن  أكثر

   1.وتتمیز بوجود حزبین كبیرین بالتجانس الاجتماعي والفكري

  :نظام التمثیل النسبي - 2

لسیاسیة أو الأحزاب قد أخذت الدول الدیمقراطیة به  بهدف ضمان تمثیل  الأقلیات ا    

لكون نظام الأغلبیة في كثیر من الأحیان یهدد حقوق الأقلیة وتمثیلها  ،الصغیرة في البرلمان

ولذلك نظام التمثیل النسبي  ،ثم أن نظام الأغلبیة  قد یؤدي فوز حزب بأغلبیة المقاعد

  .یضمن تمثیلا للأقلیات یتناسب حقیقة مع عدد الأصوات التي تحصل علیها

إذا كان تطبیق نظام التمثیل النسبي هو في الدول التي تأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة        

وهذا لضمان العدالة في توزیع مقاعد البرلمان بما یتناسب مع قوة كل حزب وعدد الأصوات 

  .وهذا ما یضمن التمثیل العادل للأقلیات،التي تحصل علیها

ا وعیوب تستخلص من تطبیقات كل من النظامین في الواقع  لكل من النظامین مزای        

ویضمن تجانس في  ،فنظام الانتخاب بالأغلبیة یتسم بالبساطة والوضوح وطبیعة الانتخاب،

  .البرلمان ویؤدي إلى استقرار الحكومة

                                                           
سرهنك حمید البرزنجي،الأنظمة الانتخابیة والمعاییر القانونیة الدولیة لنزاهة الانتخابات، منشورات الحلبي   1

  142،ص2015الحقوقیة،بیروت،لبنان،
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بما  ،لكن من عیوب نظام  الأغلبیة انه لا یحقق عدالة التوزیع في مقاعد البرلمان      

یؤدي إلى  تهمیش أحزاب و  ،قوة العددیة لكل حزب أو اتجاه بین الناخبینیتناسب فعلا مع ال

  .و الأحزاب الصغیرةالأقلیات 

مزایا منها انه یسمح لكل حزب بان یجد تمثیلا نیابیا النسبة التمثیل النسبي فله عدة أما ب    

دائرة  یتناسب مع قوته الانتخابیة وعدد الأصوات التي حصل علیها على مستوى كل، عادلا

  .1الانتخابیة 

 ،وحتى أن الأخذ بنظام التمثیل النسبي یؤدي إلى التمثیل الحقیقي لإرادة الناخبین       

وتجسید الدیمقراطیة من خلال مشاركة كافة  ،ویؤدي إلى معارضة قویة داخل البرلمان

  .وذلك ما یؤدي إلى ارتفاع نسبة المشاركة ،الأحزاب والأقلیات والشرائح

  :ام التمثیل النسبيتقدیر نظ

تتلخص أهم العیوب نظام التمثیل النسبي انه یؤدي إلى كثرة الأحزاب  وتعددها في       

ویجعل من الصعوبة قیام أغلبیة برلمانیة  متجانسة وثابتة مما یؤدي إلى كثرة  ،البرلمان

  .غلبیةمما جعل اغلب الدول تفضل نظام لانتخاب بالأ ،الحكومات وعدم الاستقرار الحكومي

مما لاشك فیه أن نظام التمثیل النسبي  یؤدي إلى التعددیة الحزبیة وكثرة الأحزاب         

والى جانب  والى عدم الاستقرار الحكومي وبالنتیجة إلى عدم الاستقرار السیاسي، ،السیاسیة

تائج  الن إعلانالتأخر في  إلىمما یؤدي غالبا  ،عملیات حسابیة معقدة إلىتعقیده فهو یحتاج 

   .2مما یفسح المجال للتزویر والتلاعب أیامعدة  إلى

 أصبحتقد ل فعالیة المشاركة السیاسیة،ترتبط بنظام الانتخاب  أهمیة في الحقیقة ان      

عدم  أسبابوهذا رغم اختلاف  ،من نتائج سلبیات النظام الانتخابي العزوف الانتخابي

                                                           
  .308عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة،المرجع السابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب، حسین  1

التمثیل النسبي یلطف التعددیة الحزبیة دون أن :"غیر أن ذلك لا یكون في كل الأحوال كما یقول موریس دیفرجیه   2

یة  والمعاییر نقلا عن سرهنك حمید البرزنجي، الأنظمة الانتخاب..." یمحوها أبدا، ومن دون أن یؤدي مطلقا إلى الثنائیة

  .168القانونیة الدولیة لنزاهة الانتخابات،المرجع السابق،ص
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 أداءورفض النتائج  وعدم الثقة في  لسیاسي،في قلة الوعي ا أساساوالمتمثلة  ،المشاركة

جانب ضعف  إلىجانب عدم الثقة في مصداقیة العملیة الانتخابیة،  إلى ،المجالس المنتخبة

  .السیاسیة الأحزاب أداء

  :كما یلي  وقد قدرت نسبة الممتنعین في الجزائر بالنسبة لانتخابات التشریعیة      

 .%34.40سبة الممتنعین ن 1997الانتخابات التشریعیة جوان 

 .%53.83نسبة الممتنعین  2002الانتخابات التشریعیة ماي 

 .%64.33نسبة الممتنعین  2007الانتخابات التشریعیة  ماي 

  .56.861نسبة الممتنعین 2012الانتخابات التشریعیة ماي 

  .الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني:الفرع الثاني

ینتخب المجلس " بأنه 01-12من قانون الانتخاب  84المشرع في المادة  أورد       

  .سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة) 5(الشعبي الوطني مدة خمس

یسجل المترشحون بالترتیب في كل دائرة انتخابیة في قوائم تشمل على عدد من المترشحین 

  .إضافیین مرشحین) 3(لاثةویضاف إلیهم ث ،بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها

  .الثلاثة التي تسبق انقضاء المدة النیابیة الجاریة )3(تجري الانتخابات في ظرف الأشهر

س الشعبي الوطني حسب الحدود لتحدد الدائرة الانتخابیة الأساسیة المعتمدة لانتخاب المج

كثر وفقا لمعاییر الكثافة أ أوالإقلیمیة للولایة، ویمكن أن تقسم الولایة إلى دائرتین انتخابیتین 

  .السكانیة واحترام التواصل الجغرافي

أربعة بالنسبة لولایات التي یقل عدد سكانها عن )4(عن لا یمكن أن یقل عدد المقاعد      

نسمة، بالنسبة  لانتخابات ممثلي الجالیة الوطنیة )350.000.00(ثلاث مئة وخمسین ألف 

                                                           
، مكتبة الوفاء 20012-1989بوراوي  وافیة، اثر النظام الانتخابي في التمثیل الحزبي، دراسة للتشریعات في الجزائر   1

  .242،ص2016القانونیة،مصر 
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قسیم الانتخابي الدوائر الانتخابیة القنصیة والدبلوماسیة یحدد القانون المتضمن الت،في الخارج

  ".وعدد المقاعد في كل واحدة منها

وهو الاقتراع النسبي على ونمط الاقتراع،  العهدة الانتخابیة السابقة فقد حددت المادة      

ما وكذلك إ ،قد اعتمد المشرع الجزائري بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطنيف القائمة،

وذلك بحثا عن النمط الذي یحافظ على  ،عن طریق الاقتراع على الاسم الواحد في دورین

  .الأغلبیة لحزب الحاكم وهو حزب جبهة التحریر الوطني

-91وقانون 06-90قد تم تعدیل قانون الانتخابات عدة مرات، وذلك بموجب قانون  ل      

واحتل المرتبة الثانیة  ،لإنقاذلسلامیة ومع ذلك عرفت الانتخابات فوز حزب الجبهة الإ ،17

وأدى  ،مما أدى أن تغیر الخریطة السیاسیة لتشكیلة المجلس ،حزب جبهة القوى الاشتراكیة

  .توقیف المسار الانتخابي بالسلطة إلى 

 01-12نتیجة لإفرازات نظام الانتخابات في الفترة الانتقالیة انتهج قانون الانتخابات       

حسب  المرشحینوالذي على أساسه یتم توزیع المقاعد على  ،النسبي بالقائمة نظام الاقتراع

ومن ثم توزع  نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عیها كل قائمة بتطبیق الباقي الأقوى،

  .1المقاعد على القوائم  وفقا للمعامل الانتخابي 

ذلك ما أكدته المادة  ،قةأن نظام التمثیل النسبي یكون بالقائمة المغل 84حددت المادة        

 المرشحینیتم توزیع المقاعد على " فقد نصت على انه ،01-12من قانون الانتخابات 88

 ،ویعاب على طریقة نظام التمثیل النسبي بالقائمة المغلقة ،"وفقا للترتیب الوارد في كل قائمة

ما یجعل  هذا خبة،مثلین في المجالس المنتمهو اختیار الأحزاب بدلا من اختیار الناخبین لل

                                                           
ئرة انتخابیة ،یكون المعامل الانتخابي الذي یؤخذ في الحسبان في بالنسبة  لكل دا"01-12من قانون الانتخاب 86المادة   1

توزیع المقاعد المطلوب شغلها،هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها،منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي 

عد المطلوب أعلاه،على عدد المقا 85من المادة  2حصلت علیها القوائم التي لم تصل  إلى الحد المذكور في الفقرة 

  ".شغلها
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ترك الاختیار في الترتیب  عن طریق البعض یفضل نظام الانتخاب بالقائمة المفتوحة،

  1.الذین یقدمونهم الأحزاب المرشحینلناخبین من بین قائمة ل

یترتب على طریقة " یلي ام 01-12من قانون الانتخاب  85كما ورد في المادة        

، توزیع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل أعلاه 84الاقتراع المحدد المادة 

  .مة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوىعلیها كل قائ

)  %5( ةالمائبالتي لم تحصل على خمسة  ئمالقوا ،عند توزیع المقاعد لا تؤخذ في الحسبان

  ."على الأقل من الأصوات المعبر عنها

 لظروف سیاسیةن خاص بها ونتیجة قانو  انتخابات لكلانه في الجزائر  فالملاحظ      

ظل أحداث أكتوبر والأزمة  يبقانون فلم یتمیز قانون الانتخاب بالاستقرار، فف ،معینة

السیاسیة تم تعدیل قانون الانتخاب، وبعد المرحلة الانتقالیة تم صدور قانون انتخابات 

انون الانتخابات وهو ما تؤكد أن ق ،جدید،ثم عقب الحراك العربي تم اصدر قانون انتخابات

   .كان وسیلة لتحكم في نتائجها

بالنسبة للشروط المطلوبة في المرشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني في المادة        

، فقد  قام المشرع بتخفیض سن 01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  290

                                                           
من هذا   86و85و 84یتم توزیع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المواد " من قانون الانتخابات 87نصت المادة   1

  :القانون العضوي حسب الكیفیات  الآتیة

 ي،من القانون العضو  86یحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابیة وفق الشروط المبینة في المادة  - 1

 تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فیها على المعامل الانتخابي، - 2

یعد توزیع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة  - 3

لتي حصلت علیها القوائم غیر السابقة،ترتب الأصوات الباقیة التي حصلت علیها القوائم الفائزة،بمقاعد،والأصوات ا

 الفائزة،بمقاعد،حسب أهمیة عدد الأصوات التي حصلت علیها كل منها،وتوزع باقي  المقاعد حسب هذا  الترتیب

  ".وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت علیها قائمتان أو أكثر یمنح المقعد الأخیر للمترشح الأكبر سننا

  :یشترط في المترشح  إلى المجلس الشعبي الوطني ما یأتي"  01-12من القانون العضوي رقم  90المادة   2

من هذا القانون العضوي  ویكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة   3أن یستوفي الشروط المنصوص علیه  في الفقرة  -

 التي یترشح فیها،



  .مدى انسجام النمط الانتخابي مع دور المجالس المنتخبة :الباب الثاني

169 

وتدعیم  ملیة السیاسیة،سنة  بهدف إشراك الشباب في الع 25سنة إلى  28الترشح  من 

وإضافة إلى  تمثیل الشباب في المجلس الشعبي الوطني لتشجیعهم على المشاركة السیاسیة،

في نفس الدائرة الانتخابیة  بهدف  تمثیل فعلي لجمیع الدوائر  المرشحاشتراط أن یكون 

  .الانتخابیة

ف دول أخرى لم رغم أن المشرع الجزائري لم یشترط الجنسیة الأصلیة على خلا       

 يوهذا رغم أن هناك عدم الاتفاق حول مبررات المجلس الدستور  ،طتستغني عن هذا الشر 

في الترشح، وذلك  نبعدم مطابقة النص لأحكام الدستور باعتباره یمیز بین الناخبین الجزائریی

منتخبة  وهو ما تتطلبه مهام المجالس ال ،كون الجنسیة تعد تعبیرا عن الارتباط بالولاء للوطن

  .ولاسیما في مجال الاستقرار والعلاقات الخارجیة

ونعتقد أن المشرع  ،للانتخابات البرلمانیة للمرشحلم یشترط المشرع أي مستوى تعلیمي        

من المستوى  ادنىلم یكن موفقا إلى حد كبیر لكون خصوصیة المجتمع الجزائري تتطلب حد 

لان  یحسن القراءة والكتابة، المرشحطت أن یكون مثل بعض التشریعات التي اشتر  التعلیمي،

 ذاوه العمل التشریعي والرقابي مجلس الشعبي الوطني،نوعیة ذلك لا محالة سینعكس على 

  .ؤكد ضرورته التجارب السابقةتما 

یرجع إلى النمط ما ضعف الأداء البرلماني للمجلس الشعبي الوطني  أسبابمن و      

ونقص  ،ة في ظل غیاب دور ایجابي أو فاعل للأحزاب السیاسیةوخاص ،وإفرازاتهالانتخابي 

على ذلك  كان  اثقافة ووعي المواطن بأهمیة الانتخاب واختیار الكفاءات العلمیة، وبناء

 یتوجب على المشرع اشتراط مؤهل علمي مناسب یتلاءم على خصوصیة المجتمع الجزائري،

  .ي أو شهادة التعلیم المتوسط كحد أدنىوذلك باشتراط الحصول على مستوى التعلیم الثانو 

  

                                                                                                                                                                                     

 خمسة  وعشرین سنة على الأقل یوم الاقتراع،) 25(أن یكون بالغا  -

 یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها، أن ائریة،أن یكون ذا جنسیة جز  -

  ."ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام والإخلال به -
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  .القائمةالترشح عن طریق -1

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات شرط إیداع الترشح  91لقد تناولت المادة        

وبالتالي استبعاد نمط الانتخاب الفردي، وذلك بما نصت علیه بكون انه  ،عن طریق القائمة

ائمة المترشحین لدى الولایة من طرف المترشح الذي یتصدر یتم التصریح بالترشح بإیداع ق

  . القائمة أو عن طریق ممثله في حالة تعذر علیه ذلك

من نفس القانون  على  انه  تقدم كل قائمة مترشحین إما تحت  92كما نصت المادة     

ین ویتم توزیع المقاعد على المترشح أما كمترشحین أحرار، و،رعایة حزب سیاسي أو أكثر

  .وفقا للترتیب الوارد في كل قائمة تطبیقا نظام القائمة المغلقة

 ویعد نظام القائمة أكثر ملائمة نظام التمثیل النسبي الذي اخذ به المشرع الجزائري،       

والذي بموجبه یقدم كل حزب قائمة تتضمن مجموعة من المترشحین، وبالتالي المقاعد توزع 

فان الواقع أكد أن الأحزاب تتحكم في اختیار  متحصل علیها،على القائمة وفقا للنسبة ال

          .المترشحین بوضع بعض الأشخاص الذین لا یتمتعون بشعبیة كبیرة على رأس القائمة

فتم انتخابه عن طریق  ،ویلاحظ فوز المترشح رغم عدم اختیار الناخبین أو عدم رضاهم عنه

ا رغم أن لهذا النمط الانتخابي مزایا أخرى وهذ فرضه على الناخبین من طرف الأحزاب،

وتحقیق  ،ومختلف التیارات الفكریة الموجودة في المجتمع ،مرتبطة أساس بتمثیل الأقلیات

والذي یترك لناخب الاختیار  ،نعتبر أن نظام القوائم المفتوحة أنناإلا  الاستقرار النسبي،

 .والتفضیل بین المترشحین الموجودون في القوائم

إذا كان نظام الانتخاب الفردي یقتضي تقسیم الدولة إلى دوائر صغیرة یختار الناخب       

فان نظام القوائم المفتوحة یجعل النظام الانتخابي یستفید من  ،نائب عن كل دائرة انتخابیة

من بساطة ومرونة  ،مزایا نظام الانتخابي الفردي إلى جانب ایجابیات الانتخاب بالقائمة

ومع ذك یجعل النائب رهینة  بالإضافة إلى تمثیل الأقلیات السیاسیة، ،نتخابيالنمط الا
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لتجارب الانتخابیة إن ذلك سیرسخ قواعد الدیمقراطیة،ویشجع بالرجوع لو  لدائرته الانتخابیة،

  .على انتشار الوعي السیاسي

جدیدة یختار ولا یسمح نظام الانتخاب في الجزائر المزج بین القوائم، أي تكوین قائمة       

كما لا یسمح نظام الانتخاب بتعدیل ترتیب  من بین أسماء القوائم المتنافسة، مرشحیهاأسماء 

ناخب إلا أن لفلیس ل ،فقد اعتمد نظام القوائم المغلقة ،أسماء قائمة لحزب معین أو قائمة حرة

  .یختار قائمة واحدة دون أن یقوم بتعدیل

یتم توزیع المقاعد على "فیها  الانتخابات، والتي ورد من قانون 88باستقراء المادة       

وهو ما یؤكد حرص المشرع  على نظام القائمة  "،للترتیب الوارد في كل قائمة اوفق المرشحین

وان الأمر أثار  إشكالا في التطبیق  بالنسبة فوز المرأة بالمقعد الثاني مهما كان  المغلقة،

المتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل  03-112العضوي وفقا للقانون  ترتیبها في القائمة،

لم  88فالمادة  ،وهذا ما یثیر إشكال حول الأساس القانوني المرأة  في المجالس المنتخبة،

حتى یمكن الناخب من الاختیار بكل  ،تشیر صراحة إلى أن تكون المرأة في المركز الثاني

  .03-12انون العضوي من الق 3وهو نفس الغموض الذي یشوب المادة  حریة،

لا : "من قانون الانتخابات والتي نصت على ما یلي 94وذلك ما تضمنته المادة          

حالة الوفاة وحسب الشروط أو سحبها إلا في  ،مودعة مرشحینیمكن تعدیل أي قائمة 

  :التالیة

لحزب القائمة قبل انقضاء أجال إیداع الترشح فیستخلف من ا مرشحيإذا توفي مترشح من -

  الأحرار، المرشحینفي القائمة إذا كان من  المرشحینالذي ینتمي إلیه أو حسب ترتیب 

  .القائمة بعد انقضاء اجل إیداع الترشح لا یمكن استخلافه مرشحيمن  مرشحإذا توفي -

الباقین  المرشحینتبقى قائمة  ،من هذا القانون العضوي 93بغض النظر عن أحكام المادة 

 المرشحونویرتب  ،في القائمة للمرشحینتعدیل على الترتیب العام  أي صالحة دون إجراء

                                                           
  .03-12القانون العضوي رقم  1
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 المرشحونبمن فیهم  ،الذین یوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة

  .المستخلفون

  . تبقى الوثائق التي أعدت لإیداع القائمة الأصلیة صالحة ،وفیما یتعلق بالقوائم الحرة        

وتثیر مسالة  القوائم المغلقة، فانه یبقى فرصة الفوز للمرشح في القوائم الأولى،في ظل نظام  

وتلاعب  على الناخبین، فكثیر ما تعتمد الأحزاب السیاسیة  على  عدم ضبط الترتیب خداع 

  .لجلب الأصوات وهم الأكثر شعبیة فقط على حساب الكفاءة المرشحینترتیب 

ت بعض الأحزاب الإسلامیة في الانتخابات التشریعیة عن قد ظهر تكتل القوائم فشاركل      

طریق قوائم مشتركة تحت تسمیة تكتل الجزائر الخضراء،  بهدف تحقیق أغلبیة في البرلمان 

  . بدیلة لأغلبیة التحالف المشكل من جبهة التحریر الوطني

 تشریع والرقابةیرتبط إفراز النظام الانتخابي بقیام المجلس الشعبي الوطني بمهام ال      

 ،، هذا ما سینعكس على مكانة المجلس بین السلطات التنفیذیة والسلطة القضائیةبفاعلیة

وبذلك مدى تطابق أحكام قانون الانتخاب مع  ،وعلى تمثیل الشعب والتعبیر عن متطلباته

  . اختصاصات الهیئة التشریعیة

  .انتخاب هیاكل البرلمان-2

 فإن الفصل بین السلطات الذي نص علیه الدستور، أمبد یقتضیه على عكس ما        

الواقع یؤكد تدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة التشریعیة، لاسیما في تشكیل المجلس 

ویكون ذلك إما عن طریق إعداد القوائم الانتخابیة من خلال إدارة عملیة  الشعبي الوطني،

  .یةتسجیل الناخبین إلى جانب إدارة العملیة الانتخاب

وقبول طلبات  ،على إیداع قوائم الترشیح بالإشرافوبموجب القوانین تقوم الإدارة        

 وفقا لشروط التي یحددها قانون الانتخاب، ،توافر شروط الترشحمدى  والنظر في الترشح

وبذلك تشرف الإدارة الانتخابیة على جمیع مراحل العملیة الانتخابیة من التسجیل في القوائم 

  .وإعلان النتائج المرشحینخابیة وتقدیم طلبات الترشح وإعلان قوائم الانت
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بالإضافة إلى  ،هیاكل البرلمان من الرئیس ومكتب المجلس والجان الدائمة تشكلتو          

 هذا الهیئات الاستشاریة والتنسیقیة من هیئة الرؤساء و هیئة التنسیق والمجموعات البرلمانیة،

  .عمل المجلس ما یتطلبه ضرورة تنظیم

من الدستور فانه ینتخب رئیس المجلس الشعبي 1 131/1 للمادة طبقا  :انتخاب الرئیس-أ

وینتخب عن طریق الاقتراع السري في حالة  ،الوطني للفترة التشریعیة ومدتها خمس سنوات

وفي حالة عدم  ،المتحصل على الأغلبیة  المطلقة للنواب المرشحویعلن فوز  المرشحینتعدد 

إلى دور ثاني یتم فیه التنافس بین  أیلج ،على الأغلبیة المطلقة المرشحینل  أي من حصو 

 ما یكون المرشحوفي حالة  ،المتحصل على الأغلبیة المرشحالأول والثاني ویعلن فوز 

  .2الوحید یكون الانتخاب برفع الید ویعلن فوزه بحصوله على أغلبیة الأصوات

  :بي الوطني اختصاصات تتمثل فیما یليویمارس رئیس المجلس الشع        

 السهر على تطبیق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضمان احترامه-

 ضمان الأمن والنظام داخل مقر المجلس الشعبي الوطني،-

 رئاسة جلسات المجلس الشعبي الوطني وإدارة مناقشاته ومداولاته،-

 الرؤساء واجتماعات هیئة التنسیق، رئاسة اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات هیئة-

بعد  ،تعیین الأمین العام وتقلید المناصب في المصالح الإداریة للمجلس الشعبي الوطني-

 استشارة مكتب المجلس،

 ،تحدید كیفیات سیر المصالح الإداریة بموجب قرارات-

 ،إعداد مشروع میزانیة المجلس وعرضه على مكتب المجلس-

 هو الأمر بالصرف،-

 تنظیم المصالح الإداریة للمجلس الشعبي الوطني، ضبط-

                                                           
 .، المتضمن تعدیل الدستور01- 16قانون رقم   1

  .2000جویلیة  30المؤرخة في 46،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،الجریدة الرسمیة 3المادة  2 
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 توقیع توصیات التعاون البرلماني الدولي،-

 1.إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء-

 ،یتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئیس المجلس :انتخاب مكتب المجلس- ب

اسند لمكتب المجلس وقد  2وینتخبون لسنة واحدة قابلة للتجدید، ،نواب للرئیس) 9(وتسعة 

   .مهام أساسیة تتمثل في تنظیم وسیر عمل المجلس

بالاتفاق بین ممثلي المجموعات البرلمانیة على أساس  یتم توزیع مناصب نواب الرئیس      

في  أما ،التمثیل النسبي، وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة علیها

من قبل المجموعات البرلمانیة  ،موحدة للنواب الرئیس حالة عدم الاتفاق تم إعداد قائمة 

الممثلة للأغلبیة طبقا لمعیار تتفق علیه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب 

وفي حالة عدم الاتفاق یتم انتخاب نواب رئیس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري  المجلس،

  .المرشح الأكبر سننا یعلن فوز الأصواتفي حالة تساوي  أما في دور واحد،

  :ویقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بما یأتي       

  تنظیم سیر جلسات المجلس،-

  ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعید عقدها باستشارة الحكومة،-

  تحدید أنماط الاقتراع،-

  تحدید كیفیات تطبیق النظام الداخلي بموجب تعلیمات عامة،-

الإداریة على كیفیات مراقبة المصالح المالیة للمجلس  المصادقة على تنظیم المصالح-

  الشعبي الوطني،

مناقشة مشروع میزانیة المجلس الشعبي الوطني والمصادقة علیه وإحالته على جنة -

  المالیة والمیزانیة،

                                                           
  .، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 9المادة   1

  .،النظام الداخلي للمجس الشعبي الوطني11المادة   2 
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  تجدید القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجس الشعبي الوطني،-

  والمادیة والعلمیة لحسن سیر أشغال اللجان، السهر على توفیر الإمكانات البشریة-

  البث في قابلیة اقتراحات القوانین  والتعدیلات واللوائح شكلا،-

  دراسة كل الوسائل المرتبطة بمهمة النائب والتكفل بها،-

  مراقبة سیر المصالح المالیة والإداریة للمجلس الشعبي الوطني،-

  النواب، تقدیم حصیلة سنویة عن نشاطه وتوزیعها على-

  متابعة النشاط التشریعي والبرلماني  للمجلس واقتراح  وسائل تطویره،-

 الإشراف على إصدار نشریات إعلامیة،-

  .1متابعة علاقات المجلس مع البرلمانات والاتحادات البرلمانیة-

یشكل المجلس " من الدستور على انه  117نصت المادة : انتخاب اللجان الدائمة-ج

وذلك ما أكدته ." ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي الشعبي الوطني

  :یشكل المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة الآتیة" من النظام الداخلي 19المادة 

 لجنة الشؤون القانونیة  والإداریة والحریات، -1

 جالیة،للجنة الشؤون الخارجیة والتعاون وا -2

 لجنة الدفاع  الوطني، -3

 ،المالیة والمیزانیةلجنة  -4

 لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة والصناعة والتجارة والتخطیط، -5

 لجنة التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة،  -6

 لجنة الفلاحة والصید البحري وحمایة البیئة، -7

 لجنة الثقافة والاتصال والسیاحة، -8

 تكوین المهني،لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل وال  -9

                                                           
  .، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني14المادة  1
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 ،والري والتهیئة العمرانیة والتجهیز الإسكانلجنة   -10

 لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، -11

  1.لجنة الشباب والریاضة والنشاط الجمعوي -12

مدة سنة لیشكل المجلس الشعبي الوطني  لجانه الدائمة في بدایة الفترة التشریعي      

بحیث تتكون لجنة المالیة   ،د النظام الداخلي  كیفیة تشكیل اللجانوقد حد قابلة للتجدید،

عضوا على الأكثر،في حین تتكون اللجان الدائمة الأخرى من )30(والمیزانیة من ثلاثین 

   2.الأكثرعضو على ) 20(عشرین

یتم توزیع المقاعد داخل اللجان الدائمة فیما بین المجموعات البرلمانیة بكیفیات          

وتوزع عضویة اللجان بناءا على الاتفاق بین رؤساء  تناسب مع العدد الفعلي لأعضائها،ت

وفي حالة عدم الاتفاق یتم انتخاب رؤساء اللجان ونواب رؤسائها  المجموعات البرلمانیة،

  .ومقرریها بالانتخاب

 دستورتختص لجنة الشؤون القانونیة والإداریة  بالمسائل المتعلقة بتعدیل الكما        

وبنظام  ،وبنظام الحریات وبنظام حقوق الإنسان ،وبتنظیم السلطات العمومیة وسیرها

وبالتنظیم القضائي وبقانون العقوبات وبقانون  الانتخابات وبالقانون الأساسي للقضاء،

وبالتنظیم الإداري  ،وبقانون الإجراءات المدنیة وبالقانون المدني،،الإجراءات الجزائیة

  .الأحوال الشخصیةوالإقلیمي،وب

والقوانین المتعلقة بالأوقاف وبالقانون التجاري، وبالقانون الأساسي للوظیفة       

العمومي، وبقانون الأحزاب السیاسیة، وبالقانون الأساسي لعضو البرلمان، وبالنظام 

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبإثبات عضویة النواب الجدد، وبالقانون الأساسي 

  . وبكل القوانین الأخرى التي تدخل في إطار اختصاصاتها موظفي البرلمان،الخاص ل

                                                           
  .، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني19المادة   1

  .خلي للمجلس الشعبي الوطني، النظام الدا34المادة   2
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تختص لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون والجالیة بالمسائل المتعلقة بالشؤون في حین         

الخارجیة وبالاتفاقیات والمعاهدات وبالتعاون الدولي، وبقضایا الجالیة الجزائریة المقیمة 

وتقوم بمتابعة ،إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني تشارك  في بالخارج،

تنفیذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانیة الثنائیة والإقلیمیة والجهویة والدولیة وتدرس 

المعاهدات والاتفاقیات الدولیة المحالة علیها وتقدمها إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة 

  .علیها

تختص لجنة ف ا تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني،كم      

 وبالقانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة، المالیة والمیزانیة بالمسائل المتعلقة بالمیزانیة،

  .وبالتامین ،وبالتأمینات ،وبالبنوك ،وبالعملة وبالقروض وبالنظامین الجبائي والجمركي،

بالمسائل  تختص لجنة التربیة والتكوین والتعلیم والبحث العلمي والشؤون الدینیة أما        

  .المتعلقة بالتربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي والتكنولوجیا والشؤون الدینیة

تختص لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة والصناعة والتجارة والتخطیط بالمسائل           

صلاح الاقتصادي وبنظام الأسعار والمنافسة والإنتاج وبالمبادلات المتعلقة بالنظام والإ

  .وبالاستثمار وبالطاقة وبالمناجم ،التجاریة وبالتنمیة وبالتخطیط وبالصناعة والهیكلة

بدراسة التي تختص  لجنة الفلاحة والصید البحري وحمایة البیئة  بالإضافة إلى         

وبتربیة المواشي وبالصید  وتطویرها وبالعقار الفلاحي،المسائل المتعلقة بتنظیم الفلاحة 

  .البحري،وحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة وبحمایة البیئة

هذا وتختص لجنة الثقافة والاتصال والسیاحة بالمسائل المتعلقة بالثقافة والاتصال        

یخي وصونهما والمحافظة والسیاحة بالمسائل المتعلقة بالثقافة وحمایة التراث الثقافي والتار 

  1.وبتطویر السیاحة وبترقیة قطاع الاتصال، وبالتألیف وبالإشهار، علیهما،

                                                           
  .،النظام الداخلي الداخلي للمجلس الشعبي الوطني27الى 20انظر المواد من   1
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عمرانیة   تختص بالمسائل لإضافة إلى ذلك فان لجنة الإسكان والتجهیز والري والتهیئة ا    

ن المتعلقة بالسكن وبالتجهیز وبالري وبالتهیئة العمرانیة، كما تختص لجنة الصحة والشؤو 

الاجتماعیة  والعمل والتكوین المهني بالمسائل المتعلقة بالمجاهدین وأبناء وأرامل الشهداء 

وحمایة الطفولة والأسرة  والمعوقین والمسنین والتضامن الوطني والضمان ،وأصولهم

الاجتماعي، وبالقواعد العامة المتعلقة  بقانون العمل وممارسة الحق النقابي والشغل، 

  1.وین المهنيوبالصحة والتك

أما لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة بجمیع المسائل المتعلقة    

بالنقل والمواصلات وبالاتصالات السلكیة واللاسلكیة،في حین تختص لجنة الشباب والریاضة 

  .2والنشاط الجمعوي بالمسائل المتعلقة بمیدان الشباب والریاضة وبالنشاط الجمعوي

تتكون " من النظام الداخلي لمجس الشعبي الوطني  49طبقا لنص المادة  :یئة الرؤساءه-د

وتجتمع بدعوة من رئیس  هیئة الرؤساء من اعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس،

  :یأتيالمجس الشعبي الوطني،تختص هیئة الرؤساء  بما 

 .مشروع جدوا عمال الدورة إعداد -

 .قویمهاتحضیر دورة المجلس وت -

 .تنظیم سیر أشغال اللجان الدائمة والتنسیق بین أعمالها -

 .تنظیم أشغال المجلس -

 .مشروع الجدول الزمني لجلسات المجلس إعداد -

تتكون هیئة التنسیق من " من النظام الداخلي  50جاء في نص المادة  :هیئة التنسیق- ه

علاوة على ،ات البرلمانیةالمكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس ورؤساء المجموع أعضاء

                                                           

  .،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني28،29المادة  1 

  .،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني30،31المادة  2
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التشاور الذي یجریه رئیس المجلس الشعبي الوطني مع المجموعات البرلمانیة،تستشار هیئة 

  :یأتيالتنسیق عند الاقتضاء،في المسائل المتعلقة بما 

 .جدول الأعمال -1

 .تنظیم أشغال المجلس الشعبي الوطني و حسن أدائها -2

 .البرلمانیة وضمانهاتوفیر الوسائل  المتعلقة بسیر المجموعات  -3

  .أو أكثر) 2(أو بطلب من مجموعتین برلمانیتین  ،تجتمع هیئة التنسیق بدعوة من الرئیس

) 10(تتكون المجموعة البرلمانیة من عشر 51 نصت المادة :المجموعات البرلمانیة-و

ولا یمكن للنائب أن ینضم إلى  ،ویشكل كل حزب مجموعة برلمانیة واحدة نواب على الأقل،

مانیة على أساس لكما لا یمكن إنشاء مجموعات بر  ،مانیة واحدةلكثر من مجموعة بر أ

  .مصلحي فئوي أو محلي

تشكل المجموعات البرلمانیة احد أهم ركائز العمل البرلماني سواء في اقتراح مشاریع        

ا ما وغالب ،القوانین أو في الرقابة على أعمال الحكومة أو في تنظیم وتسییر عمل المجلس

وتعبر المجموعة البرلمانیة تعبیرا عن توجهات  ،یتم ذلك عن طریق الأحزاب السیاسیة

  .سیاسیة للأحزاب السیاسیة

وترتبط فاعلیة المجموعة البرلمانیة بزیادة عدد أعضائها وأصبح بإمكانها المشاركة في       

العملیة للمجلس  وهو ما یلاحظ من التجارب ،هیئات المجلس والتأثیر على أعمال المجلس

الشعبي الوطني، فتقوم المجموعات البرلمانیة بتوزیع وتنظیم التدخلات لنواب والأسئلة 

  .الشفویة ووفي عملیة التصویت

النمط الانتخابي افرز كتل البرلمانیة  أننتیجة  إلىمن تحلیل النتائج الانتخابیة نصل      

یر عمل المجلس، وهذا ما أدى إلى لأحزاب التحالف، وهي تؤدي دور فاعل في تنظیم وتس

  .س الشعب الوطنيلتجانس یعطي هیمنة للأغلبیة على التمثیل في هیاكل المج
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تي یتمتع بها لاغلب الدول تعتمد على نظام الانتخاب بالقائمة الحزبیة للمزایا ا أنثم       

لنسبة لنظام كما هو الحال با ،من كونه یعتمد على اختیار البرامج والأفكار بدل الأشخاص

ویقلل من  وهذا ما ینعكس للاهتمام بالشؤون العامة والمسائل الوطنیة، الانتخاب الفردي،

 تأثیریجعل نظام الانتخاب القائمة حریة للنواب  بعیدا عن  ،إفساد المال للعملیة الانتخابیة

  1.والحسابات الضیقة لناخبین الأقالیم

الانتخاب بالقائمة له بعض ي الجزائر أن مع ذلك أكدت التجارب الانتخابیة ف       

فالأحزاب السیاسیة تتحكم في وضع القوائم الانتخابیة واختیار المرشحین مراعاة  ،المساوئ

وذلك لتحقیق الأغلبیة دون مراعاة لمصلحة الناخبین في  ،حة الحزب بصفة أساسیةلمصل

  .الدوائر الانتخابیة

لأغلبیة حزب جبهة التحریر الوطني وحزب ما یستشف من خلال أحزاب ا وهو          

وهو  والتي كانت تهدف دائما إلى الفوز بأكبر عدد من المقاعد، ،التجمع الوطني الدیمقراطي

وغالبا ما یتم عن طریق نظام القوائم  ما كرس سیطرة هذه الأحزاب على المجالس المنتخبة،

ولها رصید شعبي على رأس  وذلك بوضع شخصیات تتمتع بمكانة اجتماعیة ،خداع الناخبین

  .القوائم

 فیهاولیس  بعد ذلك یتم حشو القوائم بأسماء شخصیات لیس لها رصید شعبي،       

نتیجة  یكونوعلیه فنجاحهم  مؤهلات لتمثیل الناخبین في المجالس المنتخبة، أوكفاءات 

باختیارهم من  النواب لا یشعرون أنهذا ما أكدته الممارسة  تطبیق نظام الانتخاب القائمة،

ویؤثر على بعد العلاقة بین النواب  وهو ما یكون لدیهم شعور بالمسؤولیة، طرف الشعب،

  .والناخبین

                                                           
العالم بین الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، منشاة االله، أنظمة الانتخاب في مصر و  عبد الغني بسیوني عبد  1

  .113،ص1990المعارف،الإسكندریة، مصر،
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هذا النظام  اوئمسعالجت عن طریق أنظمتها الانتخابیة ل مع ذلك فان معظم الدو        

والمساهمة في  ،من خلال توفیر البیئة الملائمة التي تساعده على التطبیق،باعتباره الأفضل

وبین أهداف الأحزاب السیاسیة والتي تتنافس من  ،تحقیق التوازن بین حریة الاختیار للناخب

   .خلال برامج انتخابیة

لان تطبیق  ارتباط قوي بین نظام التمثیل النسبي والانتخاب بالقائمة، لا شك أن هناك      

ن تطبیقه في الانتخاب الفردي ویكون ولا یمك التمثیل النسبي یتم في ظل الانتخاب بالقائمة،

تطبیق نظام الانتخاب بالقائمة عن طریق توزیع المقاعد على الدوائر الانتخابیة على أساس 

  .نسبة الأصوات المتحصل علیها لكل قائمة

إلا أن هذا التطبیق لنظام التمثیل النسبي یختلف من دولة إلى أخرى وفقا لطریقة       

فبالرغم  ،وكذلك وفقا لتوزیع المقاعد المتبقیة القوائم الانتخابیة المشاركة،توزیع المقاعد على 

إلا أن الملاحظ أن المستفید من النظام  ،من ایجابیاته ونجاحه في معظم الدول الدیمقراطیة

  .الانتخابي هي أحزاب الأغلبیة

غیرة التي لم ك في مظاهر مختلفة أهمها الاستفادة من إقصاء الأحزاب الصلویتجلى ذ      

تتحصل على نسبة معینة، والاستفادة من قاعدة توزیع المقاعد المتبقیة للأحزاب الفائزة بأكبر 

  .عدد من الأصوات

 ،ویحقق الانتخاب التداول السلطة یرتبط النظام الدیمقراطي بنمط نظام الانتخاب،       

ویتلازم ذلك مع  ،سیاسيویتحقق الاستقرار ال ،وبناء على یتم التعبیر عن إرادة الشعب

  .انتخابات حرة دیمقراطیة ونزیهة، ولا یكون ذلك إلا بوجود الأحزاب السیاسیة

إلا أن التجربة الانتخابیة في الجزائر تؤكد هیمنة أحزاب السلطة جبهة التحریر الوطني       

رسة وهو ما انعكس على مما ،مما أدى الاستبداد السیاسي والتجمع الوطني الدیمقراطي،

التعددیة  لبالإضافة إلى تراجع تمثیل الأحزاب في ظ وضمان الحقوق والحریات الأساسیة،

  .وعدم تكریس مبدأ التداول على السلطة ،الحزبیة
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وفي  ،من هنا یظهر جلیا تدخل السلطة التنفیذیة في تشكیل المجلس الشعبي الوطني      

من  وهذا ،البرلمان وذلك بحكم مناصبهمبعض الأنظمة البرلماني یمثل الوزراء أعضاء في 

  . عتبار الوزراء أعضاء في البرلمانوبا ،خصائص النظام البرلماني

تحكم عملیة سن التشریع في الجزائر بعدید من الشروط والإجراءات لدراسة النص و   

یكون التشریع بمبادرة من نواب المجلس الشعبي  أنوالمصادقة علیه وإصداره ویمكن 

وان یرفق بعرض  ،نائبا على الأقل) 20(یشترط أن یكون الاقتراح  من عشرین و  الوطني،

  .الأسباب وان یحرر نصه في شكل مواد

بعد إیداع مشروع القانون یتولى رئیس المجلس عقب اجتماع المكتب إحالة النص       

في دراسة  وتشرع اللجنة المختصة على اللجنة الدائمة المختصة لدراسته وإعداد تقریر بشأنه،

ویعقب توزیع التقریر التمهیدي مناقشة عامة للنص التشریعي في شكل ملاحظات  ،النص

  .واقتراحات

نواب من المجس الشعبي الوطني تقدیم ) 10( أوحكومة واللجنة المختصة  لویمكن  ل      

اب في ویتم إیداع التعدیلات بالنسبة لنو  تعدیلات عن مشروع أو اقتراح القانون محل الدراسة،

ثم إحالة المقبول  ،وتحال على مكتب المجلس ،ساعة من الشروع في المناقشة) 24(اجل 

مكتب اللجنة المختصة أو مندوب  أومنها على اللجنة المختصة، ویمكن ممثل الحكومة 

  .أصحاب  اقتراح القانون تقدیم تعدیلات شفویا خلال المناقشة

 أنخلال التجربة البرلمانیة والتي أكدت تبرز أهمیة النظام الانتخابي من في حین    

ونواب التشكیلات  ة،التعدیلات التي تحظى بالموافقة هي تعدیلات الحكومة واللجنة المختص

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى انه للحكومة ومندوب أصحاب اقتراح  ذات الأغلبیة آو التحالف،

  .قبل التصویت علیه القانون یمكنهما سحب مشروع أو اقتراح القانون حسب الحالة
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  .التأثیر المباشر للنمط الانتخابي على عمل المجلس: لمطلب الثانيا

وهكذا لا نجد الاستقرار على نمط واحد، بل غالبا ما نجد الدول تطبق كل نظام        

حسب ظروف ومعطیات كل مرحلة، وهو ما سار علیه المشرع الجزائري، بالنظر إلى 

د، خاصة في مرحلة التحول الدیمقراطي التي  أعقبت حوادث الظروف التي مر بها البلا

  .1991، والانتخابات التشریعیة لسنة 1988أكتوبر 

إلى تجریب النظام المختلط والأغلبیة  ثم التمثیل النسبي الذي  الذي أدى هو الأمر       

لس وكذا المجا ،یبدو أنه قد استقر علیه في لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

بصورتیه مطبقا في الانتخابات الرئاسیة  الأغلبیةالمحلیة، رغم عیوبه الكثیرة؛ وبقي نظام 

  .مةوثلثي أعضاء مجلس الأ

لسلطاته القانونیة ملتزما بمبدأ الفصل  مفعلالاشك انه كلما كان البرلمان قویا و        

ة التنظیم القانوني وحری،كان له دور فاعلا في مجال التشریع وفي مجال الرقابة ،السلطات

ومن ثم ترتكز السلطة في ید البرلمان  ،تستمد من الإرادة الشرعیة والمشاركة الشعبیة الحقیقیة

  .نظام رئاسي أونظام شبه رئاسي  أوویسمى النظام برلماني 

علاوة على النظام الانتخابي له دور في الحیاة السیاسیة من خلال التأثیر على التعددیة      

وعلى تشكیلة البرلمان ومن ثم على دوره التشریعي والرقابي، ویتجلى ذلك من خلال ،الحزبیة

عن طریق تقییم السیاسات الحكومیة وتقویمها  وضع نصوص قانونیة تلبي رغبات المواطنین،

  .التداول على السلطة مبدأبتكریس 

فع  إلى أن عملیة الإصلاح الانتخابي في الغالب نتیجة لازمات سیاسیة تدفالملاحظ   

نتاج الانتخابي هو اختیار نمط انتخابي جدید، لضمان عملیة التحول الدیمقراطي فالنظام 

 .1التغیرات التي تشهدها الأنظمة السیاسیة، والتركیبة الحزبیة والممارسة السیاسیة

                                                           
، كلیة 2014،2015زهرة بن علي،دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السیاسیة، أطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة، 1

 .359الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، ص
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   .سلطة التشریع :الأوللفرع ا

في حین  ،شعبي الوطنيس الللنواب المج حق المبادرة باقتراح قانون الدستور اسند       

ویتمتع النواب بسلطة الاقتراح  ،تكون المبادرة بمشروع قانون من طرف الوزیر الأول

وتعد سلطة سن القوانین احد أهم العلاقة بین السلطات ولاسیما السلطة التنفیذیة  ،والتعدیل

  .السلطة التشریعیة

 ىما ینعكس عل هذا ،لانتخابیةم النظام الانتخابي یرتبط بمصداقیة العملیة ایتقی إن      

وبذلك التأثیر على أدائها من خلال مدى  ،وعلى شرعیة المجالس المنتخبة مشاركة المواطنین

  .استعمال أدوات الرقابة

میزانیة أو لائحة من اجل  تعرف المبادرة على أنها حق إیداع نص یتعلق بقانون أو      

كما تعرف المبادرة  بأنها حق دستوري مخول  ،1مناقشته والتصویت علیه من طرف البرلمان

لكل من السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة بإیداع مشروع أو اقتراح قانون أو میزانیة أو 

  2.لائحة لدى البرلمان بغرض مناقشته والتصویت علیه مع إمكانیة تعدیله

و هذا  ي والنظام السیاسي،هناك علاقة بین ضرورة الثنائیة البرلمانیة والنظام الانتخاب      

فهي موجودة في الولایات المتحدة  ،رغم أن نظام الغرفتین لم یرتبط بنظام سیاسي معین

  .الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا وروسیا وإثیوبیا

ومجلس الأمة في الجزائر الذي أخذت به ینتخب عن طریق المزج بین نظام الانتخاب       

یكون عن طریق الانتخاب المباشر من أعضاء البلدیات فثلثي أعضائه  ،ونظام التعیین

وثلث یتم تعینه من قبل  رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات الوطنیة والكفاءات ،والولایات

  .الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

                                                           

 1 Duverger(M) :op. cit p.139. سعید بوالشعیر، النظام السیاسي، الجزء الرابع، المرجع : تمت الإشارة إلیه في :

.115السابق،ص   

  .117سعید بوالشعیر، النظام السیاسي، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص   2
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ویتأتى ذلك من كون انه  ،إن هذه الازدواجیة تؤثر على العمل البرلماني ریب لا      

لأجل ذلك یكون النظام  ،یفترض أن تكون الغرفة الثانیة تدعیما للأولى وتوسیع للتمثیل

فمثلا في فرنسا فان التقسیم الإقلیمي ونظام ،الانتخابي مختلف والدوائر الانتخابیة مختلفة

  .1التصویت تصب كلها في تدعیم المناطق الریفیة

إضعاف البرلمان هو  یعتبرون أن الغرضو الثنائیة البرلمانیة فلا أما بالنسبة لمعارض      

لكون ضعف أداء البرلمان ، اعتبار أن هذا النظام یكون مجدیا في الدول الفیدرالیة وفاعلیته،

وكل ذلك نتیجة ،وهیمنة أحزاب التحالف على البرلمان ،یعود لنقص التكوین السیاسي للنواب

ة،إلى جانب السلطات المسندة لرئیس الجمهوریة في مجال عدم نزاهة العملیة الانتخابی

  .التشریع

وتضطلع الرقابة البرلمانیة مكانة أساسیة باعتبارها من مقومات دولة القانون، وتحقق       

وتنفیذ سیاسة  ،تههدف المحافظة على المصلحة العامة، وحمایة حقوق الإنسان وحریا

  .الإدارة العامة ومیزانیة الدولة من إیرادات ونفقاتالحكومة والرقابة على أعمال الحكومة و 

لما كانت التجربة التعددیة في الجزائر تؤكد سیطرة أحزاب التحالف جبهة التحریر       

هذا ما جعل دور البرلمان  ،الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي على القرار في البرلمان

هذا ما انعكس علیها وعلى أداء  ،رجهفي ظل ضعف المعارضة داخل البرلمان وخا ضعیفا،

  .البرلمان

یرجع ذلك إلى الظروف السیاسیة والمرحلة الانتقالیة التي عاشتها الجزائر وحالة و      

وتقیید الحقوق والحریات ولاسیما حریة التعبیر وحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة وقیود  ئالطوار 

ص الوعي قكما أدى إلى ن ،التشریعي هذا ما خلق ضعف في الأداء على العمل السیاسي،

  .السیاسي والممارسة السیاسیة لدى أحزاب المعارضة

                                                           
ماني، تصدر عن مجلس الأمة،العدد ، مجلة الفكر البرل)النشأة والتطور( مسعود شیهوب، نظام  الغرفتین البرلماني   1

  .15،ص 2002الأول دیسمبر،الجزائر، 
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 ،لم تؤدي الانتخابات التشریعیة في مرحلة التعدیدیة إلى تجسید التداول على السلطة      

كان له الأثر على المشاركة في الانتخابات فانخفضت  ،من ثم عرفت الحیاة السیاسیة جمودا

  .یت بسبب عدم الثقة في مصداقیة العملیة الانتخابیة وجدواهانسبة التصو 

وعلیه انه یتطلب الأمر تعدیل الدستور لاستقرار النظام الانتخابي لكي یتماشى مع        

ما یجسد الدیمقراطیة ویؤمن  هذا ،الظروف السیاسیة والاقتصادیة التي تمر بها الجزائر

  .لاقة بین الشعب والحاكمویؤدي إلى تقویة الع ،الحقوق السیاسیة

وقد حدد الدستور  ،انطلاقا من أحكام الدستور فان البرلمان له سلطة سن القوانین         

ومن یرى  ،واختلفت الآراء بین من یرى أن التعداد یفید الحصر المجالات التي یشرع فیها،

المتضمن  01- 16قانون رقم  أكده هو الأمر الذي ،1،التعداد جاء على سبیل المثال أن

  .التعدیل الدستوري 

یشرع "المتضمن تعدیل الدستور على انه  10-16قانون من  140نصت المادة 

  :البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات التالیة

وحمایة الحریات ،لاسیما نظام الحریات العمومیة،حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة)1

  .واجبات المواطنینو ،الفردیة

ولاسیما الزواج والطلاق والبنوة الأسرة، القواعد المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة وحق )2

  .والأهلیة والتركات

  .شروط استقرار الأشخاص )3

  .التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة)4

  .القواعد العامة المتعلقة بالأجانب) 5

  .وإنشاء الهیئات القضائیةالقواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي )6

                                                           
عزاوي عبد الرحمان،ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،الجزء الاول،دار الغرب للنشر   1

  .77،ص2009والتوزیع، الجزائر،
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قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة لاسیما تحدید الجنایات والجنح العامة ل قواعد ال)7

  .ونظام السجون،وتسلیم المجرمین،والعقوبات المختلفة المطابقة لها،والعفو الشامل

  .القواعد العامة للإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ)8

  .نیة والتجاریة ونظام الملكیةنظام الالتزامات المد) 9

  .المصادقة على المخطط الوطني)10

  .التصویت على میزانیة الدولة)11

  .إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة وتحدید أساسها ونسبها)12

  .النظام الجمركي) 13

  .والتأمیناتونظام البنوك والقرض  نظام إصدار النقود،)14

  .والبحث العلمي،المتعلقة بالتعلیم القواعد العامة)15

  .القواعد العمة المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان) 16

  .القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي)17

  .القواعد المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة والتهیئة العمرانیة) 18

  .الثروة الحیوانیة والنباتیة القواعد المتعلقة بحمایة) 19

  .حمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیه) 20

  .النظام العام للغابات والأراضي الرعویة) 21

  .النظام العام للمیاه) 22

  .النظام العام للمناجم والمحروقات) 23

  .النظام العقاري) 24

  .م للوظیف العموميالضمانات الأساسیة لموظفین والقانون الأساسي العا) 25

  .القواعد المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنیة القوات المسلحة) 26

  .قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص)27
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  .إنشاء فئة المؤسسات) 28

  . منه 140في المادة  التشریفیة لقابهاأو ها ینإنشاء أوسمة الدولة ونیاش) 29

فقد جاءت المادة ،یحسم التعدیل الدستوري اجدل في مسالة صلاحیات البرلمانم ل      

غیر أن هذا الطرح اثأر الجدل كون أن الدستور نص ،  122منه بنفس صیاغة المادة  140

من الدستور الجزائري على أن البرلمان له السیادة في إعداد القوانین  112في المادة 

یحدد القانون خاتم "منه فقرة أخیرة ) 6(ستور في المادة ،فمثلا  نص الد"والتصویت علیه

الأملاك الوطنیة یحددها "الثامنة عشر الفقرة الأولى على انه ) 18(الدولة، كما نصت المادة 

  ".القانون

لا یتم نزع الملكیة " عشرون فقرة أولى بأنه   )22(بالرجوع إلى ما جاء في متن المادة      

والتي . وخمسة عشر الفقرة الثانیة 1ةائم)132(ونجد كذلك في المادة ،"إلا في إطار القانون

یحدد القانون میزانیة الغرفتین والتعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس " ورد فیها

یحدد القانون "ئة والسبعون من الدستور التي نصت على انه االم)  192(،والمادة الأمة

  ."وعمله  وجزاء تحقیقاته صلاحیات مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمه

المسائل المتعلقة باستقالة 2فضلا الصلاحیات المسندة في میدان القانون العضوي       

عضو مجلس الأمة في  أووقانون عضوي یحدد شروط استخلاف النائب  ،البرلمان أعضاء

                                                           
 .01- 16، التعدیل الدستوري رقم 132،112،22،18، 6انظر المواد 1

إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین " المتضمن تعدیل الدستور على انه 01-16من قانون  141نصت المادة   2

  :العضویة بموجب الدستور، یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات التالیة

 .تنظیم السلطات العمومیة، وعملها -

 .نظام الانتخابات -

 .القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة -

 .لقانون المتعلق بالإعلاما -

 .القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي -

 .القانون المتعلق بقوانین المالیة -

  .تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة
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 الأمةوقانون عضوي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  ،حالة شغور مقعده

  .وكذلك العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة  ،هماوعمل

ولا یخضع إلا لرقابة مدى دستوریة  ،یتمتع البرلمان بحریة واسعة في وضع التشریع      

قیود والضوابط بذلك یخضع لل ،بق نصوص القانون مع أحكام الدستورمدى تطا أيالقوانین 

ید الحقوق والحریات بسبب تأثیر التیارات لان التشریع الذي یسن قد یق ،التي یضعها الدستور

التي تجعل التشریع یصطبغ و  والتشكیلات السیاسیة المهیمنة على البرلمان ،السیاسیة للبرلمان

  .1برؤیة الحزب الذي یملك الأغلبیة في أحیانا كثیرة 

بقا وذلك ط ،حق باقتراح القوانینالكما منح الدستور لنواب المجلس الشعبي الوطني          

  .والنواب حق المبادرة بالقوانین الأوللكل من الوزیر " والتي نصت على انه ، منه119للمادة 

  2..."نائبا) 20(قدمها عشرون  إذاتكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة 

الذي یحدد تنظیم المجلس  023-99رقم  من القانون العضوي 23وطبقا للمادة       

یجب ن یكون كل اقتراح قانون " والتي  ورد فیها  ،وعملها مةالشعبي الوطني ومجلس الأ

  .نائبا) 20(یه من عشرین لموقعا ع

فان الأحزاب التي یمكنها  ،1997بالرجوع إلى نتائج الانتخابات التشریعیة  لسنة        

وحركة مجتمع السلم  وجبهة التحریر الوطني، هي التجمع الوطني الدیمقراطي،فعلیا المبادرة 

  .إلى جانب حركة النهضة هي أحزاب كانت ضمن الائتلاف الحكومي،و 

فان الأحزاب التي  ،2002یما یخص انتخابات المجلس الشعبي الوطني لسنة أما ف       

یمكنها اقتراح قوانین وهي جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع 

                                                                                                                                                                                     

  ."صدورهیخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل 

  .148عزاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص   1

  .، التعدیل الدستوري01-16، قانون رقم 136/1المادة   2

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، الجریدة  02- 99، القانون العضوي رقم 23المادة   3

    .03/1999/ 9المؤرخة في  15الرسمیة رقم 
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كرس الدستور حق  ،ل، إلى جانب الأحرارالسلم وحركة الإصلاح الوطني وحزب العما

 .الترشح تجسیدا لمبدأ المساواة بین المواطنین في الحقوق و الواجبات وطبقا لما تقتضي

  .التشریع عن طریق المبادرة -1

وفقا للمادة و تشارك السلطة التشریعیة في سن القوانین عن طریق المبادرة طبقا للدستور      

 .حق المبادرة بالقوانین وأعضاء مجلس الأمة الأول والنواب لكل من الوزیر" منه 136/1

لها  أنوتتمیز الحكومة عن البرلمان بالإمكانات البشریة والكفاءة اللازمة ولاسیما ،"

جانب القیود والشروط التي وضعها الدستور  إلى المعلومات وفقا لمتطلبات صیاغة القوانین،

  .على اقتراح القوانین من النواب

تمت مشروع قانون  47ب  2000الى نهایة سنة 1997قد تقدمت الحكومة من سنة ف     

قانون  17الثلاثة المتبقیة، في حین اقترح  قانون وسحبت الحكومة  44على المصادقة 

  1.طة التنفیذیة على العمل التشریعيلوهذا یؤكد هیمنة الس منها، أيالنواب لم یصوت على 

أدى إلى فسح المجال للتنظیم على  ،ن القانون التنظیمكما أن توزیع الاختصاص بی     

أي الإحالة إلى التنظیم في مجالات تعد من اختصاص البرلمان، إلى جانب  ،حساب القانون

  .تحدید مجال البرلمان في التشریع عكس سلطات رئیس الجمهوریة

فتستوجب  عملیة  هذا ما یؤكد أهمیة النظام الانتخابي على المبادرة على  بالتشریع،      

بالإضافة إلى تقیید التعدیل بالمدة الزمنیة عكس  ،نواب 10اقتراح تعدیل من قبل النواب 

  .2الحكومة 

عدة عوامل أهمها هیمنة التحالف  إلىمن النواب  ننیوایرجع عملیا ضعف اقتراح الق       

 إلىة في البرلمان بأحزاب الأقلیة الممثل أدىمما  ،للحكومة وتأییدهعلى تشكیلة البرلمان 

جانب  إلى ،العزوف عن تقدیم اقتراحات مصیرها یكون عدم القبول من الأغلبیة البرلمانیة

                                                           
 .لعهدة التشریعیة الخامسة، موقع وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائرحصیلة ا 1

  .13/08/1997،المؤرخ في 53، النظام الداخلي للمجلس الشعبي،الجریدة الرسمیة،العدد 6المادة   2
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 أوزب جبهة القوى الاشتراكیة حمانیة رفض جمیع الاقتراحات المقدمة من لالتجربة البر  تأكید

  .التیار الإسلامي أوحزب العمال 

الشروط الشكلیة والموضوعیة اللازمة  إلىاب ة من طرف النو ر بالإضافة إلى المباد        

 يفه،أساسا بضعف تكوین النواب  ةجانب ذلك فهناك إشكالات مرتبط إلى ،لاقتراح القوانین

یة من طرف لوعدم وجود برامج فع من العوائق التي تحول دون اقتراح قوانین من النواب،

  .وأجهزتهجان المجلس الشعبي الوطني لوعدم تفعیل  ،السیاسیة الأحزاب

بذلك  یعد النصاب القانوني اللازم للتصویت على القوانین سواء الأغلبیة البسیطة           

من أصوات أعضاء مجلس الأمة عائقا  لتصویت على ¾ أو الأغلبیة المطلقة أو نصاب 

أصوات أعضاء  3/4فبالنسبة لمجلس الأمة حددت النسبة ب ،اقتراح قانون أومشروع 

  .فقط أصوات الأعضاء الحاضرین بسحمجلس الأمة وی

فمن الناحیة الایجابیة  ،وعلیه فان اشتراط هذا النسبة لها جانب ایجابي وجانب سلبي     

 ،قوانین قیمة سیاسیة كبرىلفیصبح ل ،هو تحقیق اكبر إجماع سیاسي ممكن حول النصوص

  .یخدم المصلحة العامة ،وبهذا التوافق والإجماع في تسییر الحیاة السیاسیة وإدارة الشأن العام

وخاصة في  له جانب سلبي یتمثل في انه من الصعب تحقیق هذه النسبة، أنكما       

على الحیاة السیاسیة  نالجزائر في ظل التجربة البرلمانیة التي یمیزها هیمنة حزبین سیاسیی

  .اطيوالانتخابیة في الجزائر هما حزب جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقر 

فانه إذا تغییر النظام الانتخابي المعتمد فلا یمكن ضمان التوافق والانسجام السیاسي      

ویبقى التساؤل حول جدوى الاختلاف  ،ثلاثة أرباع) 3/4(وبالتالي بلوغ النصاب المطلوب ب

فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني  في النصاب بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،

لا ،اقتراح  النص التشریعي أوط أغلبیة محددة للتصویت والموافقة على مشروع لم یشتر 

  .أغلبیة بسیطة أو مطلقة
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فمنها من یأخذ بنظام  ،تختلف دساتیر دول العالم  في تنظیم السلطة التشریعیة       

وتختلف أسباب الأخذ بنظام  الغرفتین أو المجلسین ومنها من یأخذ نظام المجلس الواحد،

توسیع التمثیل في البرلمان  جلسین من دولة لأخرى من تحقیق التوازن بین السلطات،الم

  .للكفاءات والمنظمات المهنیة والأقلیات

 س الشعبي الوطني بتدخل السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة،لترتبط فاعلیة المج     

رة بالقوانین عن طریق المبادو  تحدید جدول أعمال البرلمان، هيومن أهم مظاهر التدخل 

التشریع بالأوامر وهذا ما صلاحیة كما أن لرئیس الجمهوریة  ،تقدیم الحكومة مشروع قانون

وأعضاء مجلس لكل من الوزیر الأول والنواب " من الدستور1 36كرسه الدستور في المادة 

  .حق المبادرة بالقوانینالأمة 

عضو )20(عشرون أو نائبا)20(ها عشرونقدم إذاالقوانین قابلة للمناقشة  اقتراحاتتكون 

  .مجلس الأمة

ثم یودعها  ،برأي مجلس الدولة الأخذبعد  ،تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء

  ".الأمةمكتب مجلس  أو ،مكتب المجلس الشعبي الوطني ، حسب الحالة الأولالوزیر 

س الشعبي الوطني لب المجلتقدم بمشروع قانون إلى مكتاوعلیه فیمكن للوزیر الأول        

ثم یحال مشروع القانون على  لیبدي رأیا استشاریا غیر ملزم، ،على مجلس الدولة إحالتهبعد 

  .مجلس الوزراء

  124وذلك في إطار المادة ،بالنسبة لسلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر أما     

یس الجمهوریة  أن یشرع لرئ" تنص على انهوالتي كانت ، 2016قبل تعدیل  من الدستور

ویعرض رئیس  ،بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان 

  .من الدستور 93الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

  ."تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 

                                                           
 .، المتضمن تعدیل الدستور01- 16قانون رقم  1
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رئیس الجمهوریة لالسلطات الممنوحة یلاحظ ارتباط بین دور البرلمان التشریع و       

وهذا ما یجعل إمكانیة هیمنة  ،بالاوامر ودون حصر مجالات التشریع التشریع بأوامرب

كما یمكن أن یكون ذلك مخالفا توجه الأغلبیة في حالة إفراز  ،السلطة التنفیذیة على التشریع

فضلا عن سلطة الرئیس  ،لا تتوافق مع توجهات رئیس الجمهوریةالتي الانتخابات للأغلبیة 

  .یها البرلمانلفي إصدار القوانین التي یصادق ع

وبذلك قام التعدیل الدستوري بتقیید سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بما ورد في          

"  المتضمن التعدیل الدستوري والتي جاء فیها  01-16من قانون رقم  142نص المادة 

في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي  ربأواملرئیس الجمهوریة أن یشرع 

  ".بعد رأي مجلس الدولة ،البرلمانیةالعطل خلال  أوالوطني 

باستقراء نص المادة یتضح انه تم حصر صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع         

 ثم أن التقیید ،أشهر) 10(وخاصة في ظل تحدید دورة واحدة للبرلمان مدتها عشرة  ،بأوامر

 رأي أنكما  وهو بالنسبة للمسائل العاجلة، جانب القید الزمني، إلىجاء من حیث الموضوع 

  .والعملیة التشریعیة مجلس الدولة من التحسینات التي تضفي نوعیة في الصیاغة القانونیة

 توذلك ما نص ،حق الاعتراض على القوانینله علاوة على ذلك فرئیس الجمهوریة        

یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في " من الدستور  145ة علیه في الماد

  .یوما الموالیة لتاریخ إقراره)30(قانون تم التصویت علیه في غضون الثلاثین 

أعضاء المجلس الشعبي ) 2/3( في هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي و

  ."وأعضاء مجلس الأمة الوطني

شك أن اشتراط نصاب الثلثین یعطي تفوق لرئیس الجمهوریة على المجلس الشعبي لا      

ولاسیما في ظل الانتخاب بالاقتراع النسبي الذي  یصعب تحقیق  ،الوطني في إقرار إرادته

عدم اشتراط هذا النصاب في التصویت والبحث عن  الأجدروبذلك كان من  ،هذه النسبة

  .التوافق
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  1144/1ت المادةهوریة في إصدار القوانین فقد جاءس الجموبخصوص سلطة رئی      

یوما  ابتداء من تاریخ ) 30(یصدر رئیس الجمهوریة القانون في اجل ثلاثین " من الدستور

  ."إیاهتسلمه  

وهذا ما تؤكده التجربة الدستوریة  ،غیر انه یبقى الإشكال أن الدستور لم یحدد جزاء      

ففي  ،إصدار القوانین الموافق علیها من قبل البرلمانبالجمهوریة الجزائریة في تماطل رئیس 

 29وافق المجلس الشعبي الوطني على نظامه الداخلي بتاریخ   1976ظل دستور سنة 

  .1977مارس 

أن الإصدار تأخر ما  أي ،1977 أوت  15في  إلابینما لم یصدره رئیس الجمهوریة        

س الشعبي الوطني وافق على لالمج أنفي حین  لقانوني،یزید عن أربعة أشهر عن المیعاد ا

إلا أن رئیس الجمهوریة لم یصدره إلا بتاریخ  ،01/07/1980قانون الانتخابات بتاریخ 

  .تأخر الإصدار بثلاثة أشهر عن موعده القانوني أي 25/10/1980

دستور  انتهاج نفس الحل الذي نص علیه الأقلوكان على المؤسس الدستوري على         

لم یصدر رئیس الجمهوریة القوانین في  إذا" منه والتي جاء فیها 51في المادة  1963

حكم لوهو نفس ا2"  إصدارهاالمنصوص علیها فان رئیس المجلس الوطني  یتولى  الآجال

  ،19843الذي اخذ به الدستور الفرنسي سن 

سیر وطریقة البرلمان تتطلب مهام المجلس الشعبي الوطني تنظیم هیاكل هذا و          

، ولجان دائمة والمجموعات البرلمانیة لمجلس مكتب یتكون من رئیس ونواب،علیه  فلو  ،عمله

  .انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهیاكله طریقةوهو ما یجعلنا ندرس 

  

                                                           
 .، المتضمن تعدیل الدستور01- 16، قانون رقم 145- 144 1

  .1963ر دستو   2

محمد هاملي، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة،دراسة مقارنة بین النظامین الدستوري المصري والفرنسي،   3

  .57،ص2014دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
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  .الرقابة على الحكومة سلطة:الفرع الثاني

قابة على السیاسة العامة،والرقابة یمارس البرلمان رقابته على الحكومة من خلال الر   

  .وقد حدد الدستور الیات ممارسة الرقابة المالیة والرقابة على السیاسة الخارجیة،

  :وسائل الرقابة البرلمانیة التي  لا ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومة: أولا

ل یعد السؤال إحدى أهم وسائل الرقابة البرلمانیة على أعما :الأسئلة البرلمانیة -1

والمتمثلة في  انتهجت الجزائر نهج الدیمقراطیات الحدیثة، كومدى فاعلیتها، وبذل الحكومة

سلطة تكوین لجان  ،سلطة استجواب الحكومة ،الحكومة لأعضاءالبرلمانیة  الأسئلةتوجیه 

  .الرقابة المالیة ،التصویت بالثقة ،ملتمس الرقابة ،تحقیق  برلمانیة

یمكن أعضاء "منه  152ل البرلماني في المادة على السؤا 1996دستورقد نص ل  

  أي سؤال شفوي أو كتابي إلى عضو في الحكومة،  یوجهواالبرلمان أن 

  ).30(ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا، خلال اجل أقصاه ثلاثون یوما

  .یوما) 30(جل الجواب ثلاثینأیجب ألا یتعدى  ،لأسئلة الشفویةبالنسبة ل

س الشعبي الوطني و مجلس الأمة بالتداول جلسة أسبوعیة تخصص لجیعقد كل من الم

  لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمة 

إذا رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو في الحكومة شفویا أو كتابیا یبرر إجراء 

لمجلس الشعبي حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي لقشة تجري المناقشة، منا

  .الوطني ومجلس الأمة

  1".الأسئلة و الأجوبة طبقا للشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان  تنشر

وأكدت الممارسة في الجزائر أن أعضاء البرلمان یطالبون بتوضیحات حول موضوع 

السؤال  ویختلف السؤال الشفوي عن معین عن طریق  الأسئلة الشفویة والأسئلة الكتابیة،

أما  ،ب في حالة السؤال الشفوي یقدم شفویا والإجابة تقدم شفویالالط أنالكتابي في كون 

                                                           
  .،المتضمن تعدیل الدستور01-16،قانون 152المادة   1
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السؤال الكتابي فیكون الغرض تقدیم الرد كتابي حصول على معلومات أو توضیحات بعد أن 

وتعد هذه الأسئلة وسیلة وقائیة  وتنبیه للحكومة من اجل معالجة أي خل  قدم الطلب كتابیا،

  .نقص أو تحسین الأداء الحكومي ومدى الالتزام بتنفیذ البرنامجأو 

إشكال مرتبط بالنظام  أيولا یثیر طرح السؤال البرلماني لأعضاء الحكومة 

إلا أن طرح الأسئلة مرتبط بمجموعة  ،الانتخابي، فلم یشترط في توجیه السؤال إلا نائب واحد

م إیداع السؤال لدى مكتب المجلس الشعبي من بینها أن یت ،من الشروط الشكلیة والموضوعیة

  .مجلس الأمة أوالوطني 

لان  ،وهذا ما قد یؤدي إلى تجاهل السؤال  إذا كان مقدم من الأحزاب المعارضة

وان كان الأمر واقعیا لا  یتطلب توافق من أعضاء المكتب ومن أحزاب الأغلبیة البرلمانیة،

  .ئیا من خلال التجارب البرلمانیة السابقةإجرا أوتثیر مسالة الأسئلة إشكالا قانونیا 

س الشعبي الوطني لالذي یحدد تنظیم المج 02-99أن القانون العضوي رقم  ثم

 69قد نص في المادة  ،وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ،ومجلس الأمة وعملهما

ئیس مجلس الأمة السؤال فورا ر  أویرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني " منه  على انه  2/

تخصص خلال الدورات العادیة " من نفس القانون  70رئیس الحكومة، كما أقرت المادة  إلى

  .یوما للأسئلة الشفویة المطروحة على أعضاء الحكومة) 15(جلسة كل خمسة عشر

  .رح أكثر من سؤال في كل جلسةیمكن عضو البرلمان آن یط

 ین على أعضاء الحكومة الإجابة عیها بالاتفاق بین مكتب یتم ضبط عدد الأسئلة التي یتع

یمكن أعضاء البرلمان " من الدستور وفقا لما یلي 133في نص المادة  1"غرفة والحكومةال

ثلاثون  أقصاه أجالویكون الجواب خلال  ،كومة في إحدى قضایا الساعةحاستجواب ال

  .یوما) 30(

                                                           
  .02-99القانون العضوي رقم   1
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  1."الحكومة یمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء 

الحكومة وتأخرها في الإجابة على  لالتجارب السابقة تماط لوهكذا سجل من خلا       

ففي الفترة  ،وبالمقابل تم ملاحظة كثرة اللجوء إلیها من طرف أعضاء البرلمان الأسئلة،

ومع ذلك  ،سؤال شفوي500كتابي و 703سؤال من بینها 1203التشریعیة الرابعة تم تسجیل 

فكثیرا ما یتم تأجیل واستبعاد أسئلة نواب  ،تعمال الأسئلة كآلیة للرقابة ضعیفة جدایبقى اس

 .لتماطل أو التأخر في الإجابةا م یشیر إلى جزاء الامتناع أولفالقانون  ،المعارضة

مع ذلك یعتبر السؤال من وسائل الرقابة التي یمكن استعمالها على قدم المساواة من        

التعاون أو الاستفسار أو وتبادل  أنرضة أو الحزب الحاكم،وهذا رغم طرف أعضاء المعا

ویتساوى  الرقابة هو هدف المعارضة، أنفي حین  المعلومات هو هدف أحزاب الأغلبیة،

  2.لا أمأعضاء البرلمان سواء كان العضو منتمیا كتلة 

في  الشفویة والكتابیة الأسئلةغت لب )2007-2002( وخلال العهدة البرلمانیة  

الشفویة  الأسئلةبینما بلغ عدد  سؤالا شفویا وكتابیا، 420المجلس الشعبي الوطني ما یفوق 

سؤالا،وبذلك تعد وسیلة فعالة للرقابة 12000 إلى 9000 الفرنسیینوالكتابیة في البرلمان 

  3.الآلیاتق بتفعیل لهناك ثغرات ونقائص تتع إلا أنالحكومة، أعمالعلى 

  وقد  جواب ولید التجربة الدستوریة الفرنسیة یمارس بصفة جماعیة،یعد الاست :الاستجواب

أن یتم التوقیع على نص الاستجواب للحكومة من  ،02-99شترط القانون العضوي رقم ا 

فانه یعد ، وبالرجوع إلى تشكیلة البرلمان الجزائري  ،نائبا في المجلس الشعبي الوطني 30

  .وخاصة في ظل أقلیة للمعارضة في الجزائر الرقابي ودور البرلمان لاءمنائبا لا یت 30عدد 

                                                           
  .، المتضمن تعدیل الدستور01-16، قانون 151المادة  1

  .26عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري، دار الخلدونیة ،الجزائر،،  2

عمار عوابدي، مكانة الیات الأسئلة الشفویة والكتابیة،في عملیة الرقابة البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني،تصدر عن   3

  .145،الجزائر، ص2006،جوان،13،العدد،.مجلس الأمة
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 یلي التي جاء فیها ما 2016قبل تعدیل  1996من دستور1/ 133وطبقا للمادة 

وأثبتت التجربة  ،."الحكومة في إحدى قضایا الساعةیمكن أعضاء البرلمان استجواب "

ي فخلال العهدة البرلمانیة قلة استخدام الاستجواب من طرف نواب المجلس الشعبي الوطن

، أما عن الفترة التشریعیة )7(سبع  إلىوصل مجموع الاستجوابات  2002-1997التشریعیة 

  ).9(فقد قدمت تسع استجوابات 2007- 2002

تفعیل الآلیة مرتبطة بإفرازات النظام الانتخابي، وبذلك یتطلب الأمر خفض  أنلاشك 

 أنومن الملاحظ  من الحكومة، لخروقاتعدد النواب لتوقیع على نص الاستجواب لمراقبة ا

وهو ما یتم انعكاسه  ،تشكیلة البرلمان ما هي إلا تعبیرا عن الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة

  .عن طریق الانتخاب

النصاب القانوني  أنوهذا رغم  ،قبولهلنائبا  30ویثار التساؤل حول سبب اشتراط 

وفي  المشرع خالف الدساتیر المقارنة،وبذلك  ،نائبا) 20(لاقتراح قانون یكون بعشرین 

الحقیقة یبقى الاستجواب إلى جانب الأسئلة وسیلة تسمح لأعضاء البرلمان التحاور مع 

   1الحكومة تحاورا مثمرا

 1989إذا كان القانون المتضمن  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  لسنة 

رفع  هذا العدد لیصبح ثلاثون  یوقع الاستجواب من خمسة نواب على الأقل،یتم أنیجب 

كما سبق الإشارة ، 1997لمجلس الشعبي الوطني  لسنة  نائبا على الأقل في النظام الداخلي

ویبقى الاستجواب عبارة عن مناقشات عامة تتوج بقرار یصدره البرلمان في شكل إدانة  ،إلیه

  . للحكومة

لرقابة على عمل ویبقى الإشكال مدى إمكانیة تخویل المعارضة ممارسة حق ا

فقد تم  ،وقد عرض الاستجواب من خلال الممارسة البرلمانیة الحكومة في الوقت المناسب،

                                                           
1 -cf ,khalfa maamri ,le premier minister e Algeria ,E.N.A.L ,1984, P 180. : نقلا عن  عمار

164عباس،مرجع سابق،ص   
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استجواب حكومة احمد اویحي حول الحصانة  ،استجواب حكومة مولود حمروش حول الأمن

واستجواب حكومة  احمد اویحي حول تزویر الانتخابات من طرف حزب جبهة  البرلمانیة،

  .نيالوط التحریر

المتضمن  05- 91قدم نواب حركة مجتمع السلم  استجواب حول القانون هذا و 

تعمیم استعمال اللغة العربیة،ویبقى الهدف من الاستجواب ترتیب المسؤولیة السیاسیة 

على تبریر تصرفاتها،كما قام النواب استجواب الحكومة في قضیة عدم  وإجبارهاللحكومة،

واستجوب النواب الحكومة المتعلق بعدم اعتماد حركة  ة،اعتماد حزب الجبهة الدیمقراطی

  .الوفاء والعدل

على الرغم من النص على الاستجواب كإلیة لرقابة على عمل البرلمان یتعلق  

بإمكانیة استجواب الحكومة في قضیة تتعلق بالشؤون المحلیة أو الوطنیة أو بالشؤون 

وارتبط  إلى متطلبات تفعیل الرقابة البرلمانیة، الخارجیة للدولة، إلا أن حجم العمل به لم یرقى

ف الدساتیر لذلك إلى جانب الممارسة بعدم تكییف الأحكام القانونیة لاستجواب في مخت

  .1996و1989

من  1996إذا كانت صلاحیة تحدید جلسة النظر في الاستجواب وفقا دستور ف

فان ذلك من شانه  ،ةس الشعبي الوطني وهیئة التنسیق  والحكوملاختصاص مكتب المج

ویجعل من عدم تفعیل دور  ،عرقلة دور المعارضة  في ممارسة حق الاستجواب كآلیة لرقابة

من خلال منح للأغلبیة التي تهیمن على المكتب من  هذاالمعارضة في المناقشة الدیمقراطیة،

لمثول التماطل في تبلیغ نص الاستجواب إلى الحكومة حتى یمنحها مدة كافیة  لتهرب من ا

  1.أمام ممثلي الشعب

وقد یترتب عن الاستجواب عدة نتائج كان یتبع الاستجواب بإجراء مناقشة عامة، أو 

وقد أثبتت التجربة ذلك عقب  اقتناع النواب برد الحكومة، مإنشاء لجنة تحقیق في حالة عد

                                                           
  .177عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص  1
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الأمر  وان كان الملاحظ إن ،1997استجواب النواب حول تجاوزات الانتخابات المحلیة سنة 

  .یتعلق بالأغلبیة من حزب جبهة التحریر الوطني

ویعود ذلك  ،الاستجواب آلیةاثبت التجربة البرلمانیة في الجزائر قلة استخدام  كما

س الشعبي الوطني خلال تجربة التعددیة وإفرازات النمط للمجاتشكیلة أساسا لطبیعة 

عتمد على انسجام بین السلطة والى طبیعة النظام السیاسي الجزائري الذي ی ،الانتخابي

وكان نتیجة منطقیة لكون أحزاب الأغلبیة البرلمانیة لا تلجا إلى  ،التشریعیة والتنفیذیة

  .استجواب الحكومة التي تأییدها

باعتبار الاستجواب وسیلة دستوریة لطلب توضیحات حول إحدى قضایا الساعة مثل 

لمانیة ورفض اعتماد بعض الأحزاب، والحصانة البر  1997تجاوزات الانتخابات المحلیة 

  .، الا انها انتهت اغلبها دون نتیجةتجاوزات التي طالت اللغة العربیةوال

ورغم أن مختلف الدساتیر نصت على الاستجواب كوسیلة لمراقبة الحكومة في قضایا 

ة، إلا أن هذه الوسیلة تبقى بدون فاعلیة إذا لم تقرن بجزاءات دستوریة ملائم ،الشأن العام

ویفسر العزوف عن استعمال هذه  ،وهو ما یمكن استنتاجه من خلال الممارسة البرلمانیة

  .الوسیلة واللجوء إلى الأسئلة البرلمانیة

وعلیه فیجب تفعیل آلیة الاستجواب كأداة للرقابة البرلمانیة من خلال تبسیط الشروط 

وسرعة الرد على  ،ك بخفض عدد النوابلالشكلیة والموضوعیة اللازمة لممارسته وذ

لة الحكومة وجزاء في حالة عدم تقدیم  ءإلى جانب تقریر مسا الاستجواب بتحدید المدة،

  .الوزیر المعني أوتبریر من الحكومة 

على الحكومة تهدف إلى استظهار الحقائق حول  یةمانلرقابیة بر  یعد وسیلة :لجان التحقیق -2

ي إطار اختصاصها في قضایا جنة خاصة فلویتم ذك عن طریق تشكیل  ،موضوع معین

یمكن كل غرفة من " من الدستور  180وذلك وفقا لما جاء في المادة  ذات مصلحة عامة،
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أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة  في إطار اختصاصاتها البرلمان

 .عامة

  ."1یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي لا

وهو  ،لتحقیق البرلماني لا یجرى في موضوع یكون محلا لتحقیق قضائيلاشك أن ا  

تم الاستقرار علیه في التقالید البرلمانیة التي تمنع  ما وهذا ،ما یفرضه استقلال السلطات

  .2البرلمان من إجراء تحقیق في نزاع معروض على المحاكم

من القانون 77وفي هذا الإطار أورد القانون العضوي ضمن أحكامه في المادة 

یتم إنشاء لجنة التحقیق  من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس " 02-99العضوي رقم 

الأمة بالتصویت على اقتراح لائحة یودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

  . عضوا في مجلس الأمة) 20(نائبا أو عشرون ) 20(ویوقعها على الأقل عشرون  ،الأمة

كما انه  ن العضوي  كیفیة إنشائها وتشكیلها وعملها ونتائجها،وبذلك حدد القانو 

وتكتسي لجان التحقیق البرلمانیة أهمیة  ،جنة تحقیق مجموعة من النوابل لیتطلب تشكی

وملاحظة  ،كبیرة، كون أنها تسمح للمجلس الشعبي الوطني بالوصول للحقیقة بنفسه

والاطلاع على ، شخص أي إلىلاستماع فتتولى اللجنة التحریات والمعاینة وا ،الاختلالات

  .وثیقة لها علاقة بالموضوع أیة أومعلومة  أي

س الشعبي الوطني ویبلغ لرئیس لجنة بإعداد تقریر وتسلمه رئیس المجلوتنتهي ال

والإشكال یبقى انه لا  ،رر لجنة التحقیق مدى إمكانیة النشوتقر  الجمهوریة والوزیر الأول،

  .الوزیر في حالة الامتناع عن تقدیم معلومات أوكومة تترتب أي مسؤولیة على الح

                                                           
  .، المتضمن التعدیل الدستوري01-16رقم ، قانون 180المادة   1

،مذكرة 1996حمودي محمد، النظام القانوني لسلطة البرلمان التشریعیة والرقابیة في الدستور الجزائري لسنة  2

 .101،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،ص 2011- 2010ماجستیر
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وهو  ،نائبا) 20(ویرتبط إنشاء لجنة التحقیق بالنصاب القانوني وهو اشتراط عشرون 

 في ممارسة الرقابة على عمل الحكومة، ممارسة حقهاو  ،عدد مرتفع ویعیق عمل المعارضة

اشترط   02- 99ون العضوي رقم القان أنجانب  إلى ،بعض الدول إلیهذهبت  وهذا خلافا ما

أعضاء مجلس الأمة الذین وقعوا  أومنه بان لا یعین في لجنة تحقیق النواب  81في المادة 

  . هذه اللجنة إنشاءاللائحة المتضمنة 

وبناء على ذلك فان هذا الشرط غیر مبرر لان منع المبادرین بلائحة إنشاء لجنة 

الأجدر بالقیام بالحقیق لاطلاعهم على نهم رغم انه یفترض أ ،فیها تحقیق من العضویة

لا یجد لها أساس على غرار البرلمانات في  دهذا لان حجة الحیا موضوع التحقیق وظروفه،

  .العالم

كما أن تشكیل اللجنة مرتبط بالنظام الانتخاب أكان نظام التمثیل النسبي، والذي 

یستبعد أن تتیح لها فرصة نظام الأغلبیة الذي  أویسمح بتمثیل المعارضة وتواجدها، 

العضویة، والملاحظ أن تجربة النظام السیاسي الألماني، تتیح الفرصة للمعارضة للعضویة 

  .في لجان التحقیق البرلمانیة

هذه الشروط تعد عرقلة في تمكین المعارضة في إنشاء لجان  أنوهذا ما یؤكد 

بحجة إمكانیة المساس بأمن  فالقیود ترتبط موضوعا بالمواضیع ذات الطابع السري ،تحقیق

وهو ما یعیق أداء مهام البرلمان الرقابیة  إذ لا یمكن تشكیل لجان  ،الدولة الداخلي والخارجي

  .1تحقیق في ما یخص الدفاع الوطني والشؤون الخارجیة وامن الدولة والاقتصاد الوطني

ن التحقیق بالرجوع إلى الممارسة البرلمانیة في الجزائر نسجل أن عدد أعضاء لجا

اختلاس في فتشكلت لجنة تحقیق  ،عضو) 40(وأربعین ) 10(كان یتراوح بین عشرة أعضاء

                                                           
  .02- 99ي رقم ، القانون العضو 84المادة   1
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وتشكلت لجنة التحقیق في تجاوزات الانتخابات  ،عضو) 15(ملیار من خمسة عشر  26

  .1نائبا) 20(من عشرین 1997المحلیة سنة 

السیاسیة التي یبلغ  والملاحظ أن التركیبة البرلمانیة  توجد فیها عدد من التشكیلات

نائبا لإنشاء لجنة ) 20(والقانون یشترط توقیع عشرین  ،نائبا) 20(عدد أعضائها عشرین 

  .س الشعبي الوطني لم تحصل على هذا العددلفي المج المعارضة واغلب الأحزاب تحقیق،

 أن القانون الجزائري لا ینص على معاقبة من لا یتعامل مع لجان التحقیق، ونسجل  

انه في النظم القانونیة المقارنة تخول لجان التحقیق البرلمانیة نفس الصلاحیات التي  بل

كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة، وایطالیا وألمانیا  ،تتمتع بها السلطة القضائیة

لرأي العام للاطلاع على كیفیة تسییر الشأن لللسماح  جانب أنها تقر علانیة التحقیق، إلى

وان  ،ومن النتائج المترتبة على التحقیق البرلماني إعادة النظر في الإطار القانوني ام،الع

  .  السیاسیة اوتقریر مسؤولیته تدعو الحكومة إلى الإحالة على الجهات المختصة،

نلاحظ من خلال التجربة البرلمانیة قلة لجان التحقیق التي تم تشكیلها من طرف 

ویعود الأمر إلى تشكیلة المجلس  ،لم تتجاوز عشر  لجان بحیث ،المجلس الشعبي الوطني

فاغلبها لم  ،جان التحقیق المنشاةلفاعلیة  مإلى جانب عد والى العوائق الإجرائیة لتشكیلها،

  .وان الحكومة لا تأخذ بتوصیاتها تنشر تقاریرها،

ها تهز مركز  أنمع ذلك فان لجان التحقیق بوسعها التأثیر على الحكومة ومن شانها 

یصبح  أننشر تقاریر هذه اللجان یمكن  أنكما  ،رئیس الجمهوریة أمابشكل غیر مباشر 

وتحقیق توجهاتها من خلال الضغط على  ،سلاحا في ید المعارضة في مواجهة الحكومة

  .2الحكومة

                                                           
  .159محمد هاملي، المرجع السابق، ص  1

  .64، ص2013میلود خیرجة، الیات الرقابة التشریعیة،دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر،  2
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فیما یخص التجربة الألمانیة یتم تشكیل لجان التحقیق على أساس تمثیل الأحزاب أما 

و إذا  ،في جلسة عامةرلمان، وتقوم اللجنة بتلخیص النتائج ویتم مناقشتها السیاسیة في الب

كان هناك اختلاف بین الأغلبیة والأقلیة فان التقریر یحتوي على رأي كل من الأغلبیة 

  1.والأقلیة

  :وسائل الرقابة البرلمانیة التي ترتب علیها المسؤولیة السیاسیة للحكومة:ثانیا 

بالتصویت  أوة في عدم المصادقة على برنامج الحكومة، ل الوسائل الرقابیتتمث

التصویت بملتمس الرقابة، وتبرز أهمیة هذه الوسائل في كونها تحدد طبیعة  أو بسحب الثقة،

ي تقوم على التوازن بین السلطات، العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة الت

  .حق حل البرلمانبالسلطة التنفیذیة  علمسؤولیة السیاسیة للحكومة تمتلمقابل البو 

تقوم الأنظمة البرلمانیة على مبدأ المسؤولیة السیاسیة  :المسؤولیة السیاسیة للحكومة  -1

فقد كانت السلطة  ،وقد ارتبط المسؤولیة السیاسیة بالدستور البریطاني للحكومة أمام البرلمان،

فلما انتقلت إلى رئیس  ،لیةیترتب على ذلك مسؤو  أنفي بریطانیا مجسدة في الملك دون 

الحكومة أصبح هذا الأخیر مسؤولا أمام البرلمان تجسیدا لمبدأ حیثما توجد السلطة توجد 

   2.المسؤولیة

بالتنسیق مع لحكومة هو إلزامها لالهدف الأساسي من إقامة المسؤولیة السیاسیة  إن  

سیة في الجزائر وفقا لدستور وتقوم المسؤولیة السیا وإذا رفضت تستقیل ،الأغلبیة البرلمانیة

                                                           
دانا عبد الكریم سعید، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانیة المعاصرة ضعف الأداء التشریعي والرقابي للبرلمان وهیمنة   1

  .229،ص2013طة التنفیذیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،السل

2Philppe Sugur,qu’est-ce que la responsabilité politique.RDP,N°6,1999,PP1599-1623 ; la 

responsabilité politique,PUF ?.1998  

قة من الوزارة  بأجمعها، أو احد الوزراء حق للبرلمان في سحب الث" ویمكن تعریف المسؤولیة السیاسیة بمعناها العام  بأنها  

نقلا عن عمار :دون توقیع أیة عقوبة أخرى إذا كان العمل ثارت بشأنه المسؤولیة  لا یعتبر جریمة طبقا قانون العقوبات

  .200عباس،الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،المرجع السابق،ص
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زم لفی ،في حالة رفض نواب المجلس الشعبي الوطني المصادقة على برنامج الحكومة 1996

حكومة لثم عقب تقدیم البیان السنوي للسیاسة العامة ل الوزیر الأول بتقدیم استقالة حكومته،

واب على ملتمس إذا ما صوت النكومته لرئیس الجمهوریة، فیقدم الوزیر الأول استقالة ح

كما قد تسقط الحكومة إذا لم یصوت النواب على تجدید الثقة في  ،للرقابة بأغلبیة الثلثین

  . الحكومة بناء على طلبها

 وذلك طبقا للمادة  ،شروط وإجراءات للمسؤولیة السیاسیة دستوريلاقر المؤسس ا قدف  

ي الوطني لهذا الغرض یقدم الوزیر الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعب"من الدستور80

  .مناقشة عامة

ویمكن الوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع 

  .رئیس الجمهوریة

یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي 

  1"الوطني

مان إمكانیة قیام المجلس الشعبي تقتضي المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرل  

وقد تكون المسؤولیة فردیة لأحد الوزراء أو جماعیة  الوطني بسحب الثقة من الحكومة،

فانه كرس المسؤولیة التضامنیة من خلال نص  ،وبالرجوع إلى الدستور الجزائري ،للحكومة

حكومة لرئیس والتي نصت على انه یقدم الوزیر الأول استقالة ال ،منه 282و81المادتین 

وإذا لم تحصل  الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله،

  .من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني  ینحل وجوبا

منه  84/5أقرت بموجب الدستور في المادة  هو آلیة من الیات الرقابة :التصویت بالثقة-2

وفي حالة عدم الموافقة  ،عبي الوطني تصویتا بالثقةللوزیر الأول أن یطلب من المجلس الش" 

                                                           
  .تورمن الدس 80المادة   1

  .المتضمن التعدیل الدستوري ،01- 16قانون رقم  ،95،96.انظر المواد  2
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 02-99، وقد نص القانون العضوي "على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته

على انه یكون تسجیل التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا بناء على 

البسیطة، ویقدم الوزیر الأول استقالة ویكون التصویت بالثقة بالأغلبیة  ،طلب الوزیر الأول

  1.حكومته في حالة رفض التصویت بالثقة

من المسلم به في الأنظمة الدیمقراطیة هو دعم البرلمان برنامج الحكومة، وتلجا    

یرفض  أو ،با لهذه الإلیة الرقابیة متى شعرت بان المجلس یخالف توجهاتهالالحكومة غا

وقد حصر التصویت بالثقة على المجلس  التي تقدمها،المصادقة على مشاریع القوانین 

  .الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

لتصویت لفي الحقیقة فان أحكام الدستور لم تضع قیود وضوابط وإجراءات معقدة   

بالثقة على عكس المؤسس الدستوري الفرنسي الذي ربط التصویت بالثقة بمداولة مجلس 

    2.ة متروك للسلطة التقدیریة للحكومةفان طلب التصویت بالثق ،الوزراء

وهو ما  ،بالرجوع إلى الممارسة فان التصویت بالثقة یتطلب وجود معارضة برلمانیة

  بسببحكومة لیتنافي في ظل النظام الانتخابي بالاقتراع النسبي والذي افرز أغلبیة مریحة ل

وهو ما أدى إلى  لیوم،والى غایة ا 1997تحالف بین أحزاب الأغلبیة البرلمانیة منذ سنة 

أحزاب  تكما تنازل استقرار حكومي والمصادقة على جمیع المشاریع القوانین للحكومة،

وهو ما یجعل أحزاب الأغلبیة  ،الأغلبیة عن برامجها واتفقت حول برنامج رئیس الجمهوریة

  .وحتى ولو لم تكن حكومة حزبیة ،متوافقة ولو شكلیا حول البرنامج والحكومة

یجعل الأغلبیة البرلمانیة تساند البرامج الحكومیة ومشاریع القوانین التي تخالف هذا ما 

وهو ما یلاحظ من خلال  وهذا من اجل مساندة رئیس الجمهوریة، أفكارها وتوجهاتها،

                                                           
  .02-99القانون العضوي رقم  ،62،63،64المادة   1

  .287عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص   2
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ویحي، والى أتصریحات قیادة حزب جبهة التحریر الوطني حول مدى نجاح حكومة احمد 

  .ل قانون الانتخاباتجانب الخلاف حول بعض القوانین مث

مع ذلك فان التصویت بالثقة مقصور في الجزائر على مبادرة من الوزیر الأول، في 

حین ذهبت بعض الأنظمة المقارنة إلى إمكانیة استخدام الإلیة بمبادرة من النواب، إلى 

جانب أن تنظیم المناقشة حول التصویت بالثقة خول فیه المشاركة إن تتدخل الحكومة ونائب 

  .وهذا ما قد یدعم موقف الحكومة ونائب معارض للتصویت، ،مؤید للتصویت

وتبقى الإشكال مطروحا لكون الدستور لم یجعل التصویت ضد الحكومة یؤدي حتما 

بل أن الأمر یبقى متروكا إلى رئیس الجمهوریة والذي له خیاران إما قبول  ،لاستقالة الحكومة

ذا ما یجعل البرلمان لا یستخدم الیات الرقابة كونه مقید وه استقالة الحكومة أو حل البرلمان،

  .بصلاحیات رئیس الجمهوریة وسلطته التقدیریة

بالرجوع إلى تشكیلة المجلس الشعبي الوطني في فترة التعددیة یتبین لنا أن الأغلبیة 

من  وذلك نتیجة الاستفادة البرلمانیة تساند تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة،

وفوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بالدور الأول من الانتخابات  ،1991التجربة البرلمانیة لسنة 

  .قانون الدوائر الانتخابیة لوهذا رغم تعدیل قانون الانتخابات وتعدی

لاشك أن هیمنة أحزاب الأغلبیة البرلمانیة على تشكیلة المجلس الشعبي الوطني 

والذي كرس  استقرار حكومي ناتج عن تزاوج بین  ،ي النسبيبسبب إفرازات النظام الانتخاب

وخاصة في ظل توافق حول تأیید توجهات وبرامج  ،السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

وفي ظل غیاب أحزاب معارضة قادرة على التأثیر على العمل  وسیاسة رئیس الجمهوریة،

  .ةوهذا ما انعكس على عدم تفعیل الیات الرقاب الحكومي،
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   :ملتمس الرقابة-3

-16القانون رقم وقد نص  ،لحكومةلیهدف هذا الإجراء إلى تقریر المسؤولیة السیاسیة 

 ،س الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان السیاسة العامةلیمكن المج"منه  153في المادة   01

  .یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة أن

 ."عدد النواب على الأقل) 1/7 (ذا وقعه سبعلا یقبل الملتمس إلا إ و

ویعتبر أداة رقابیة على الحكومة  تمنح للمجلس الشعبي الوطني إسقاط الحكومة إذا  

وملتمس الرقابة هو عبارة عن لائحة یوقعها عدد من نواب المجلس  لم تلتزم ببرنامجها،

- 99في القانون العضويالشعبي الوطني  تتضمن انتقادا لمسعى الحكومة، وقد حدد المشرع 

 ةونظر لخطورته حدده المشرع بنصاب قانوني وتم دستر  شروط وإجراءات الالتماس، 02

    .علیه النسبة اللازمة التصویت

كما تم تحدید المتدخلین أثناء المناقشات التي تسبق التصویت على ملتمس الرقابة   

الملتمس،ونائب ضد ملتمس ومندوب أصحاب  ،المتعلق ببیان السیاسة العامة وهم الحكومة

والى جانب ربط الإجراء ببیان السیاسة العامة، وهو أمر  ونائب مؤید ملتمس الرقابة، ،الرقابة

  .منطقي بالرجوع إلى أن تقییم البرنامج یكون سنویا عن طریق بیان السیاسة العامة

ة والمحدد ویبقى الإشكال دائما النصاب القانوني اللازم  للموافقة على متلمس الرقاب  

نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو یجعل استخدام هذه الآلیة الرقابیة شبه  2/3بأغلبیة ثلثي

مجلس الشعبي الوطني والمشكل من أحزاب التحالف لمستحیلة، في ظل التشكیلة الحالیة ل

وفي ظل إفرازات النظام الانتخابي  ،حزب جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي

ملتمس  آلیةوتفعیل  ،لنسبي الذي لن یسمح بتحقیق هذه النسبة سحب الثقة من الحكومةا

  . الرقابة

ویثیر استعمال ملتمس الرقابة إشكالیة المسؤولیة السیاسیة غیر المباشرة لرئیس 

ن برنامج رئیس لا، المنتخب الجمهوریة، لان سقوط الحكومة التي اختارها رئیس الجمهوریة
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وان الحكومة فشلت في تنفیذه عن طریق مخطط عمل  ختاره الشعب،الجمهوریة قد ا

  . وهو ما ذهب إلیه المؤسس الدستوري من خلال تعدیل أحكام الدستور ،الحكومة

 الاقتراع النسبي، وعلیه فان تفعیل ملتمس الرقابة مرتبط بنمط الاقتراع بالأغلبیة أو

تجربة البرلمانیة في الجزائر الاستقرار وقد أثبتت ال ومرتبط بتشكیلة المجلس الشعبي الوطني،

من حیث الولاء برنامج  ،الحكومي نظرا لوجود انسجام بین الحكومة والأغلبیة البرلمانیة

تم اقتراح ملتمس الرقابة في الجزائر عبر البرلمانات  أنولم یحدث  الرئیس على الأقل،

  .السابقة

ء ملتمس الرقابة وهذا فیجب على المؤسس الدستوري تعدیل أحكام وشروط إجرا 

، وذلك مراعاة لتشكیلة المجلس الشعبي 1/7بتخفیض نصاب التوقیع على الملتمس من 

الوطني وتوافر النصاب القانوني لحزبي السلطة فقط حزب جبهة التحریر الوطني وحزب 

 أيإلى جانب تخفیض نصاب التصویت من أغلبیة الثلثین  التجمع الوطني الدیمقراطي،

  .عضاءأغلبیة الأ

ملتمس الرقابة واستعمال المجلس الشعبي الوطني لهذه القیود على لعل انه من   

الإلیة، هو سلطة رئیس الجمهوریة في حل البرلمان كرد فعل عن سحب من الثقة من 

ینعكس ذلك على أداء ذلك و  ،وهذا ما یجعل عدم فاعلیة للرقابة البرلمانیة الحكومة،،

  .الحكومة

قابة وسیلة جد فعالة في الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، إلا ویعتبر ملتمس الر   

أن النصاب القانوني اللازم للتوقیع علیها یطرح إشكالا في ظل النمط القانوني الانتخابي، أو 

النصاب القانوني اللازم للتصویت في ظل تشكیلة البرلمان والأغلبیة البرلمانیة والتي تعتبر 

البرلمان  أنإلى جانب ،مما یجعل صعوبة استعمال ملتمس الرقابة ،الحكومة مساندة لها

فالحكومة تعد مجرد مخطط  لتنفیذ وعلیه فان  ،الحكومة تنفذ برنامج الرئیس أنیعتبر 

  .الرقابة یعرض البرلمان لإمكانیة الحل آلیةاستعمال 
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ن عن تأیید فیتم عن طریقها الإعلا ،تعد من الآلیات الرقابیة الأكثر فاعلیة :اللائحة

 84توجیه اللوم لعملها أي انتقادها، وقد نص المؤسس الدستوري في المادة  أو ،الحكومة

  .تقدم  الحكومة سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة" على انه 

  .تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة

  ."یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة

الذي یحدد تنظیم  02-99من القانون العضوي  50ا ما تم الإشارة إلیه في المادة هذ  

ابتداء من تاریخ ،تقدم الحكومة كل سنة" المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنصها  

بیانا عن السیاسة العامة  طبقا  ،المصادقة على برنامجها إلى المجلس الشعبي الوطني

  .من الدستور 84لأحكام المادة

  .یترتب على بیان السیاسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة

  ."تختتم هذه المناقشة بلائحة أنیمكن 

وقد حدد القانون العضوي الشروط الواجب توافرها في اقتراحات اللوائح، وقد نصت   

یاسة على انه تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببیان الس 02-99المادة ما القانون العضوي

 ."ساعة الموالیة لاختتام المناقشة الخاصة بالبیان) 72(العامة خلال 

أن المجلس الشعبي الوطني یستعمل وسائل الرقابة الفردیة مثل ما یلاحظ إجمالا  

ط الانتخابي مالأسئلة دون الجماعیة مثل الاستجواب وملتمس الرقابة وهي نتیجة منطقیة للن

أحزاب السلطة على الحیاة السیاسیة، فضعف المقاعد إلى هیمنة أدى وهو  ،المعتمد

تتمیز  اغلبها الأسئلة أنكما  ،المتحصل علیها من المعارضة یحول استخدام وسائل الرقابة

  .بالطابع المحلي

 ،إعادة النظر في النظام القانوني الانتخابي ،یتطلب تفعیل الدور الرقابي للبرلمان  

ها الرقابي، إلى جانب ارتباط الرقابة البرلمانیة والتي معارضة للممارسة حقللوفتح المجال 
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في ظل  ،ترتبط غالبا بالبیانات والمعلومات والتقاریر التي تقدمها الأجهزة الإداریة المعنیة

  1.وتنوع مجالاتها السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،تشعب الهیئات الإداریة

والمواجهة  ،هدف إلى تجنب الأزمات السیاسیةب اشتراط النصاب القانونيویعد ذا ه  

وهذا ما یفسر الإجراءات المعقدة، والشروط المطلوبة   المباشرة بین البرلمان والحكومة،

واعتبار هذه الوسائل مجرد وسائل استعلام وجمع  لوسائل الرقابة البرلمانیة الجماعیة،

  .اد السیاسيومنع الانسد ولیس لطرح المسؤولیة السیاسیة، ،المعطیات

  :مناقشة السیاسة الخارجیة-4

من خلال  الخارجیةسیاسة یمارس البرلمان رقابة على العمل الحكومة في مجال ال        

 أنیمكن البرلمان " من الدستور  160وذلك طبقا لنص المادة  ون الخارجیة،جنة الشؤ ل لعم

  .وریة أو احدي الغرفتینیفتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة بناء على طلب رئیس الجمه

المنعقد بغرفتیه المجتمعتین  ،تتوج هذه المناقشة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان أنیمكن 

  "لائحة یبلغها إلى رئیس الجمهوریة،معا

وبطبیعة  ولا یعقل في ظل النظام الانتخابي الحالي القائم على الاقتراع النسبي،    

لاجتماع بغرفتیه  لمناقشة السیاسة الخارجیة وإصدار النظام القائم تصور قیام البرلمان با

ودعوة البرلمان للانعقاد بغرفتیه لا تكون إلا من رئیس  لائحة توجیهیة لرئیس الجمهوریة،

وهو أمر لم یتم اللجوء إلیه في التجربة البرلمانیة إلا في إطار 2الجمهوریة لطلب مساندته،

ئیس، وقد اثبت التطبیق العملي عدم استشارة التعدیلات الدستوریة المقترحة من طرف الر 

  .البرلمان،وتمسك الرئیس بصلاحیته الدستوریة

الحكومة  ىس الشعبي الوطني علللمجلتتم الرقابة المالیة  :مراقبة الاعتمادات المالیة -5

من الدستور والتي  160تطبیقا لنص المادة  من خلال مراقبة الاعتمادات المالیة السنویة،

                                                           
عمال الحكومة دراسة مقارنة،دار الفكر والقانون للنشر مفتاح حرشاو، الرقابة البرلمانیة على أ  1

  .132،ص2013والتوزیع،مصر،

  .187سعید بوالشعیر،النظام السیاسي الجزائري،الجزء الرابع، المرجع السابق، ص  2
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تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان الاعتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة " جاء فیها

  .مالیة

  ."تختتم السنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة من البرلمان

 من خلال الواقع العملي یتضح صعوبة تفعیل الرقابة المالیة التقنیة من قبل البرلمان،  

سواء مشروع قانون  انین المتعلق بالجوانب المالیة،وهو ما یفسر المصادقة على مشاریع القو 

  .على النواب بیان بنك الجزائر هویتم عرض قانون تسویة المیزانیة، أو المالیة،

من  133ویعد استماع لجان البرلمان إلى أعضاء الحكومة تطبیقا للمادة   

ر ووظیفة اللجان وهو ما یدعم ویقوي دو  ،اقتراح قانون أوالدستور،وذك لدراسة مشروع قانون 

  .بإعلام البرلمان بالمعلومات والحقائق

نظام التمثیل النسبي بالقائمة له مظهر ایجابي بتمثل العدید من  أنفي الواقع   

ولكن وجود الأغلبیة یبعد الممارسة البرلمانیة عن وظائفها  ،التشكیلات في المجالس المنتخبة

وهذا نتیجة للعلاقة بین السلطة التنفیذیة  ،الحكومة أعمالولاسیما الوظیفة الرقابیة على 

  .1997كما اثبت التجربة التعددیة في الجزائر منذ سنة ، 1والتشریعیة التي تتسم بالانسجام

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
اج جامعة الح2014-2013بوراوي أسماء، النظام الانتخابي وتأثیره على الأداء البرلماني في الجزائر،مذكرة ماجستیر، 1

 .143لخضر باتنة، الجزائر،ص
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  مجلس الأمة عملحدود تأثیر النمط الانتخابي على  :المبحث الثاني

فة ثانیة نظام الغرفتین في الجزائر واحدث مجلس الأمة كغر  1996قد اقر دستور   

المرحلة و  ونتائجها، 91ولاسیما انتخابات ئر وقد كانت للتجربة الانتخابیة في الجزا ،للبرلمان

تم حصرها في  هفان الثنائیة مبرراتتعدد ورغم  ،الانتقالیة اثر على إعادة تنظیم السلطات

  .أسباب سیاسیة وقانونیة

في  شعبي الوطنيمجلس الهو تقیید سلطة ال وجود مجلس الأمة من أهم مبررات

ورفع كفاءة المجالس النیابیة وضمان  ،مجال التشریع ومنع التسرع في وضع التشریعات

التوازن بین السلطات بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، وتمثیل مختلف الفئات 

وتحقیق  الهیئات اللامركزیة،  كتمثیل ،والكفاءات الوطنیة في مختلف المیادین والمجالات

ووضع حاجز لمنع هیمنة الأغلبیة على العمل التشریعیة عن  ستقرار في المؤسسات،الا

  .طریق لتفعیل النظام الاقتراع النسبي

وبتفادي هیمنة  ،إلى جانب المبررات الخاصة والمرتبطة بالتجربة البرلمانیة الجزائریة

 ،لدیمقراطیات الغربیةحزب واحد على الأغلبیة البرلمانیة، والتأثر بالتجارب البرلمانیة في ا

  .والنظم ذات الثنائیة البرلمانیة

عملیة لأسباب سیاسیة  والأمة في الجزائر كان نتیجة حتمیة  سلإن استحداث مج      

تتعلق بالإحداث التي عرفتها الجزائر والتي أكدت على ضرورة المحافظة على مؤسسات 

ولم یكن إنشاء مجلس الأمة  ،ي والرقابيالدولة،وأسباب قانونیة مرتبطة بطبیعة العمل التشریع

  .مرتبط بالاقتداء بتجارب الدول أو تقلیدها
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  .الأساس القانوني لتشكیل مجلس الأمة: المطلب الأول

عضوا من أعضاء  96عضو یتم انتخاب من بینهم  144یتشكل مجلس الأمة من 

أعضاء مجلس الأمة معینین  1/3المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة، وثلث 

مة بالاقتراع غیر وتختلف طریقة انتخاب أعضاء مجلس الأ، من قبل رئیس الجمهوریة

  .المباشر والسري

أعضاء مجلس  2/3ینتخب ثلثا "  1 118/2وطبقا لأحكام الدستور ولاسیما المادة 

الشعبیة  الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس

  .البلدیة والمجلس الشعبي الولائي

ویعین رئیس الجمهوریة الثلث الأخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات 

  .والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

ي عدد أعضاء مجلس الأمة یساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعب

  ".الوطني

الظروف التي عاشتها الجزائر خصوصا في فترة توقیف المسار  كلذ قد فرضتل 

جانب تنویع التمثیل  إلى كان لابد من معالجتها، 1989وبروز ثغرات في دستور  الانتخابي،

  .2ولاسیما نوعیة الأداء للهیئة التشریعیة وتحسین الأداء التشریعي ،على مستوى البرلمان

ینتخب  "المتضمن التعدیل الدستوري  01- 16من قانون رقم   118/2ة وطبقا للماد  

أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف  2/3ثلثا 

ویعین رئیس الجمهوریة الثلث  ،والمجلس الشعبي الولائي ،أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة

                                                           
 .، المتضمن التعدیل الدستوري01-16، قانون رقم 118المادة 1

من الدستور، مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر 120بوزید لزهاري، الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة   2

  .45، الجزائر، ص2004دیسمبر -7عن مجلس الأمة، العدد 
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خصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات الأخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الش

  .العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

عدد أعضاء مجلس الأمة یساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي 

  .الوطني

  1".یحدد القانون كیفیات تطبیق الفقرة الثانیة السابقة

ن من أعضاء منتخبین وأعضاء على نص المادة فن مجلس الأمة یتكو  اوبناء  

فیتم الانتخاب  ،ویتم انتخاب أعضاؤه عن طریق الانتخاب غیر المباشر و السري ،معینین

 6ینتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون  مدة 104وفقا لقانون الانتخاب طبقا للمادة 

وینتخب أعضاء مجلس ،سنوات) 3(ویجدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبین كل ثلاث ،سنوات

وأعضاء المجالس  الأمة بالأغلبیة قي دور واحد من بین أعضاء المجلس الشعبي الولائي،

  .سنة 35ویترشح العضو البالغ  الشعبیة الولائیة،

إلا مرة واحدة  ملم تستخد مانیة في الجزائر على انه هذه  الإلیةقد أثبتت التجربة البرلل  

ت على الثقة بالحكومة عقب عرض فقط من حكومة مولود حمروش طلب من النواب التصوی

  1990.2لبیان السیاسة العامة سنة 

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .1996دستور ، 101المادة   1

علاوة العایب، العملیة التشریعیة ونظام التعدیلات في الأنظمة، البرلمانیة الثنائیة المقارنة، مجلة الفكر البرلماني، العدد   2

  .62،ص2013، دیسمبر33
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  .طرق انتخاب أعضاء مجلس الأمة :الفرع الأول

واللجان  ،المكتب ، وهي الرئیس،مجلس الأمة من ثلاثة أجهزة رئیسیةأجهزة تتشكل 

  .الدائمة

ینتخب  "الأمة من النظام الداخلي لمجلس) 6(لمادة ستة اورد في  :رئیس مجلس الأمة-1

المتحصل  المرشحویعلن فوز  ،المرشحینسري في حالة تعدد لرئیس مجلس الأمة بالاقتراع ا

  .على الأغلبیة المطلقة

على الأغلبیة المطلقة یلجأ في اجل أقصاه أربع  المرشحینفي حالة عدم حصول أي من 

المتحصلین على ساعة  إلى إجراء دور ثان یتم فیه بین الأول والثاني )  24(وعشرین  

  .أغلبیة الأصوات

  .المتحصل على الأغلبیة النسبیة المرشحیعلن فوز 

الوحید یكون الانتخاب  المرشحالأكبر في حالة  المرشحفي حالة تعادل الأصوات یعتبر فائز 

، كما حدد ها "ویعلن فوزه بحصوله على أغلبیة الأصوات ،بالاقتراع السري أو برفع الید

  :حیات رئیس مجلس الأمة في المادة الثامنة منه كما یليالنظام الداخلي صلا

  داخل مقر مجلس الأمة والسهر على احترام النظام الداخلي، ،والنظام العام ضمان الأمن

رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب واجتماعات هیئات الرؤساء واجتماعات  -

  نسیق،التهیئة 

  لیة،تمثیل مجلس الأمة المؤسسات الوطنیة والدو  -

  تكلیف نواب الرئیس بمهام عند الضرورة، -

  ،التعیین في المناصب الإداریة والتقنیة بموجب قرارات -

  .إعداد مشروع میزانیة المجلس وعرضها على المكتب للمناقشة -

  الأمر بالصرف، -

  ،ضبط تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة للمجلس -
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  المجلس، توفیر الوسائل المادیة والبشریة اللازمة  لعمل أعضاء -

  1.من الدستور 166طبقا للمادة ،إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء -

وینتخب ،نواب) 5(یتكون مكتب مجلس الأمة من رئیس المجلس وخمسة :مكتب المجلس

  .مجس الأمة نواب الرئیس لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید

  :ویقوم مكتب مجلس الأمة تحت إشراف رئیس مجلس الأمة  

خ توزیع النصوص المحالة على مجلس الأمة مرفوقة بمذكرة إعلامیة تحدید تاری -

  تضبط آجال تقدیم أعضاء المجلس وملاحظاتهم علیها، 

 .تنظیم سیر الجلسات  مع احترام أحكام القانون العضوي والنظام الداخلي -

 .تحدید أنماط الاقتراع في إطار أحكام القانون العضوي والنظام الداخلي -

 .طبیق النظام الداخليتحدید كیفیات ت -

المصادقة على الهیكل التنظیمي  للمصالح الإداریة وعلى كیفیات مراقبة المصالح  -

 .المالیة لمجلس الأمة

 2.دراسة مشروع میزانیة المجلس واقتراحه للتصویت -

یخلف احد نواب الرئیس، رئیس مجلس الأمة في حالة غیابه بصفة استثنائیة في  -

ماعات المكتب واجتماعات هیئة الرؤساء واجتماعات رئاسة جلسات المجلس، واجت

 .هیئة التنسیق

  :لجان دائمة وهيیشكل مجلس الأمة تسع  :س الأمةللجان مج-2

 ،لجنة الشؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان -1

 لجنة الدفاع الوطني، -2

 لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي والجالیة الجزائریة في الخارج، -3

                                                           
  .، النظام الداخلي لمجلس الأمة8المادة   1

  .، النظام الداخلي لمجلس الأمة12المادة   2 
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 فلاحة والتنمیة الریفیة،لجنة ال -4

 لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة، -5

 لجنة التربیة والتكوین والتعلیم العالي وابحث العلمي والشؤون الدینیة، -6

 لجنة التجهیز والتنمیة المحلیة، -7

 لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتضامن الوطني، -8

 1.لجنة الثقافة والإعلام والشبیبة والسیاحة -9

فیدرس النص على  ب اللجان دور المخابر التشریعیة على مستوى العمل التشریعي،وتلع

جان اقتراح تعدیلات أثناء مناقشتها مشروع القانون لوتستطیع ال مستوى الجنة المختصة،

 .ولكن لیس ها حق التعدیل الكلي للنص الوارد من الحكومة

 ین هي هیئة الرؤساء،تتمثل هیئات مجلس الأمة في هیئت  :هیئات مجلس الأمة-3

  .وهیئة التنسیق

رئیس ورؤساء لتتكون هیئة الرؤساء من رئیس المجلس ونواب ا :هیئة الرؤساء-1

  :، وتختص هیئة الرؤساء تحت سلطة رئیس مجلس الأمة بما یلياللجان الدائمة

 .أعمال دورات المجلسجدول  دإعدا -

 .تحضیر دورات المجلس وتقییمها -

 الدائمة والتنسیق بین أعمالها،تنظیم سیر أشغال اللجان  -

 .تنظیم أشغال المجلس -

تتكون هیئة التنسیق لمجلس الأمة من أعضاء المكتب ورؤساء  :هیئة التنسیق -2

هیئة التنسیق في المسائل  وتستشار ورؤساء المجموعات البرلمانیة، ،اللجان الدائمة

 :التالیة

 .أعمال الجلسات جدول -

                                                           
  .ظام الداخلي لمجلس الأمة،الن 15،16المادة  1
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 .تقییمهاس وحسن أدائها و لتنظیم أشغال المج -

 .1توفیر الوسائل الضروریة سیر المجموعات البرلمانیة  -

یمكن لأعضاء مجلس الأمة تشكیل مجموعات برلمانیة على  :المجموعات البرلمانیة-3

أعضاء على ) 10(وتتكون المجموعة البرلمانیة من عشر  أساس الانتماء الحزبي،

  .2كیل مجموعة برلمانیة كما یمكن للأعضاء الذین لا ینتمون إلى أحزاب تش،الأقل

  . النمط الانتخابي على تشكیلة مجلس الأمة تأثیر: الفرع الثاني  

یمارس السلطة التشریعیة برلمان " منه على انه 98إذا كان الدستور نص في المادة    

  .یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  ."علیهوله السیادة في إعداد القانون والتصویت 

فان العملیة التشریعیة كأصل عام أسندها للبرلمان السابقة  لمادة لوبناء على قراءة   

مجلس الأمة ضمن من  یوردفانه لم  ،من الدستور 119إلا انه بالرجوع إلى المادة  ،بغرفتیه

یحسم الجدل حول استبعاد  هو ما و  ،لهم حق المبادرة بالقوانین وهم الوزیر الأول والنواب

  .س الأمة من مجال المبادرة بالقوانینلمج

یناقش مجلس الأمة النص الذي "من الدستور على انه  3/  120قد نصت المادة ف  

وعلیه ." أعضائه) 3/4(صوت علیه المجلس الشعبي الوطني، ویصادق علیه بأغلبیة 

فمجلس الأمة لا یناقش الاقتراحات والمشاریع، وإنما النص الذي صوت علیه من طرف 

  3.وبالتالي فلا الحكومة وأصحاب المبادرة یمكنهم سحب النص مجلس الشعبي الوطني،ال

ویثار التساؤل حول أساس التمییز بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في 

نصاب التصویت، أما بالنسبة للأغلبیة المطلوبة للمصادقة على نص مجلس الأمة، فقد تم 

                                                           
  .النظام الداخلي لمجلس الأمة ،47،48المادة   1

  .النظام الداخلي لمجلس الأمة ،49المادة   2

  .55بوزید لزهاري، الدور التشریعي لمجلس الأمة،المرجع السابق،ص  3
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من  120وذلك طبقا للمادة  ،ولیس الأعضاء الحاضرین الأعضاء،¾ تحدیدها بثلاثة أرباع 

  .وهي نسبة یصعب تحقیق إذا تغیرت التشكیلة الحزبیة  لمجلس الأمة الدستور،

 لم تكن عائقا بالنسبة للمصادقة على النصوص،¾ مع ذلك فالتجربة أكدت أن نسبة  

ي حالة حدوث وف"من الدستور التي جاء فیها 1 138/4وهذا إلى جانب ما ورد في المادة 

خلاف بین الغرفتین تجتمع بطب من الوزیر الأول، لجنة متساویة الأعضاء تتكون من 

  . أعضاء كلتا الغرفتین من اجل اقتراح  نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

بالرجوع إلى تجربة مجلس الأمة نلاحظ انه في الكثیر الحالات یصادق على   

المصادقة على نص قانون ورفض  ،ون الطاقةوقد سجل عدم مصادقته على قان النصوص،

وعلیه فحق الخلاف المحفوظ دستوریا یمنح لمجلس الأمة رفض الأحكام التي  ،الإشهار

 وحقه في صیاغة بدائل لتلك الأحكام المرفوضة ،یها المجلس الشعبي الوطنيلصوت ع

  2.وتلك البدائل هي التي یطرحها على اللجنة المتساویة الأعضاء

 وضع التوصیات التي یتمتع بها مجلس  الأمة بموجب حالة الخلاف، ولح ویختلف  

وإنما یقترح  ،فمجلس الأمة لا یعدل مباشرة ،عن حق التعدیل في المجلس الشعبي الوطني

 ،فهو مجرد رأي توصیات بخصوص النص محل الخلاف على اللجنة المتساویة الأعضاء،

س لوهذا خلافا رأي المج ة المتساویة الأعضاء،ولا یصبح تعدیلا حقیقا إلا بعد موافقة اللجن

الذي  اقر بان منح حق التعدیل وإجراءاته لمجلس الأمة تتعارض مع مقتضیات  الدستوري

  .الدستور

وهو توافر هذا ما  ،وقد ارتباط النصاب الدستوري الذي اشترطه المؤسس الدستوري  

عا قبو التعدیل، وذلك لكون توافر أعضاء الغرفتین المجتمعین م¾یسمح بالتحكم في المبادرة 

                                                           
 .،المتضمن التعدیل الدستوري01- 16، قانون رقم 138انظر المادة  1

  . 59ور التشریعي لمجلس الأمة،المرجع السابق،ص بوزید لزهاري، الد  2
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وان الأغلبیة  ،نظام الأغلبیة أمر صعب في ظل التعددیة الحزبیة، وفي ظل النظام الانتخابي

  .ولوحظ هیمنة لحزب التجمع الوطني الدیمقراطي منذ إنشائه ،هي تقدم الاقتراحات البرلمانیة

النصوص المحالة إلیه  وبذلك أن مجلس الأمة یمارس سلطة التعقیب والمصادقة على     

ومثل هذا النصاب یتلاءم  ،فان ذلك یتطلب تحدید نصاب معین یمارس ،من الغرفة الأولى

لكون اعتناق أغلبیة بسیطة أو مطلقة للمصادقة ضمنه سوف  ،مع تركیبة مجلس الأمة

  .أعضائه المنتخبین  2/3 أغلبیةیعكس بالضرورة إرادة 

 أرباعأما اعتناق نصاب ثلاثة  ،كبر في المجلسوعلى اعتبار أنهم یمثلون الجزء الأ

 إیجاباالمعین  في عملیة التصویت  1/3فهذا من اجل ضمان مشاركة الثلث للمصادقة،¾ 

 النصوص القانونیة المعروضة علیه فالجانب الایجابي هو تحقیق الإجماع حول وسلبا،

ة الموجودة في المجلس والحد من هیمنة الأغلبی ،سینوتحقیق التكامل والتوافق بین المجل

زن اكما یحقق النصاب تو  ،الشعبي الوطني ومنع احتكار العمل التشریعي وحمایة الأقلیة

  .1النظام السیاسي القائم

المقرر للمصادقة في مجلس ¾  أرباعثلاثة  لنصابأما بالنسبة للجانب السلبي 

قد ف،یر متناسقة من المجلس الشعبي الوطني من نصوص غ یأتيفقد یتم إیقاف ما  الأمة،

تفعیل الثلث الرئاسي یحمي الدولة من اغلبیه قد تكون مخالفة ثم أن  صمام أمان،وضع ك

وتدعیم  ویبقى مجلس الأمة قد غیر من تشكیل السلطة التشریعیة لتوجهات رئیس الجمهوریة،

  .العمل التشریعي

حزاب المشكلة من ائتلاف الأ أووغالبا ما تكون الحكومة منبثقة من أغلبیة برلمانیة 

فالأنظمة البرلمانیة تقوم على  ،فتحتاج إلى تأیید الأغلبیة لتتمكن من تنفیذ برنامجها ،البرلمان

                                                           
سعاد عمیر، النظام القانوني لمجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد الخامس عشر   1

  .52،الجزائر،ص2007فیفري–
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وقد اخذ النظام  ها إلا إذا ساندها البرلمان،لخاصیة أساسیة مفادها أن الحكومة لا تواصل عم

  1.السیاسي بهذه الوسیلة

مانیة في الجزائر أثبتت التجارب في ظل وسائل الرقابة لیست جدیدة في التجربة البرل  

أن الرقابة كانت لها فاعلیة نسبیا رغم أن  الحزب الواحد حزب جبهة التحریر الوطني،

قضیة بیع الغاز الجزائري لشركة أمریكیة في حزب جبهة التحریر الوطني، لالحكومة كانت 

فقد تم تسجیل لجنة  قضیة الغرفة الوطنیة للتجارة،و  ،المال العام إهداربثمن بخس وهو 

وتتقدم البرلمان بتصویت الثقة في حكومة مولود حمروش سنة  ملیار، 26تحقیق في قضیة 

  .، وهو ما یعني تفعیل الرقابة تتطلب إرادة لدى الطبقة السیاسیة لتفعیلها1990

 الممارسة أن بعض الحكومات تخلفت عن تقدیم بیان السیاسیة العامة سنویا وأكدت

غیر ملزمة  أملمادة الدستوریة ملزمة اوكان الإشكال هل  الحكومات بتقدیمه، مإلزاولم یتم 

استقالة الحكومة ك. ؟یترتب عن وسائل الرقابة تقریر المسؤولیة السیاسیة  هل والإشكال هو

التصویت على ملتمس  مثل عدم المصادقة على برنامج الحكومة، ،سحب الثقة منها أو

  .أثبات أن استعمال الآلیات الرقابة المتعلقةوقد تم ،الرقابة، سحب الثقة،

لا یمكن فتحها للمعارضة لان ذلك یؤدي إلى عدم استقرار السیاسي مثل حدث في 

ایطالیا لطبیعة النظام الانتخابي، دور المعارضة في بریطانیا لیس إسقاط الحكومة و أوربا 

ریة الثالثة والرابعة وفي حكومة في الحكومات للجمهو  20في فرنسا سقطت أكثر  ،وإنما نقدها

  .الجمهوریة الخامسة تم تعدیل وعقلنه وسائل الرقابة البرلمانیة

حتى وتعدیل الدستور قام بتفعیل أدوات الرقابة للمعارضة من تحدید مدة الجواب 

ویبقى الإشكال هو  ،تقدیم بیان السیاسة العامة وألزمه ،بالنسبة للاستجواب والأسئلة الشفویة

  .الدستور مأحكا احترام

                                                           

مجلة القانون، تصدر عن معهد ،.عمار عباس، التصویت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري بین الممارسة والنصوص  1 

  .10، ص2010الحقوق والعلوم الإداریة بالمركز الجامعي غلیزان، العدد الأول، جانفي 
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حق الإخطار هو تفعیل لدور المجلس  ،أي نظام الحكم یقوم على المعارضة التي 

فیعني رفض  ،فعندما تمنح المعارضة حق الإخطار ،ولدور المعارضة في الرقابة ،الدستوري

  . هو رقابة على برنامج الحكومة قانون لكونه مخالف للدستور، أي

بررات وجود مجلس الأمة هو ضمان تمثیل كان الجمیع یتفق على انه من م وإذا  

من أعضاء المجالس  2/3وهذا ما یؤكده طریقة الانتخاب من الثلثین  ،الجماعات المحلیة

وخلق  ،لتتنوع تشكیلة مجلس الأمة عن تشكیلة المجلس الشعبي الوطني الشعبیة المحلیة،

  .لاعتبار الكثافة السكانیةعین ابمن خلال المساواة في التمثیل دون اخذ  ،التوازن في التنمیة

ما یبرره التعدیل الدستوري الذي منح مجلس الأمة المبادرة في التشریع في  وهذا  

  .ة بالشؤون المحلیةلالمسائل المتعق

تغییر في خریطة تشكیلة   ،الانتخابات التعددیة وتطبیق نظام التمثیل النسبي أدتلقد   

ولقد عرفت التجربة  ،07-97الانتخابات قانون لوذلك تطبیقا  المجلس الشعبي الوطني،

- 1997الائتلاف الحكومي في  العهدة البرلمانیة  أحزابالبرلمانیة ظهور تحالف حزبي بین 

وحركة مجتمع  مقعدا، 155بین حزب التجمع الوطني الدیمقراطي المتحصل على  2000

 64لني نالت وجبهة التحریر الوطني ا مقعدا في المركز الثاني، 69السلم التي فزت ب 

  1.مقعدا 34وحركة النهضة ب ،مقعد في المركز الثالث

وممارسة  بالنسبة للتجربة الدیمقراطیة، الأفضلهذا ما یجعل التجربة البرلمانیة تعتبر   

 أنوذلك بالرغم  ،الرقابة على عمل الحكومة أوسواء من حیث التشریع  ،مان لصلاحیتهلالبر 

وتم  شتكى منه حزب جبهة التحریر الوطني ذاته،كان یشوبها تزویر ا 1997انتخابات 

  .الخصوص ایل لجنة التحقیق البرلمانیة بهذكتش

                                                           
یتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي  ،1997جوان  9المؤرخ  في  97/إ،م،د/01إعلان رقم   1

  .1997جوان  11مؤرخة في ال 40،الجریدة الرسمیة،العدد 1997جوان 25جرى یوم   
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المشكلة له جبهة التحریر الوطني وحزب التجمع  الأحزابكما استمر التحالف بین   

،عقب )2007-2002(الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلم في العهدة التشریعیة 

 199، والتي فاز فیها حزب جبهة التحریر الوطني ب2002 الانتخابات التشریعیة سنة

ن نصیب حركة افي حین ك مقعدا، 62والتجمع الوطني الدیمقراطي تحصل على  ،مقعدا

  .1مقعدا 51مجتمع السلم 

  .المجلس سلطاتلنمط الانتخابي على لالتأثیر المباشر : المطلب الثاني

أعضاء مجلس الأمة عن طریق كان المؤسس الدستوري قد حدد طریقة انتخاب  إذا

وقد حدد قانون  ،الاقتراع غیر المباشر والسري من بین أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة

  :الانتخاب شروط الترشح لعضویة مجلس الأمة وفقا لما یلي

 .أعضاء المجلس الشعبي الولائي -1

 .أعضاء المجس الشعبي البلدي -2

 .سنة كاملة یوم الاقتراع 35بلوغ سن  -3

 .بالحقوق المدنیة والسیاسیةالتمتع  -4

یقوم النظام الانتخابي لمجلس الأمة على أساس المساواة بین الولایات في التمثیل،    

ستة ) 6(وینتخب أعضاء مجلس الأمة لمدة ستة  ،فتعد كل ولایات دائرة انتخابیة ممثلة

متعدد وینتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع ال سنوات

الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة من طرف هیئة انتخابیة مكونة من أعضاء 

    2.وأعضاء المجلس الشعبي الولائي ،المجالس الشعبیة البلدیة

                                                           
،یتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي  جرى   2002جوان  3المؤرخ   02/إ،م،د/01إعلان رقم  1

  .2002جوان  23المؤرخة في  43،الجریدة الرسمیة،العدد 2002ماي 30یوم  

  .01- 12، القانون العضوي رقم 104،73المادة   2
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من قبل المجلس كانت وبشكل عام فان الرقابة السیاسیة على أعمال الحكومة سواء     

حدودة وعدیمة الأثر على الحكومة مادامت أو مجلس الأمة، فأنها تبقى م الشعبي الوطني

 فالرقابة السیاسیة مقیدة بموجب إحكام الدستور، بعیدة عن جزاءات سیاسیة من البرلمان ،

  1.كما أنها مقیدة  بهیمنة الأغلبیة البرلمانیة المساندة للحكومة وللرئیس

   .لمجلس الأمة التشریعيتأثیر النظام الانتخابي على الدور : الفرع الأول

إذا كان إنشاء مجلس الأمة یقوم على توسیع  مجال التمثیل الوطني وتكریس مبدأ 

رغم أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار  ،وتدعیم سیادة البرلمان ،الفصل بین السلطات

والتشكیلة التي  وهو ما یفسر اللجوء إلى نظام الثنائیة البرلمانیة، ،النظام السیاسي في الدولة

  .مزج بین التعیین والانتخاب لأعضاء مجلس الأمةتبنى على ال

وسد نقائص النظام  ،مع ذلك فان مجلس الأمة قام بتحسین التمثیل البرلماني  

إلا انه  ،والتقلیل من احتمال هیمنة الأغلبیة البرلمانیة ،وتزوید البرلمان بكفاءات ،الانتخابي

في اتجاه السلطة  ،اس الانتخابیسجل تراجع نسبیا عن الطابع الدیمقراطي القائم على أس

 .2التنفیذیة

 ویعد نمط الانتخاب المعتمد أي الاقتراع المباشر في انتخاب أعضاء مجلس الأمة 

فالرئیس یقوم بتعین الأعضاء في صورة انتخاب غیر  ،ینسجم إلى حد كبیر مع نمط التعیین

ریق الانتخاب غیر والمنتخبین یختارون ممثلیهم عن ط ،مباشر لكونه یمثل إرادة الأمة

  .المباشر

تغییر تشكیلة مجلس  إلىویهدف المؤسس الدستوري من خلال هذا النمط الانتخابي   

الأمة عن تشكیلة المجلس الشعبي الوطني من حیث التكوین والتشكیل، بالإضافة لتمثیل 

                                                           
، كلیة 2015-2014العمل البرلماني في الجزائر بین النص الدستوري والتطبیق، أطروحة دكتوراه، بولوم محمد الأمین، 1

 .344الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، ص

  .197،الجزائر،ص 2013عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة،  2
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مجلس  وتأكید استقلالیة أعضاء ،والاستفادة من الخبرة المحلیة إقلیمي متوازن محیا ووطنیا،

  1. الأمة من ضغوط الناخبین

فكان لابد من غرفة  كان نظام الغرفتین یهدف إلى منع استبداد  الغرفة الأولى، وإذا 

حفاظا على المصالح العلیا للأمة خاصة  ،ثانیة تعب دور المكبح  والمفرمل هذا الزحف

الغرف الأولى بسب والتي یمكن أن یتجاهله نواب  البعیدة المدى والمتعلقة بمختلف الأجیال،

 أنوباعتبار ، وبالتالي جاءت لضمان الاستقرار المؤسساتي ،2ضغوط ناخبیهم مباشرة

  .المجلس یجمع بین التعین والانتخاب

قد تبنى المؤسس الدستور مجلس الأمة كغرفة ثانیة عقب المرحلة الانتقالیة من ل  

اسیة التي عاشتها والأزمة السی شرعیة المؤسسات غیر المنتخبة، وأزمة، 92-1995

وتنویع وتعمیق التمثیل الشعبي بتجاوز  وذلك بهدف تعمیق اللامركزیة الإداریة، الجزائر،

 أومثل تمثیل الأقلیات أو فئات اجتماعیة معینة ،نقائص واختلالات الانتخابات المباشر

  .جانب البعد الإقلیمي إلى،الكفاءات العلمیة

بناء على ذلك فان ف ،ن ومن السلطة التشریعیةكان مجلس الأمة جزء من البرلما وإذا  

من  112/2المادة  إلىله دور المشاركة في إعداد القوانین والتصویت علیها، وبالرجوع 

  .3، فان مجلس الأمة له السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه1996دستور

لكل " على انه 01-16من التعدیل الدستوري بموجب قانون  119نصت المادة  كما  

تكون اقتراحات  ،والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین الأولمن الوزیر 

عضو في مجلس ) 20(عشرون  أونائبا ) 20(إذا قدمها عشرون ،القوانین قابلة للمناقشة

  .مكرر 119الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 
                                                           

  .34،ص 2009اد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدى،الجزائر،سع  1

الأمین شریط،واقع البیكامییرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیها،مجلة الفكر البرلماني،مجلة یصدرها مجلس   2 

  .24، الجزائر، ص 2012الأمة، العدد الأول،دیسمبر 

  .، المتضمن التعدیل الدستوري01- 16انون رقم ، ق112المادة  3
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ثم یودعها  ،الأخذ برأي مجلس الدولةبعد  ،تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء

  ."مكتب مجلس الأمة أوحسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني  الوزیر الأول

مجلس الأمة من ممارسه حق المبادرة  01- 16رقم  مكن التعدیل الدستوريهذا و   

الاختصاص التشریعي لا یتعلق  أنوللتأكید على  ،لتوسیع مجاله التشریعي بالقوانین،

 1996من دستور  137،والمادة 136ورد في المادة  وذلك ما ،جلس الشعبي الوطنيبالم

البرلمان یشرع في المیادین التي یخصصها له الدستور سواء في مجال القوانین بأن  ،المعدل

   1.في مجال القوانین العادیة أوالعضویة 

لق بحصر الإشكال المتع 01-16بموجب القانون  الدستوري عالج التعدیلفي حین   

وبالتالي أصبح مجلس الأمة  المبادرة بالقوانین من الوزیر الأول والمجلس الشعبي الوطني،

مجلس الأمة من المبادرة وضع تعدیل الدستور حدا لإقصاء و  یشارك في المبادرة بالقوانین،

  .وذلك بهدف تفعیل المبادرة من البرلمان بالتشریع

تم تسجیل  ،)2002-1997(لعهدة البرلمانیةفي ا اثبت التجربة ضعف البرلمانهذا و   

تم تقدیم  ،)2007-2002(وفي ظل العهدة البرلمانیة اقتراح واحد یتعلق بعضو البرلمان،

اقتراح واحد من حزب حركة الإصلاح یتعلق بقانون الانتخابات، وأدى هیمنة أحزاب الأغلبیة 

  .البرلمانیة إلى ضعف الأداء التشریعي للبرلمان

قامت بتوسیع  01-16مكرر من التعدیل الدستوري رقم  119ادة كما أن الم  

تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم " الاختصاص التشریعي لمجلس الأمة، والذي 

  .المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي مكتب مجلس الأمة

الأخرى مكتب المجلس  وباستثناء الحالات المبینة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاریع القوانین

    ."الشعبي الوطني
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 ةبذلك قد حسم التعدیل الدستوري الجدل المتعلق بحق مجلس الأمة في المبادر 

كما قام بتخفیض النصاب القانوني  المتعلق  التصویت على بأغلبیة أعضائه  بقوانین،

القوانین  بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع أوالحاضرین  لمشاریع  القوانین العادیة 

والذي یعد صعب التحقیق في حالة تغیر تشكیلة ¾ العضویة، بدلا من نصاب ثلاثة أرباع 

  .مجلس الأمة

ومناقشته على مستوى  ،بتغیر قاعدة الترتیب بإیداع النص يكما قام التعدیل الدستور 

وهذا ما یعد تماشیا مع تركیبة مجلس الأمة  ،المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة

وبالتالي فان المشاریع المتعلقة التنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم   ،ة الهیئات المنتخبةخاص

  .الأخرىوأبقى على الترتیب فیما یخص مشاریع القوانین  ،والتقسیم الإقلیمي

وعلیه فلا یمكن مناقشتها على مستوى مجلس الأمة إلا بعد مناقشتها على مستوى 

ب لیط ،في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین  أمالیها والتصویت ع ،المجلس الشعبي الوطني

في اجل  ،اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتین الأولالوزیر 

  .لاقتراح نص یتعلق بالإحكام محل الخلاف،یوما) 15(أقصاه خمسة 

تطلب من المجلس  أنوفي حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین یمكن الحكومة 

نهائي، وفي هذه الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي اللشعبي الوطني الفصل ا

  .1أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخیر الذي صوت علیه  ،أعدته  اللجنة المتساویة الأعضاء

تم تدعیم الدور لی ،عد التعدیل الدستوري منح مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانینبو 

وبتعدیل النصاب القانوني  ،ز مركز مجلس الأمة في السلطة التشریعیةالتشریعي وهذا ما یعز 

والأغلبیة المطلقة یرهن  ،للمصادقة على القانون إلى الأغلبیة للحاضرین¾ بتخفیض نصاب 

  . المصادقة على النصوص القانونیة بموافقة مجلس الأمة
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یتم  أنهكما یمكن  ،في الاقتراع العام أو بالاقتراع السري ،ویجرى التصویت برفع الید

 رقم ون العضويــمن القان 30وذلك طبقا للمادة  التصویت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمیة،

وذلك لكون كلا الطریقتین تمس بمصداقیة  وتثیر طریقة التصویت نقاشا،، 99-02

  .من خلال استقراء النص هذاو  التصویت

التشریعي إلى تحقیق التكامل  مجلس الأمة في العمل بإشراكوكان المشرع یهدف   

وذلك یتجلى في تدخل  ،والتكامل بین البرلمان والسلطة التنفیذیة ،والتعاون بین الغرفتین

السلطة التنفیذیة في إعداد جدول أعمال الدورات أو تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء في 

  .وإصدار النصوص حالة الخلاف

والتي ، 1996من دستور 1 136یما المادة لاشك انه باستقراء إحكام الدستور ولاس

ومنح حق المبادرة بالقوانین، وبالتالي یمكن  أسندت لمجلس الأمة اختصاص تشریعي،

لیشمل  وأصبح یشارك في العملیة التشریعیة بكافة مراحلها، ،لعشرون عضو في مجلس الأمة

جتمعتین معا أن أعضاء غرفتي البرلمان م¾ كافة مراحل إعداد النص القانوني، ویمكن ل 

  .2باقتراح تعدیل الدستور یبادروا

س لو منح المج قد حسم بذلك التعدیل الدستور مسالة المساواة بین المجلسین،ل

 حق المبادرة بالتشریع، وسلطة المبادرة باقتراح تعدیل الدستور، الأمةالشعبي الوطني ومجلس 

یبة المجلسین العائق أمام نجاح انه تبقى ترك إلاوهذا ما یدعم مركز السلطة التشریعیة، 

  .  وخاصة في حالة عدم تجانس التشكیلات السیاسیة للمجلسین المبادرات،

ویبقى تقییم الأداء التشریعي لمجلس الأمة مرتبط بتدعیم مركزه في إثراء العملیة 

هذا ما یعزز مركز مجلس الأمة  التشریعیة ولاسیما في ظل منحه حق المبادرة في القانون،

إلا انه تبقى مسالة الترتیب وإیداع القانونین تمنح تفوق نسبي  ،نسبة للعملیة التشریعیةبال
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للمجلس الشعبي الوطني في مجال التعدیل والإثراء، بالرغم من كون أن مجلس الأمة یمكنه  

  .تعدیل القوانین

ضعیفا  المبادرة باقتراح القوانین من قبل البرلمانیین  تمثل دورا أنفي الواقع العملي 

 ،ویعود ذلك لأسباب تقنیة وذلك حتى في الدول مثل فرنسا بنسبة مختلفة، في إنتاج القوانین،

أما  ،وان الاقتراحات تجسد برنامج حكومة الأغلبیة البرلمانیة ،ولإفرازات النظام الانتخابي

  1.ةفهي تصطدم دائما بعدم موافقة الأغلبیة البرلمانی ،الاقتراحات الواردة من المعارضة

ویثار التساؤل حول الیات ممارسة الرقابة على الحكومة؟ ومدى فاعلیة الرقابة في 

  ظل النظام الانتخابي الجزائري؟

   .تأثیر النظام الانتخابي على الدور الرقابي لمجلس الأمة :الفرع الثاني

س لاستخدام الیات الرقابة البرلمانیة على غرار المج س الأمةلخول الدستور مج  

من تجربة مجلس  ستخلصوالم، والتحقیقات مثل الأسئلة الشفهیة والكتابیة ،ي الوطنيالشعب

والى  ،ویعود ذلك أساسا إلى طبیعة  التشكیلة الحزبیة عدم تفعیل الرقابة البرلمانیة، الأمة

  .الثلث المعین من قبل رئیس الجمهوریة دور

لشعبي الوطني هو إمكانیة فإذا كان العائق الأول لتفعیل الرقابة السیاسیة للمجلس ا

مجلس الأمة محصن من الحل ضمانا لاستقرار المؤسسات السیاسیة، وتجنب فان  ،حله

 ،وقد منح الدستور لمجلس الأمة عدة الیات لممارسة الرقابة شغور في المؤسسات الدستوریة،

  .ویقتضي سیر المؤسسات وجود رقابة برلمانیة فعالة

جزء أساسي وأصیل  لحفاظ على تطبیق السیاسات العامة یعد نظام الرقابة البرلمانیة   

ومن الیات الرقابة البرلماني مصادقة البرلمان بغرفتیه على  ،وبرامج الحكومات ،للحكومات

  .قانون المالیة
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یمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة "على انه  98/7لدستور في المادة نص ا  

الشعبي الوطني الذي نص على وجوبیة تقدیم بیانا  وعلى عكس المجس،"بیانا للسیاسة العامة

  .فالأمر یعد جوازیا لمجلس الأمة لسیاسة العامة سنویا،

 1996من دستور 151وذلك طبقا نص المادة  ،كما نص الدستور على الاستجواب

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة ویكون "والتي ورد فیها

  .ثلاثون یوما أقصاهجل الجواب خلال ا

  ."یمكن لجان البرلمان أن تستمع لأعضاء الحكومة

المتضمن التعدیل الدستوري على  01- 16قانون رقم من  152كما ورد في المادة 

  أي عضو في الحكومة  إلىیوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي  أنیمكن أعضاء البرلمان  انه

  یوما )30(ل اجل أقصاه ثلاثون یوماویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلا

  ).30(بالنسبة للأسئلة الشفویة یجب ألا یتعدى اجل الجواب ثلاثین یوما

یعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جلسة بالتداول جلسة أسبوعیة 

  .تخصص لأجوبة الحكومة من الأسئلة الشفویة لنواب ولأعضاء مجلس الأمة

یبرر إجراء  ،شفویا كان أو كتابیا،ین أن جواب عضو الحكومةإذا رأت أي من الغرفت

س الشعبي للمجل، تجري المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي مناقشة

لها نشر محاضر تنشر الأسئلة والأجوبة وفقا للشروط التي یخضع الوطني ومجلس الأمة، 

  . مناقشات البرلمان

  .كومةالمصادقة على مخطط عمل الح-1

یقدم الوزیر الأول عرضا حول " ما یلي 11996دستور ،94/3،4كما جاء في المادة 

  .س الشعبي الوطنيلمخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المج

  "یمكن مجلس الأمة یصدر لائحة 
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من القانون 1 49ذلك المادة  ىوقد نص عل ،الیات رقابة العمل الحكومي أهمیعد 

على انه  یقدم الوزیر الأول إلى مجلس الأمة عرضا حول مخطط عمل  ،02-99العضوي

س الشعبي لالتي تعقب موافقة المج أیام على الأكثر) 10(الحكومة خلال العشرة

  .ویمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة،الوطني

وعلیه فان الدستور ألزم الحكومة بعرض مخطط عملها على مجلس الأمة بعد موافقة 

وخول الدستور مجلس الأمة  ،البرنامج ومراقبته إثراءوذلك بهدف  عبي الوطني،المجلس الش

 ،عضوا) 20(ویشترط قبول اقتراح لائحة التوقیع علیها من عشرین  ،لائحة إمكانیة إصدار

  2.ساعة من تقدیم العرض) 48(ویجب أن تودع بعد ثماني وأربعین  

لكونها تمارس بالعلنیة وتسمح  شفافة،وتعد الأسئلة البرلمانیة لأعضاء البرلمان وسیلة 

إلا أن عملیة تفعیلها  وهي وسیلة للتواصل والحوار، للمواطنین بالاطلاع علیها ومضمونها،

لیات وامن أبرزها صعوبة إحاطة النواب بمعطیات  تصطدم بمجموعة العوائق والصعوبات،

  .الطابع التقنيذو  العمل الإداري والحكومي

قد ساهم نظام الثنائیة  البرلمانیة  في ظل ف ،الأداءوفاعلیة  ءةن كفاهذا ما یقلل م       

عمق ووسع التمثیل الدیمقراطي  كما ،الدیمقراطیة التعددیة في تفعیل عملیة الرقابة البرلمانیة

فدور  لكافة الشرائح والقوى والتنظیمات إلى حفظ الاستقرار المؤسساتي وتوازن السلطات،

  .كمیة ونوعیة في ممارسة وتطبیق الأسئلة الشفویة والكتابیةمجلس الأمة یعد إضافة 

 ونظرا لطبیعة التشكیلة البشریة المتكونة من الأعضاء المنتخبین انتخابا غیر مباشر،

وما یتمتعون به من خبرة ودرایة بالمعطیات المحلیة، بالإضافة إلى الفئة المعینة والتي تتمیز 
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فطبیعة الرقابة تتمیز بمنهجیة  یا والقیم الوطنیة،بالتخصص النوعي والموضوعي في القضا

  .1ونوعیة خاصة تنعكس على فاعلیة الأداء الرقابي إلى جانب الأداء التشریعي

إذا كان التطبیق العملي اثبت أن الرقابة البرلمانیة تحتاج إلى فاعلیة إلى ضعف ف

الآلیات، وهذا ما النواب وضعف المعارضة،إلى جانب الشروط والإجراءات لاستخدام هذه 

وهذا ما یؤكد ارتباط  ،یثبت من خلال استقراء الأسئلة والتي یغلب علیها الطابع المحلي

  .النواب بدوائرهم الانتخابیة بدلا من القضایا الوطنیة والبرامج الحزبیة

التي نصت  01-16من القانون  114قد كرس التعدیل الدستوري بموجب المادة ل

رضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال تتمتع المعا" على انه 

  :البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة لاسیما منها

 .حریة الرأي والتعبیر والاجتماع -1

 .الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان -2

 .المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة -3

 .راقبة عمل الحكومةالمشاركة الفعلیة في م -4

 .تمثیل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان  -5

من الدستور )3و2الفقرتان ( 187إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة  -6

 .بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان

 .المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة -7

جدول أعمال تقدمة  تخصص كل من غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة لمناقشة

  .مجموعة أو مجموعات برلمانیة من المعارضة

  ".یوضح النظام الداخلي لكل غرفتي البرلمان  كیفیات تطبیق هذه المادة

                                                           
جوان  13عمار عوابدي، مكانة الیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد  1

  .143،ص2016



  .مدى انسجام النمط الانتخابي مع دور المجالس المنتخبة :الباب الثاني

234 

لمعارضة وذلك بغرض تفعیل الدور الرقابي على أعمال احقوق  وعلیه تم تدعیم

نشاء مراكز متخصصة وإ  ،یتطلب  كذلك تزوید النواب بالمعلوماتهو الأمر الذي ،و  الحكومة

وتخفیف القیود القانونیة على  مما یسهم في العمل التشریعي والرقابي، ،للدراسات البرلمانیة

وتوجهیها للنظام الانتخابي وفقا ،مانیة لالبر  الأغلبیةوالتقلیل من هیمنة  الیات الرقابة لتفعیلها،

  .لما یخدمها

فهناك  ،رلمان لا یمثل كل الشعبأن مسالة تمثیل الناخبین هي مسالة نسبیة كون الب

أصوات حصل علیها مرشحین لم ینجحوا في الانتخابات وأصوات الناخبین الغائبین وهي 

فالأغلبیة البرلمانیة في الحقیقة نسبة قلیلة من عدد  ،نسب في ارتفاع قد تفوق النصف

غیاب وخاصة في ظل  جانب مسالة فساد الانتخابات بسب التزویر، إلىوهذا  الناخبین،

  1.الوعي السیاسي

وإنما مجرد عرض حول  ،خطط عمل الحكومةملم یلزم الدستور الحكومة بتقدیم   

وهذا رغم انه جرت العادة أن تتم مناقشة  مخطط عمل الحكومة كما لم ینص على مناقشته،

مخطط عمل الحكومة من قبل أعضاء مجلس الأمة عقب تقدیم عرض حول مخطط عمل 

أعضاء  إعلام بالتوفیق بین ضرورةتفعیل الرقابة  إلىسس الدستور الحكومة، ویهدف المؤ 

  .وفي نفس الوقت عدم عرقلة تنفیذ المخطط بطول الإجراءاتمجلس الأمة، 

ـوللنظام الداخلي لمجلس الأمة فانه 02-99وطبقا لإحكام الدستور و للقانون العضوي

ساعة من اختتام  72اجل وفي  ،عضو) 20(من عشرون لاقتراحویتم ا ،یمكن اقتراح لائحة

ومع ذلك فان إصدار لائحة لا تترتب علیها أي مسؤولیة سیاسیة للحكومة و لا  ،المناقشة

  .حل مجلس الأمة

                                                           
 مدى تمثیل النائب لناخبین في ظل النظام النیابي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، سمیر دواد سلمان،  1

  .130ص ،2015مصر،



  .مدى انسجام النمط الانتخابي مع دور المجالس المنتخبة :الباب الثاني

235 

 لبالرجوع إلى الواقع العملي یصعب تحقیق ذلك، وإصدار لائحة لاسیما في ظ

جبهة  والتي یسیطر عیها الأحزاب الموالیة لحكومة حزب ،تشكیلة مجلس الأمة الحالیة

إلى جانب الثلث الرئاسي المعین من  التحریر الوطني  وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي،

وبالأثر  ،ط انتخاب أعضاء مجلس الأمةموبقى تفعیل الرقابة مرتبط بن رئیس الجمهوریة،

  .المترتب على إصدار اللائحة

  .بیان السیاسة العامة-2

 تقدم بیانا لسیاسة العامة، أنومة یمكن الحك 1996من دستور  98/7مادة لل اطبق 

عكس المجلس الشعبي  ،ینص على اختتام مناقشة بیان السیاسة العامة بلائحة أنودون 

وترك  والذي نصت أحكام الدستور على إمكانیة اختتام بیان السیاسة العامة بلائحة، ،الوطني

  .الأمر جوازیا لأعضاء المجلس الشعبي الوطني

لماذا لم یمنح المؤسس الدستوري لأعضاء مجلس الأمة  عنه وما یمكن التساؤل

ولاسیما أن الأمر یعد جوازیا  ،اختتام مناقشة بیان السیاسة العامة لائحة بعد إمكانیة اقتراح

ومن ثم كان من الأفضل تمكین أعضاء مجلس الأمة  ،من عدمه لحكومة في تقدیم البیانل

 عیل الرقابة السیاسیة على أعمال الحكومةوذلك تف من اقتراح لائحة تأیید أو لائحة رفض،

ولا حل أعضاء مجلس  اثر لا استقالة الحكومة، أيوخاصة انه لا یترتب عن هذه المسؤولیة 

  .الأمة

وذلك لكون لتقدیم البیان السنوي أهمیة بالنسبة  ولتفادي استبعاد رقابة مجلس الأمة،

ك یكون لائها ولاسیما أن ذتقییم أدو  ،للحكومة للاستفادة من ملاحظات الأعضاء وتوجیهاتهم

یسمح  تقدیم بیان السیاسة العامة لأعضاء مجلس الأمة الاطلاع على مدى  كما ،بدون اثر

  . الحكومة أداءوممارسة الرقابة الفعلیة والفعالة على ،تنفیذ مخطط عمل الحكومة

مجلس لة لخوللیات المنه ممارسة الرقابة بواسطة الامجلس الأمة لا یمك إنجانب  إلى

وذلك لخلق توازن بین السلطة  ،بالثقة وملتمس الرقابة الشعبي الوطني،مثل التصویت
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مجلس  منحكومة للفلا یمكن ترتیب المسؤولیة السیاسیة  التشریعیة والسلطة التنفیذیة،

  .یمكن لرئیس الجمهوریة حل مجلس الأمة الأمة،وفي نفس الوقت لا

   .الكتابیة والشفویة الأسئلة-3

ن لأعضاء مجلس الأمة توجیه أسئلة شفویة أو كتابیة إلى عضو في الحكومة یمك

 أقصاهالدستور على اجل  أحكاموقد نصت  ،1996من دستور 152وذلك طبقا للمادة 

جانب  إلى السؤال الشفوي، أوجواب على السؤال الكتابي لیوما ل) 30(ثلاثون یوما 

ة جلسة أسبوعیة بالتداول تخصص تخصیص كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأم

  .لأجوبة الحكومة

وذلك كون التجربة العملیة أكدت تماطل أعضاء الحكومة في الأجوبة عن الأسئلة   

مما جعل  جانب غیاب جزاء، إلى الموجهة لأعضاء الحكومة في غیاب اجل لهذه الأجوبة، 

بالأجوبة من طرف أعضاء في كثیر من الأحیان النواب یعزفون عن القیام بها عدم الالتزام 

الحكومة،وهذا بالرغم من كون السؤال یعد الوسیلة الأكثر استخدام من النواب من ضمن 

  .وسائل الرقابة

مجرد طلب معلومات حول  أوویعد السؤال مجرد لفت انتباه الوزیر إلى مسالة معینة   

اطلاع الرأي العام حول قضیة معینة، وكثیرا ما یستعمل النواب السؤال طرح  أوقضیة معین 

زم الحكومة لویبقى الإشكال انه لا یوجد جزاء ی ،انشغالات المواطنین على الوزیر المعني

  .الشفویة أوعلى الرد على الأسئلة الكتابیة 

وجهها  أعضاء سؤال  130لم تجیب الحكومة  على  وخلال الفترة التشریعیة الحالیة  

وبالنسبة لمجلس  سؤال شفوي، 73و،سؤال كتابي 57منها البرلمان للمجلس الشعبي الوطني،

فلم  2007- 2002لفترة التشریعي لأسئلة كتابیة، أما بالنسبة   5أسئلة شفویة و  8الأمة 

سؤال   35و ،أسئلة كتابیة 7سال وجهها أعضاء البرلمان منها  110تجب الحكومة على 
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سؤال شفویا طرحها  40و ،سؤالا كتابیا 28و،مت من طرف أعضاء مجلس الأمةشفوي قد

  1س الشعبي الوطنيلنواب المج

رقابة ویرجع ذلك عدة عوامل مرتبط  كآلیةما یمكن ملاحظته عدم فاعلیة السؤال   

وتعود الأسباب كذلك  ،بعضها بعدم كفاءات النواب وأعضاء مجلس الأمة،ونقص تكوینهم

غیاب الوزراء عن جلسة  فكثیرا ما أكدت التجربة، لردود من طرف الحكومة،إلى عدم جدیة ا

إلى جانب عدم الأخذ بملاحظات  وهذا ما أدى عزوف النواب عن طرح الأسئلة، ،الأجوبة

النواب وتوجیهاتهم من الحكومة، وهو ما یطرح الإشكال حول العلاقة بین السلطة التشریعیة 

  .والسلطة التنفیذیة

ظاهرة تغیب أعضاء الحكومة عن الجلسات المخصصة للإجابة  أنارة تجدر الإش  

وهو السؤال الآني أو  ،في فرنسا تم إدخال نوع أخر من الأسئلةحتى  غیر مرتبطة بالجزائر،

السؤال القصیر المدى في وسمي ب  في انجلترا،ونفس السیاق أو السؤال المستعجل،  الحال

وتفتتح  إتباع إجراءات مسبقة أي بصفة عفویة، مصر،وهذا النوع من الأسئلة یكون دون

  2.جلسات نقاش والحوار دوریا وتنقل على شاشة التلفیزیون

تعتبر إجراء ظهر لأول  ،كما تسمى بأسئلة الساعة أو ،وقد ظهرت الأسئلة المستعجلة  

كما یجب أن یكون  ،ویجب أن یحمل السؤال صفة الاستعجال ،مرة في النظام البریطاني

وكان یطلق علیها أسئلة الملاحظات العامة، أما النموذج الفرنسي فقد  أهمیة عامة،للسؤال 

  .3وعلیه فأنماط الأسئلة تختلف من دولة إلى أخرى، أو الأسئلة الحالة،تبنى الأسئلة العاجلة

في عملیة الرقابة الحكومیة بأنها تمتاز  الشفویة والكتابیة وإذا كانت الیات الأسئلة  

وهي أداة التنسیق والتعاون  ،ذلك كونها تتسم بالعمومیة وبالعلنیة،شفافیةأكثر الآلیات 

                                                           
  .العهدة التشریعیة الخامسة،موقع وزارة العلاقات مع البرلمانحصیلة  1

  .400عقیلة خرباشي،مركز مجلس الأمة  في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق،ص  2

شبري عزیزة، أنماط السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري،دراسة مقارنة، مجلة الفكر البرلماني، تصدر عن   3

  .91،ص2011نوفمبر 28لأمة،الجزائر، العدد مجلس ا
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والتكامل بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، إلا انه في الواقع العملي یلاحظ أن الأسئلة 

وعدم  ،والدوافع الانتخابیة بعیدا عن المصلحة العامة تتمیز بالطابع الشخصي والجهوي،

  .غالب الأحیانالموضوعیة والحیاد في 

فقد لوحظ ان هذه ،مع ذلك أن هذه الوسیلة تتمیز بالبساطة والسهولة في الممارسة  

فقد كان جانب كبیر من الأسئلة  ،بسیطرة أحزاب الأغلبیة على البرلمان تتأثرالآلیة لم 

ن وهذا ما یجعل الأسئلة الوسیلة الأكثر استخداما م الموجهة للحكومة من الأغلبیة البرلمانیة،

  .من جانب المعارضة فهي لا تشترط نصاب قانونیا أوجانب الأغلبیة البرلمانیة 

  .الاستجواب-1

العدل بموجب قانون    1996من دستور  51الدستوري في المادة  نص المؤسس   

 على انه یمكن أعضاء مجلس الأمة استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة، 16-01

كما نصت  ،یوما،، وبموجب أحكام النظام الداخلي 30اجل وألزم الحكومة بالجواب خلال 

  .على إمكانیة استماع لجان مجلس الأمة إلى أعضاء الحكومة

تم الرد علیها من طرف الحكومة، وتخص  06وتم تسجیل مجموعة من الاستجوابات   

 واعتماد حركة الوفاء، واعتماد الجبهة الحصانة البرلمانیة،و  سیر الانتخابات المحلیة،

  .1وقضیة المفقودین، ومسالة غلق وسائل الإعلام العمومیة أمام المعارضة الدیمقراطیة،

  .لجان تحقیق-2

، فبإمكان مجموعة من أعضاء البرلمان  وتعد من وسائل الرقابة في الأنظمة المقارنة

  .تشكیل لجنة تحقیق خاصة

جانب عدم  إلىذا ما  وه الاستجواب، إلیةانه في التجربة العملیة  لم تستخدم هذه  إلا  

وهو ما یجعل مجلس  ،الأمةاسا لتركیبة مجلس كوهذا ما یعد انع ،لجان تحقیق برلمانیة إنشاء

الرقابة النظر في الیات  إعادة وهذا ما یتطلب ،الأمة یقوم باستخدام جمیع وسائل الرقابة

                                                           
 .452،ص2014مولود دیدان ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار بلقیس ،الجزائر 1
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لتدعیم الدور مة ین البرلمان والحكو والقانون العضوي المنظم للعلاقة ب ،والنظام الانتخابي

  .الرقابي للبرلمان

 ¾ أغلبیةاشتراط لثلث المعین من طرف رئیس الجمهوریة و ا أنالتجربة  أكدت  كما

وذلك ما ینعكس على  ،ةییعزز مكانة السلطة التنفیذیة على حساب مكانة السلطة التشریع

من  إلاالمجلسین التكامل بین  أوالدور التشریعي والرقابي، وعلیه فلا یمكن تجسید المساواة 

والحد من سلطة  خلال تخفیف إجراءات الیات الرقابة والنصاب القانوني اللازم لمباشرتها،

  .رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي

  :المصادقة على قانون المالیة-3

الرقابة و ي یراقب إیرادات ونفقات الحكومة لاوبالت البرلمان على قانون المالیة، یصادق  

 ،المصادقة على قانون المالیة التكمیليو  المصادقة على قانون المالیة،بو  ،یةعلى المیزان

عدم جدیة التقدیرات من الحكومة یؤكد  في الواقع أصلا، الأمر الذيوالذي أصبح 

  .وأمام غیاب التخطیط والاستشراف ،للاعتمادات المالیة المخصصة

انیة الذي یتضمن تسویة رغم أن البرلمان یقوم بالتصویت على قانون تسویة المیز   

إلى ،ومع ذلك أثبتت التجربة غیاب رقابة برلمانیة فعالة الفوارق بین إیرادات ونفقات المیزانیة،

وهنا یبرز تفوق  ،البرلمان یجد صعوبة في الرقابة الفعلیة على نفقات الحكومة أنجانب 

ما یبرر صعوبة الرقابة  اوهذ ها اثر في ذلك،لكما أن الأغلبیة البرلمانیة  السلطة التنفیذیة،

  .ة في مكافحة الفسادموعدم المساه،المال العام إهدارفي الجانب المالي على 

وهیمنة تمثیل الأحزاب  ،النظام الانتخابي القائم على التمثیل النسبيلاشك أن   

أدى إلى غربلة مشاریع المعارضة والأحزاب الصغیرة،و  ،السیاسیة الكبرى على مجلس الأمة

واستقرار سیاسي  مشكل من حزبین أساسین هما حزب  ظل غیاب تنافس حزبي، ذلك في

  .جبهة التحریر الوطني،وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي
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هذا ما یتطلب مشروع سیاسي یجمع فیه جمیع مكونات الحیاة السیاسیة، بهدف   

د عن وتجسید تدوال سلمي على السلطة، والابتعا تحقیق مجالس منتخبة أكثر فاعلیة،

العمل على ترقیة العمل  إلى ،والبعد القبائلي والمصالح الخاصة المصالح الحزبیة الضیقة

  .الدیمقرطي

نخلص إلى أن أداء البرلمان مرتبط بالنظام الانتخابي من حیث  اختیار نواب المجلس   

بسب ضعف تكوینهم ونقص  ،وذلك ما ینعكس على مهامهم الشعبي الوطني ومجلس الأمة،

وبسبب  إلى جانب غیاب النواب عن الجلسات بسب عدم وجود التزامات حزبیة، ة،الكفاء

  .وعدم الشعور بالمسؤولیة عدم جدیة تفرغ النواب لمهامهم النیابیة

إلى جانب دور الأحزاب  المؤهل العلمي یعد من إفرازات النظام الانتخابي، أنكما   

بي وانعكاسه على المجالس دون ربط ذلك وبالتالي فلا یمكن تقییم النظام الانتخا السیاسیة،

وطبیعة النظام السیاسي، فبالرجوع إلى العلاقة بین السلطة التنفیذیة  بالتجربة السیاسیة

ولاسیما في ظل هشاشة النظام  فاعلیة، أكثر روالتشریعیة فهي لا تسمح بأداء البرلمان لدو 

  .الحزبي

بي لمجلس الأمة في إضفاء نوع انه رغم ما تمت الإشارة إلیه من دور ایجا ریب لا  

وجود مجلس الأمة  ،من الدور الایجابي لتفعیل الدور التشریعي والرقابي لمجلس الأمة إلا انه

كان بمثابة صمام الأمان للنظام السیاسي للاعتراض على نصوص القوانین  التي یمكن أن 

  .ویحد من قوته في سلطة التشریع یصادق علیها المجلس الشعبي الوطني،

ویقتضي الوقوف على شرعیة المجالس المنتخبة وانعكاس ذلك على دور البرلمان في   

وخاصة في ظل المساس بمصداقیة الانتخابات ونزاهتها في  المجال التشریعي والرقابي،

وهذا ما یؤثر على شرعیة التمثیل الشعبي وعلى المشاركة الشعبیة في  مختلف الاستحقاقات،

 فذا ما یؤكده تراجع الانخراط في العمل السیاسي،وارتفاع نسبة العزو وه العملیة الانتخابیة،

  .الانتخابي



  .مدى انسجام النمط الانتخابي مع دور المجالس المنتخبة :الباب الثاني

241 

تقیید  أودون حصر  ویتطلب  تفعیل دور البرلمان  استقلاله في ممارسته ووظائفه،  

جانب  إلىوهذا  عن طریق الرقابة الدستوریة على القوانین، أو الأمةسواء عن طریق مجلس 

ما یستوجب تخفیف القیود الشكلیة  وهو ،ربالأوامتشریع طة رئیس الجمهوریة في اللس

وتقیید سلطة رئیس الجمهوریة في  والموضوعیة على المبادرة بمشاریع القوانین،

  1.س الشعبي الوطنيلالتشریع،وتقیید سلطة رئیس الجمهوریة في حل المج

روط حق وتتجلى أهمیة العملیة الانتخابیة في كونها التي تضمن من تتوفر فیه الش   

وقد جسد الدستور أهمیة الشرعیة الانتخابیة من خلال  ،تكافؤ الفرصو  الترشح والانتخاب

التشكیك في نزاهة  أماموذلك  النص على إنشاء هیئة علیا مستقلة  لمراقبة الانتخابات،

إلى جانب عدم  وشفافیة نتائج الانتخابات وتدخل المال في التأثیر على سیر الانتخابات،

  .دارةحیاد الإ

على ذلك فان یتوقف معالجة ثغرات النظام الانتخابي إعادة النظر في النمط  اوبناء  

الانتخابي وإیجاد بدیل لنظام النسبي الذي یعتمد على القوائم المغلقة بفتح المجال لناخب 

  .للاختیار والتفضیل بین المرشحین

لتجسید الدیمقراطیة ،تمكین البرلمان من أدائه لابد من تفعیل دور المعارضة ولأجل  

وأسسها والتي تقوم على التداول على السلطة،والتنافس السیاسي،فقوة النظام السیاسي من قوة 

عىلى 1996المتضمن تعدیل دستور 01-16من قانون  114المعارضة،وقد نصت المادة 

تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال "یلي ما

  :وفي الحیاة السیاسیة لاسیما منها،رلمانیةالب

 حریة الرأي والتعبیر والاجتماع، -1

 الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان، -2

                                                           
میلود ذبیح، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر،أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .375، الجزائر،ص2013- 2012باتنة، السیاسیة،جامعة الحاج لخضر 
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 المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة، -3

 ،المشاركة الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة -4

 تمثیل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، -5

من )2،3افقرتان( 187المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة إخطار  -6

 بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان،،الدستور

 المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة، -7

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة 

  .أو مجموعات برلمانیة من المعارضة

  1."الداخلي لكل من غرفتي البرلمان كیفیات تطبیق هذه المادة یوضح النظام

وبالتالي حرص  المؤسس الدستوري على منح دور فاعل المعارضة بعیدا عن جانب   

تتجسد  ،ظروف سیاسیةللك نتیجة لوذ 1996یعد انتهاج  نظام الغرفتین في دستور التمثیل  

ین العمل التشریعي ررات قانونیة من تحسهناك مب أنالرغم بوهذا  ،تجربة التعددیة لمن خلا

  .ت تاریخیة ترتبط بانتهاج بعض الدول لنظام المجلسینار ر إلى جانب مب

لعل  إفرازات النظام الانتخابي إحدى مبررات وجود نظام الغرفتین من خلال تمثیل 

تمكن الكفاءات التي  إشراككما یتم  ،فیتكون جمیع الولایات ممثلة تمثیلا متساویا المناطق،

  .التشریعي لعملومع ذك تعد مساهمتها ضروریة في ا من الترشح للانتخابات،

تحقیق تمكین مختلف القوى المتواجدة في  ةضرور في ویساهم وجود مجلس الأمة 

إلى جانب الإسهام في تحقیق الاستقرار  ،المجتمع من التعبیر عن رأیها بأسلوب دیمقراطي

یر مفاجئ لأغلبیة في المجلس الشعبي الوطني ولاسیما في ظل إمكانیة تغ ،السیاسي

  .والتخفیف من هیمنة حزب معین على العمل التشریعي

                                                           
  .المتضمن تعدیل الدستور 01-16، قانون رقم 114المادة   1
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یبقى تقییم الأداء التشریعي لمجلس الأمة مرتبط بتدعیم مركزه في إثراء العملیة 

وهذا ما یعزز مركز مجلس الأمة  ، حق المبادرة في القانون الدور الرقابي منالتشریعیة و 

إلا انه تبقى مسالة الترتیب وإیداع القانونین تمنح تفوق  ،جلس الشعبي الوطنيللمبالنسبة 

نسبي للمجلس الشعبي الوطني في مجال التعدیل والإثراء، وهذا بالرغم من كون أن مجلس 

  .،إلى جانب التشریع بأوامرالأمة یمكنه  تعدیل القوانین

تمثل دورا ضعیفا في  ،البرلمانل راح القوانین من قبالمبادرة باقت إنفي الواقع العملي 

 ،تشریعیةویعود ذلك لأسباب  وذلك حتى في الدول مثل فرنسا بنسبة مختلفة، إنتاج القوانین،

أما ،ولإفرازات النظام الانتخابي وان الاقتراحات تجسد برنامج حكومة الأغلبیة البرلمانیة

  1.فقة الأغلبیة البرلمانیةفهي تصطدم دائما بعدم موا  ،الاقتراحات الواردة من المعارضة

وذلك  ،تراجعا في معظم الأنظمة الدیمقراطیة برلمانیة على الحكومةلعرفت الرقابة ا   

الانسجام بین الحكومة المنبثقة من أغلبیة برلمانیة منضبطة ومسیطرة على  وجود بسبب

ني بالمفهوم برلما النظام ولم یعد ،وقد سجل تراجع الرقابة في النظام البریطاني البرلمان،

  2.المعارضة تعد أمر واقعا تقبله الحكومة باعتباره مظهرا للدیمقراطیة أنوفي فرنسا  ،التقلیدي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .11،ص 2003مسعود شیهوب، المبادرة بالقوانین بین المجلس الوطني والحكومة، مجلة النائب،العدد الثاني، الجزائر،  1

معاصرة،ضعف الأداء التشریعي وهیمنة السلطة دانا عبد الكریم سعید،دور البرلمان في الأنظمة البرلمانیة ال 2

 .315،ص2013التنفیذیة،دراسة تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،
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  .نتخابي مع مهام المجالس المحلیةالنمط الا  ملائمةمدى  :الثانيالفصل 

غلبیة قد حقق الاستقرار المنشود من خلال تطبیق نظام الأ إذا كان قانون الانتخابات 

 التي عمرتها أغلب المجالس المحلیة جربةتال ، ولم یحدث طیلة فترة محليمستوى العلى ال

  . أن عرفت صراعات أو عدم استقرار

لكن تغییر النمط الانتخابي لصالح نظام التمثیل النسبي أفرز واقعا جدیدا، حیث 

ب المجلس ن أغلأالسبب الأول، : صارت معظم المجالس تعاني من عدم الاستقرار لسببین

أما السبب الثاني فهو مرتبط ، لتعذر الحصول على الأغلبیة ئیةصارت تشكیلتها فسیفسا

  . بالأول، ویتعلق بانتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي

الذي  08ـ  90قانون البلدیة  في لم یعالج قانون الانتخابات هذه المسالة وبقیت  و

على  48ن قانون البلدیة ینص في المادة وكا، 1989لسنة الانتخابات صدر في ظل قانون 

أن یعین أعضاء القائمة التي نالت أغلبیة المقاعد عضوا من بینها رئیسا للمجلس الشعبي 

  ".البلدي

وفي ظل انعدام الأغلبیة في المجالس المنتخبة في ظل قانون الانتخابات لسنة  

لحالات التي تتساوى فیها ساریا، لم تجد وزارة الداخلیة في ا 48وبقاء نص المادة  1997

عدة قوائم في عدد المقاعد سوى إصدار تعلیمة تعطي الأحقیة في الرئاسة للقائمة التي بها 

ومنحت الرئاسة ،  2007ثم تخلت عنها في الانتخابات البلدیة لسنة ، اكبر الأعضاء سنا

تخابات في حال تساوي المقاعد للقائمة التي حازت على أكبر عدد من الأصوات في الان

  . البلدیة
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  .نتخابي على الدور التنموي للولایةالنمط الا تأثیر حدود : المبحث الأول

یعد الانتخاب وسیلة من وسائل الدیمقراطیة، ویرتبط تجسید النظام الدیمقرطي بالنظام   

 لكوذ على مبدأ التداول على السلطة، وتقوم ،تنظیم انتخابات حرة ونزیهة أي ،الانتخابي

  .علیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدته مختلف دساتیر العالم طبقا لما نص

ففي ظل  لقد عرف نظام الانتخابات تطورا ارتبط بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة،  

التعددیة كانت المجالس المنتخبة تنتخب من ضمن القوائم التي كانت تعدها جبهة التحریر 

المتضمن  38- 69وللامر ،من قانون البلدیةالمتض 24-67وذلك طبقا للأمر  الوطني،

-89وتمیزت بقانون رقم  نتخابات،المتضمن قانون الا 08-80قانون الولایة، وطبقا للقانون 

الى تحدید قانون الانتخاب ضمن القوانین 1996وقد تم بموجب دستور  13

  .07-97قانون عضوي  أولالعضویة،وبذلك بصدور 

لم تجد الرضا والقبول والأوساط  أنهانتخابیة إلا انه بالرغم من تطور القوانین الا إلا

فلم تكن الانتخابات  ،من اجله أنشئتحقق الغرض الذي تولم  السیاسیة وحتى لدى الجمیع ،

بسبب زیادة الانتهاكات والخروقات التي تتعرض ، الشعبیة وتطلعات السكان  للإرادةعاكسا 

  .لها كل عملیة انتخابیة

بدون فاعلیة بسبب عدم تحقیق على المستوى المحلي ي فكان تطبیق النظام النسب

ر یایث یجبر الناخبین على الاختحجانب كونه یقید حریة الناخبین ب إلىالاستقرار والانسجام 

  .القائمة في حین البقیة دون مؤهلات رأسوذلك بوضع منتخبین ذوي الكفاءة على  بالجملة،

 الأحزابعدد وزیادة  الأقلیاترتب علیه تمثیل تفالنظام النسبي  أخرىمن جهة 

 لأحزابتم بالنسبة  وهذا ما ،الأحزاب،وبالتالي صعوبة عمل المجالس المنتخبة بدون تحالف 

  .التحالف على مستولى المجلس الشعبي الوطني
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  .طرق انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي :المطلب الأول

للامركزي، بل هناك الهیئات المحلیة بالانتخاب من شروط قیام النظام ایعد تشكیل        

من یربط بین اللامركزیة والانتخاب بالوجود من عدمه، ومع ذلك فقد تتطلب الأوضاع أحیانا 

  1.استبدال الانتخاب بالتعیین

من اجل دراسة التنظیم الإداري لأي دولة یتطلب الأمر معرفة جهازها الإداري          

الإداري یأخذ صورتین هما المركزیة  والتنظیم ومكوناته إلى جانب وظائفه واختصاصاته،

واللامركزیة، وعلى الرغم من تعارضهما من الناحیة النظریة، فأنهما یتكاملان فلا یمكن 

تصور قیام اللامركزیة في كنف المركزیة، حیث أن هناك تداخل كبیر بینهما ذلك أن الجهاز 

  .الإداري في الدولة یحتاج إلى الأسلوبین معا

الجماعات " الخامسة عشر منه على أن)16(في المادة  1996ر ونص دستو         

  2".الإقلیمیة هي البلدیة والولایة، البلدیة هي الجماعة القاعدیة

یمثل المجلس المنتخب قاعدة "السادسة عشر منه على أنه )17(كما نصت المادة     

 ".اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

د الولایة باعتبارها مقاطعة إداریة غیر ممركزة للدولة وجماعة إقلیمیة وتع 

-12-قد عرف المشرع الولایة في قانون رقم ،لامركزیة،فهي هیئة ذات طابع مزدوج

  .قلیمیةالإجماعة هي الالولایة "المتعلق بالولایة في المادة الأولى بأنها 073

غیر  ةداریلاا هي أیضا الدائرةو  ،تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي و

 الممركزة للدولة وتشكل  بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة

  .والدولة الإقلیمیةبین الجماعات 

                                                           
 .26، ص 2013محمد الصغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1

  . المتضمن تعدیل الدستور ،01- 16قانون رقم  2 

الصادرة  ،12، الجریدة الرسمیة،العدد، المتعلق بقانون الولایة2012فیفري 21المؤرخ في 07- 12قانون رقم  3

  .29/02/2012بتاریخ
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  .لیات انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائيا :الفرع الأول

لشخصیة المعنویة والاستقلال الإداري أن الولایة تتمتع باعلى القانون  نصد قل  

 روذلك بغرض تدعیم التسیی باعتبارها احد هیئات التنظیم الإداري اللامركزیة، ،والمالي

وتحقیق التنمیة المحلیة في الحیز الجغرافي للولایة في مختلف المجالات  الإداري،

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

  :یئتان هماوتتكون الولایة من ه           

  .المجلس الشعبي الولائي -

  .الوالي -

 والمجلس الشعبي الولائي الجهاز المنتخب في الولایة، ولأجل ذلك سنقوم بدراسة،        

مدى انسجام النظام الانتخابي مع اختصاصات المجلس الشعبي الولائي، وذلك بالتطرق إلى 

     .تشكیل المجلس ومهامه

والانسجام رغم  الحزبي س المحلیة لم ینعكس التحالفانه على مستوى المجال إلا

وهذا مع غیاب رؤیة حزبیة  على تجسید التحالف على المستوى المحلي، الأحزاباتفاق 

ومن ثم سجل ضعف الدور التشریعي  وبرامج وعدم وجود انضباط حزبي حالا دون ذلك،

  .والرقابي للبرلمان

ا انعكس على التنمیة المحلیة من خلال بالنسبة للمجالس المحلیة فان عدم انسجامه

والانشغال بالصراعات الحزبیة  ،عدم قدرة هذه المجالس على التكفل بانشغالات المواطنین

  .بین مختلف التشكیلات السیاسیة الممثلة

منتخبا حسب عدد سكان  43و 35ینتخب ناخبي الولایة عدد من الأعضاء یتراوح بن      

وتوزع المقاعد على حسب عدد  ،بنظام الأغلبیة النسبیة الولایة عن طریق الانتخاب

  .الباقي الأقوى ةالأصوات التي تحصلت علیها كل قائمة،مع تطبیق قاعد
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من قانون الولایة فالمجلس الشعبي الولائي هو هیئة )  14(الرابعة عشر وطبقا للمادة       

خمسة عشر   (15)ة كل منها ویعقد أربع دورات عادیة في السنة ومد ة في الولایة،للمداول

  .سبعة أیام من أغلبیة أعضائه أومن الوالي )07(ویمكن تمدیدها إلى  یوما،

ویمكن أن  دیسمبر، سبتمبر، مارس یونیو، وحددت هذه الدورات في كل من شهر،      

یعقد دورات استثنائیة بناء على طلب ثلث الأعضاء أو بطلب من الوالي، وتكون جلساته 

دراسة المسائل المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام، ودراسة هما  دا في حالتینعلنیة ماع

  .تأدیبیة خاصة بالمنتخبینالحالات ال

ویعتبر المجلس الشعبي الولائي الهیئة التي تجسد مبدأ الدیمقراطیة والمشاركة           

دأ الدیمقراطیة خاصة الشعبیة على مستوى الولایة، ویمثل المجلس الشعبي الولائي تجسید لمب

  .الذین كرسا مبدأ التعددیة الحزبیة 1996، 1989في ظل دستور 

كما یعد المجلس الشعبي الولائي الهیئة المنتخبة التي تعبر عن احتیاجات السكان           

وینتخب المجلس ، ومطالبهم، وتشرف على التسییر عن طریق الرقابة على أجهزة الولایة

المتعلق القانون  نص  وقد ،النظام الداخليطریق الاقتراع العام ویعد  الشعبي الولائي عن

  .للمجلس یحدد عن طریق التنظیم النموذجي بالولایة على أن النظام الداخلي

وعلى الرغم من أن تكریس قاعدة اللامركزیة كمبدأ دستوري، إلا انه في الواقع نجد          

من حیث القوانین والنصوص التطبیقیة من مراسیم  لیات تجسید ذلك غیر متوافرة، سواءاأن 

  .وتنظیمات، أو على مستوى الهیكل التنظیمي الإداري

بالأحكام المتعلقة بنظام انتخابات  01-12وقد جاء القانون العضوي للانتخابات        

وسیر العملیة  ووضع أحكام خاصة بشروط الترشح ،أعضاء المجلس الشعبي الولائي

  .ومنازعات الانتخابات المحلیة التي تخضع للمحكمة الإداریة الانتخابیة،

وقد  ،ویتكون المجلس الشعبي الولائي من عدد الأعضاء حسب عدد سكان الولایة          

  .المتعلق بنظام الانتخابات 01-12رقم  من القانون العضوي 99حددت عددهم  المادة 
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  .نسمة 250.000عضو في الولایات التي یقل عدد سكانها عن  35

  .نسمة 650.000و 250.00 1عضو في الولایة التي یتراوح عدد سكانها بین  39

  .نسمة 950.000و 650.001عضو في الولایة التي یتراوح عدد سكانها بین   43

  .نسمة 1.150.000و 950.001عضو في الولایة التي یتراوح عدد سكانها بین  47

  .نسمة 1.250.000و 1.150.001انها بین عضو في الولایات التي یتراوح عدد سك 51

  .نسمة 1.250.000عضو في الولایات التي یفوق عدد سكانها  55

كما نصت نفس المادة على أنه یجب أن تكون كل دائرة انتخابیة ممثلة بعضو على   

خمس سنوات عن طریق الاقتراع النسبي ) 5(، وینتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة 1الأقل

  .على القائمة

حاول المشرع ضمان أكثر تمثیل لجمیع الشرائح ولتمثیل جمیع المناطق التي ف          

والذي  تتكون منها الولایة، وإن كان هذا یعد غیر كافیا أمام خصوصیة المجتمع الجزائري،

یتمیز بارتفاع نسبة الأمیة، والتركیبة الاجتماعیة التي تعتمد القبلیة، وضعف التكوین 

  . للمجالس المنتخبة المرشحینى الأحزاب، وعدم وجود أدنى شروط في السیاسي لد

على  وتقسیم الدوائر الانتخابیة لم یعتمد المشرع الجزائري في التقسیم الإداري           

خصوصیة الولایات من حیث الموارد الطبیعیة والإمكانیات الاقتصادیة والظروف 

  .التمثیل عكس علىنا ، وهذا ماعدد السكان واحتیاجاتهم وتطلعاتهمولا حتى حجم الاجتماعیة،

  :اللجــان -1

للمجلس الشعبي الولائي لجان دائمة كما یمكنه أن یشكل لجان مؤقتة تساعد الهیئة   

  :وقد حدد القانون اللجان الدائمة وتتمثل فیملا یلي التنفیذیة في عملها،

  .التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني -

  .الاقتصاد والمالیة-
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  .ة والنظافة وحمایة البیئةالصح-

  .الاتصال وتكنولوجیا الإعلام -

  .والنقل الإقلیمتهیئة  -

  .التعمیر والسكن -

  . الري والفلاحة والغابات والید البحري والسیاحة-

  .والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب الشؤون الاجتماعیة والثقافیة-

  .تشغیلالتجهیز والاستثمار وال،التنمیة المحلیة -

 وتشكل اللجان بناءا على مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح رئیسه أو  

یضمن تشكیل  أنویجب  ،ل لجنة عضو منتخب منهاویترأس ك ،عضائهالاغلبیة المطلق لأ

  1 .اللجان تمثیلا نسبیا یعكس التركیبة السیاسیة للمجلس الشعبي الولائي

السیاسیة  تشكیل هذه اللجان تمثیلا تناوبیا یعكس المكوناتكما أنه یجب أن یكفل        

وما یلاحظ أنه في الواقع العملي توجد صعوبة في تطبیق هذا  ،للمجلس الشعبي الولائي

التناوب، وهذا راجع من جهة إلى غیاب الآلیات القانونیة لتطبیق النص، ومن جهة أخرى 

القوائم وحداثة التجربة السیاسیة التعددیة في  إلى قلة الوعي السیاسي لدى الأحزاب الممثلة أو

  .الجزائر

وهذا ما نلاحظه لیس فقط في تشكیل لجان  إلى جانب الحسابات الحزبیة الضیقة،  

كما نص نفس  لمسندة لها،االمهام ب یامهاقعلى  ثراعمل اللجان، هذا ما ي فولكن حتى 

إلى  أحالاثم  ،وتصادق علیه المذكور أعلاه على أن تعد كل لجنة نظامها الداخلي لقانونا

ویمكن أن تنشأ لجنة للتحقیق محددة ، 2التنظیم إلى تحدید النظام الداخلي النموذجي

  .الحزبیة للمجلس تشكیلة الب أیضا یتأثرما  ، هذاالموضوع والآجال
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لجان المجلس الشعبي یمكن  "1من نفس القانون على انه )36(لقد نصت المادة       

 أوبحكم مؤهلاته  اللجنة لإشغال م معلومات مفیدة یقدتشخص من شأنه   لدعوة كالولائي 

  ".خبرته

وبناءا على ذلك یمكن الاستعانة بممثلي بعض الهیئات التي لها علاقة بطبیعة    

عملها ومجال اختصاصها،مثل المتخصصین في مجال الاقتصادي والمالیة، وذلك بالتنسیق 

ة ، وممثلي البنوك والمؤسسات المالیة، أو الاستعانة بنقابالعمومیینمع نقابة المحاسبین 

المهندسین والمختصین في مجال البناء أو الري إذا تعلق الأمر بلجنة التهیئة العمرانیة 

والتجهیز والاستعانة بالهیئات الثقافیة وجمعیات الإحیاء ونقابة الأطباء أو غیرها من الهیئات 

  .التي یمكن أن تساهم في عملیة الاستشارة

والصحي، وهذا ضمان لتحسین أداء وإذا تعلق الأمر بالمجال الاجتماعي والثقافي   

وتفعیل هذه اللجان وخاصة أن في كثیر من الأحیان یكون الأعضاء المنتخبون لا علاقة 

لهم إطلاقا بالاختصاص، ولیس لهم درایة كافیة خاصة في المجال التخطیط والدراسات 

  .وحتى في مجال تلبیة الحاجیات لتوجیه ومساعدة الهیئات التنفیذیة

الملاحظ هنا انه عندما حدد المشرع اللجان لا سبیل الحصر، وترك مجال المبادرة ف        

للمجلس الشعبي الولائي لتشكیل اللجان حسب حجم العمل، وحسب طبیعة المنطقة، فمثلا 

  .تحتاج الولایة ذات الطبیعة الفلاحیة إلى لجنة الفلاحة

الولایة ذات الطبیعة  وتحتاج،كما تحتاج المنطقة السیاحیة إلى لجنة السیاحة

  .الصناعیة إلى لجنة الاستثمار وترقیة الصناعیة  ولجنة الصحة والبیئة  ولجنة الشغل

أهمیة كبیرة للتخفیف على الهیئة التنفیذیة من الأعباء للجان  في الواقع العملي         

لتكالیف ولاسیما في مجال التخطیط والدراسة للمشاكل والقضایا واختصار الوقت وتقلیص ا

  .وتوزیع المهام واحترام التخصص، وتحسین أداء الخدمة
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لكن أمام غیاب التكوین والتخصص والوعي والإمكانیات البشریة والمادیة والاستقلالیة 

  .في العمل وعدم وضوح الصلاحیات

مع ذلك فان مكانة اللجان لم تتبلور من خلال النصوص القانونیة، ولاسیما في ظل   

یات تحدد كیفیة عملها وعلاقاتها بالهیئات الإداریة المحلیة، ولاسیما المصالح عدم وجود آل

غیر الممركزة، كما أن توصیات واقتراحات اللجان في كثیر من الأحیان لا تجد اثر لها  

  .بسبب ذلك

إضافة إلى أن اللجان بحاجة ماسة لهیكل تنظیمي إداري یتشكل من موظفین   

تحت سلطة اللجان، وهذا حتى تعمل اللجان في استقلالیة  ومختصین یعملون بصفة دائمة

وهذا إلى جانب الوسائل المادیة اللازمة لمباشرة عملها من مقر مستقل عن مقر ، تامة

الولایة، كما هو جاري به العمل ومقرات تتناسب مع مكانة الهیئة في التنظیم الإداري 

  .المحلي

للجان المشكلة له بحاجة إلى تحدید ذلك ان تنظیم عمل المجلس الشعبي الولائي وا  

بدقة من التشریع بدقة للهیاكل الإداریة، وترك المجال للمجالس للمبادرة في التوسیع وفقا 

  .للأهداف وحجم العمل

أما ترك المجلس الشعبي الولائي تحت سلطة الوالي في توفیر الموارد البشریة والمالیة 

الأمر الذي یتطلب معالجة  ،یعد عائقا أمام تأدیة مهامهاللازمة لتسییر إدارة المجلس ولجانه 

عدم كفاءة  أومحدودیة الموارد البشریة،  أو سواء كان بسب غیاب الاستقلال المالي،

  .الموظفین
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   .رئیس المجلس الشعبي الولائي -2

ینتخب رئیس " على انه  1من قانون الولایة التاسعة والخمسون) 59(نصت المادة          

یقدم المترشح لانتخاب رئیس   الانتخابیة، عهدةالولائي رئیسا بین أعضائه لل الشعبيالمجلس 

   .من القائمة الحائزة على الأغلبیة المطلقة لمقاعد المجلس الشعبي الولائي

یمكن القائمتین ،للمقاعد أي مترشح على الأغلبیة المطلقةفي حالة عدم حصول 

  .ل من المقاعد تقدیم مرشحعلى الأق)  %35(الحائزتین خمسة وثلاثین 

على الأقل من )  %35(وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثین 

  .المقاعد، یمكن جمیع القوائم تقدیم مرشح عنها

س الشعبي الولائي المترشح الذي حصل لویعلن رئیس المج ،یكون الانتخاب سریا

  .على الأغلبیة المطلقة للأصوات

بین  دورة ثان ىجر ی ،الأغلبیة المطلقة للأصوات وإذا لم یحصل أي مترشح على

فائزا  المترشح الذي حصل على أغلبیة علن وی ،المترشحین الحائزین المرتبتین الأولى والثانیة

  .الأصوات

  ".سنا الأكبر المترشح في حالة تساوي الأصوات المتحصل علیها،یعلن فائز

على الممارسة  جیع الشبابفكان یتعین اختیار الأصغر سننا بدل الأكبر سننا لتش

 ،وتعتبر طریقة انتخاب المجلس الشعبي الولائي تكریس للدیمقراطیة المحلیة ،السیاسیة

باعتبار المجلس الشعبي الولائي أعلى هیئة إداریة تمثیلیة لامركزیة والتي تعبر عن متطلبات 

الرئیس منتخب  نسبیا الانسجام في المجلس، لكونباعتبارها تحقق  واحتیاجات سكان الولایة،

  .من الأغلبیة
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نص على انه یعلن فوز المرشح الأصغر  ةمشروع القانون المتعلق بالولای غیر أن  

وینتخب رئیس المجلس الشعبي الولائي في حالة تساوي الأصوات بین  ،بدل الأكبر سناسنا

  .1،إلا انه تم تعدیل المشروع في المجلس الشعبي  الوطنيالقائمتین في الدور الثاني

الازدواجیة الموجودة على هرم ب لناخب تأثرتلأهمیة الانتخابات بالنسبة  أنكما        

وخاصة بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي في مواجهة  ،عائقا أمام التنمیةوشكلت  الولایة 

 وخاصة أن الأمر ینعكس على عدم فعالیة الهیئة المنتخبة، ،الوالي والمجلس التنفیذي الولائي

  .المنتخبة واستقلال المجالس

ویتقاضى  ومعلوم أن رئیس المجلس الشعبي الولائي یتفرغ لمهامه الانتخابیة،         

 الذي جسد فيالأمر وهو  تعویضا عن ممارسة مهامه یتلاءم مع المنصب وحجم العمل،

مع المهام والمركز القانوني  قانون الولایة بالنص على أن التعویض یجب أن یتوافق

   .ل جمیع سكان الولایة ویعبر عن تطلعاتهم واحتیاجاتهموخاصة انه یمثله،

ه في تمثیل البلدیة في س الشعبي الولائي في إطار ممارسة مهاملویقوم رئیس المج    

والملاحظ هو تقلیص حجم  ،والتشریفات الرسمیة بصفته منتخب،الرسمیةالتظاهرات 

وص انه یمارس صلاحیاته وبالخص وهو ما یضعف مركزه القانوني واستقلالیته، ،صلاحیاته

  .المقیدة بالوالي

على انه یجب على الوالي أن  01 -12من قانون الولایة رقم   67فقد نصت المادة     

یضع تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانیات والوسائل 

  .للواليس ورئیسه لوهذا ما یكرس تبعیة المج الضروریة لتأدیة مهام المجلس،
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  .مكتب رئیس المجلس-

أو أكثر من بین  نوابه منح القانون لرئیس المجلس الشعبي الولائي الحق في اختیار     

ویتفرغ رئیس المجلس الشعبي  ،بالأغلبیة المطلقة المنتخبین ویقدمهم للمجلس للموافقة علیهم

  .ورؤساء اللجان بصفة دائمة ،الولائي ونواب الرئیس

من نفس القانون المذكور أعلاه، وقد حدد مهامهم بالإنابة )62(كما جاء في المادة 

عن الرئیس في حالته غیابه، ویعین المجلس الشعبي الولائي واحد من بین المساعدین للإنابة 

  .عن الرئیس في حالة وجود مانع

ء بنا العهدةبأنه ینتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء  وفي نفس القانون ورد        

ة أعضاء، ویشكل مكتب دورة ستعلى اقتراح من رئیسه مكتبا یتكون من عضوین إلى 

المجلس الشعبي الولائي الذي یساعد الرئیس أمانة تعین من بین موظفي دیوان رئس المجلس 

  .1الشعبي الولائي

التساؤل حول جدوى تغیر الأعضاء في كل دورة  ثارأحسم الجدل الذي  لیهعو          

أن الأعضاء لیست لهم مهام إلا مساعدة الرئیس في تحضیر الدورة، وفي القیام  وخاصة

بمهامه ولماذا لا تستند المهام نفسها إلى نواب أو مساعدي الرئیس المعینین لمدة عهدة 

  .انتخابیة كاملة

السیر الحسن لعمل المجلس الشعبي الولائي  كما كان یمكن على المشرع ولضمان 

ه لاختیار مكتبه والمتمثل في نوابه بكل حریة من بین أعضائه مع تقیده ترك الخیار لرئیس

بضرورة مراعاة ضرورة تمثیل التشكیلات الممثلة في المجلس لضمان التنسیق بین أعضاء 

  .المجلس

ولیس هناك من أهمیة لاختیار الأعضاء من قبل المجلس الشعبي الولائي في كل         

المجلس، ویقوم بتعطیل مهام المجلس وذلك بسبب انشغال  دورة، كما یهدد ذلك استقرار
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المجلس بأمور تنظیمیة على حساب الانشغال بالتنمیة والمهام والصلاحیات الأساسیة 

  .والمتعلقة بخدمة المواطن

على انه یحدد عدد نواب المجلس 1قانون الولایةمن )  62(وتبعا لذلك نصت المادة          

  : مكنهم مساعدته بصفة دائمة كالأتيالشعبي الولائي الذي ی

 35بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة التي یكون فیها عدد المنتخبین فیها من   )(02نائبان –

  .منتخبا 39إلى

إلى  43نواب بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة التي یكون عدد المنتخبین فیها )03(ثلاث  -

  .منتخبا 4

الى 51الس الشعبیة الولائیة التي یكون عدد المنتخبین فیها نواب بالنسبة للمج) 6(ستة -

  .منتخبا  55

لا تتماشى في الواقع مع المهام المنوط بها العلاوات الممنوحة للمنتخبین  وقد كانت

  .المنتخب، وخاصة المنتدبون منهم ورؤساء المجالس الشعبیة الولائیة

ي إلى رؤساء اللجان الدائمة لتمكینه من هكذا تم توسیع مكتب المجلس الشعبي الولائو   

الاطلاع على تقاریر اللجان، ومن اجل تفعیل دور المكتب والتحضیر الجید لدورات المجلس 

  .ومن جهة أخرى نص على تفرغهم جمیعا بصفة دائمة لمهامهم الشعبي الولائي،

الإداري یقسم  ویختلف التنظیم الإداري المحلي بین الدول ففي الأردن مثلا التنظیم      

والمحافظ هو ممثل الحكومة المركزیة في جزء معین من إقلیم الدولة  الدولة إلى محافظات،

یسمى محافظة، ویعین من طرف الملك بقرار في مجلس الوزراء، ویلتزم بتنفیذ سیاستها 

ویساعده مجلس تنفیذي یتكون من رؤساء الدوائر في  وتوجیهاتها وله صفة سیاسیة وإداریة،،

  .محافظةال
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والمجلس الاستشاري یتكون من خمسة عشر عضوا یمثلون القطاعات المختلفة في 

المحافظة، ویضم ممثلین عن المجالس البلدیة والقرویة وغرف التجارة والصناعة ونقابات 

ویتداول هذا المجلس ویتخذ التوصیات  ،الأطباء والمهندسین والمحامین والعمال والمزارعین

   1.المحافظ برفعها إلى الجهات المختصة لتنفیذ ما أمكن  منهاالمناسبة، ویقوم 

وحتى وان كان الحسم في أن طریق الانتخاب هو الأفضل من حیث انه یعد احد أهم 

أركان اللامركزیة، وانه یجسد الدیمقراطیة المحلیة، ویضمن مشاركة المواطنین في تسییر 

  .شؤونهم

 :الدیــوان  - أ

لرئیس المجلس "منه على أنه  الثامنة والستون)68(في المادة 2نص قانون الولایة         

لمجلس االشعبي الولائي دیوان یعمل على نحو دائم،ویتكون هذا الدیوان من موظفین یختارهم 

  ".لولایةالقطاعات التابعة لالشعبي الولائي من بین موظفي 

لس الشعبي یتكون دیوان رئیس المج"فانه  903-404وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

أعضاء من بینهم رئیس الدیوان، وذلك بالإضافة إلى موظفي الكتابة  05إلى 03الولائي من 

  ".والخدمة 

یعین الوالي أعضاء الدیوان بناء على "من نفس المرسوم ) 3( كما جاء في المادة

 اقتراح من رئیس المجلس الشعبي الولائي، ویطلب من المعینین من موظفي الولایة التابعین

  ".لأسلاك المتصرفین والمهندسین أو لأسلاك تعادلها على الأقل

                                                           
 .178ص ،2006، )لبنان(دار الثقافة للنشر والتوزیع بیروت  هاني علي الطهراوي، القانون الإداري،1

 .07-12قانون الولایة رقم  2

بتنظیم دیوان رئیس المجلس الشعبي الولائي ق لع،المت22/12/1990،المؤرخ في404_90التنفیذي رقم المرسوم  3

 .26/12/1990الصادرة في 56وسیره،الجریدة الرسمیة ،العدد
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من نفس المرسوم مهام الدیوان بأنه یقوم بمساعدة رئیس  (4)وقد حددت المادة الرابعة

المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة في تنفیذ مهامه وممارسة اختصاصاته ویكلف على 

  : الخصوص

ي وتنظیمها ونشاطات رئیس المجلس الشعبي تحضیر  أشغال المجلس الشعبي الولائ-

  .الولائي

  .تحضیر نشاطات رئیس المجلس الشعبي الولائي وعلاقاته العمومیة والخارجیة وتنظیمها-

  .استغلال برید رئیس المجلس الشعبي الولائي ومتابعته-

یتولى رئیس " على أنه  90-404من المرسوم رقم الخامسة ) 5(كما نصت المادة         

  " للدیوان وتنسیقها لدیوان تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي الولائي تنشیط أعمال الموظفینا

للدیوان وعلیه یتعین منح رئیس المجلس الشعبي الولائي الحق في تعیین الموظفین 

  .وعدم ربطه بالوالي كون ذلك یتناقض مع استقلالیة المجلس الشعبي الولائي في عمله

المبادرة باقتراح التنظیم الهیكلي للمجلس الشعبي الولائي  كما یمكن ترك المجال في

حسب حجم الولایة فلا تكون ولایة الجزائر العاصمة أو وهران أو قسنطینة، كولایة تندوف أو 

  .النعامة أو بسكرة،وتقوم السلطة المركزیة بالتوجیهات العامة النموذجیة

ئي لا یملك الصلاحیات فالملاحظ في الواقع أن رئیس المجلس الشعبي الولا  

والإمكانیات والوسائل لمتابعة تنفیذ المداولات،والتوجیهات التي أقرها المجلس ولجانه، عكس 

  .الوالي الذي یسیطر على جمیع الأجهزة والهیئات التي تجعله یحتل مركز قانوني أقوى وأهم

ورات وظهر جلیا أن رئیس المجلس الشعبي الولائي وباستثناء إشرافه على سیر د

المجلس،فانه لا یحتل أي مكانة أساسیة في مجال التنمیة المحلیة، ولا یؤدي أي دور تنموي 

  .فاعل، ومع ذلك فیجب تدعیم اختصاصات رئیس المجلس الشعبي الولائي
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   .انعكاس النمط الانتخابي على تشكیلة المجلس:الفرع الثاني 

في تنظیمه وإدارته إلى ما یمكن ملاحظته أن المجلس الشعبي الولائي یخضع   

رغم أن المجلس الشعبي الولائي یعد هیئة منتخبة ومستقلة ومعبرة  ،الوالي والهیئة التنفیذیة

  .عن إرادة الشعب ولها مهمة مراقبة عمل الهیئة التنفیذیة

فلا مانع من استقلال المجلس الشعبي الولائي في إدارته عن الولایة على المستوى 

وقد جاءت ،لتمویل، حتى لا یبقى تنظیم إدارته رهینة موافقة الواليالإداري والهیكلي وا

یجب على الوالي أن "والتي نصت على انه  1من قانون الولایةسابعة والستون ال)67(المادة

یضع تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانات لتأدیة 

  ".مهام المجلس الشعبي الولائي 

التبعیة المباشرة لموظفي الدیوان للولایة تجعل إدارة المجلس الشعبي الولائي  كما أن

مقیدة بسلطة الوالي، وهذا ما یرهن المجلس في أداء مهامه وخاصة في حالة وجود خلاف 

  .بین الوالي والمجلس الشعبي الولائي

یس المجلس إلا انه نص یطلع الوالي رئ ولم یأتي قانون الولایة بجدید في هذا المجال،

وتقاریر تنفیذ  الشعبي الولائي بانتظام على نشاطات القطاعات غیر الممركزة بالولایة،

  .المداولات

وهذا إلى جانب أن الهیكل الإداري والتنظیمي للمجلس الشعبي الولائي لا یتوافق مع  

المهام المنوطة به، وفي كثیر ما یحدث عجز على مستوى الأداء بسبب نقص الوسائل 

دیة والبشریة على مستوى إدارة المجلس الشعبي الولائي وخاصة في مجال الكفاءة، ولا الما

كون هناك حریة للمجلس الشعبي الولائي لاختیار الموظفین المؤهلین لأداء المهام ومساعدة ت

  .المجلس الشعبي الولائي في القیام بمهمة التنمیة المحلیة

                                                           
 .07-12قانون الولایة رقم  1
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اءة وأداء الموظفین، لكون في والحال كذلك فان ذلك یبرز من خلال ضعف كف

الغالب أن المجلس الشعبي الولائي لا یضم إلا موظفین اقل خبرة ومؤهلات، كما أن 

التحفیزات المادیة من أجور وترقیات وتكوین غیر مشجعة بالمقارنة مع الهیئات التنفیذیة 

  .الأخرى

مجتمعات المحلیة هیئات المجلس الشعبي الولائي بالتنمیة المحلیة، فال اختیار رتبطیو 

ینعكس على تقدم  الأفضل  فاختیار المترشحین ،تكسب نشاطها من نشاط الجمعیات المحلیة

فغالبا ما  ،تؤثر التمثیل للهیئات المحلیة أصبحتظاهرة العزوف  أن إلاالمجتمع المحلي، 

  .الجمود السیاسي إلىجبهة التحریر والتجمع الوطني الدیمقراطي  أحزبتؤدي هیمنة 

فضلا عن كون ، تعكس رؤى الناخبین أنهاكما  ین تبقى المعارضة بدون فاعلیةفي ح

صعوبة تجسید  إلىوهو ما یؤدي  ،التمثیل لا یعبر عن كافة القوى الموجودة في المجتمع

  .تطبیق التخطیط المركزي بدلا من التخطیط المحلي إلىویؤدي  توازن في التنمیة

مما  اد البرامج والتنافس الانتخابي الحزبي،بعتمحلیة اسلوالملاحظ في الانتخابات ا

وضعف  إلى جانب تأثیر المال السیاسي ،سیطرة الأحزاب تبنى على القبلیة والولاءات لیجع

  .المشاركة في العملیة الانتخابیة

من خلال الواقع العملي أن بسبب غیاب دور للأحزاب السیاسیة على المستوى   

وتوجهاتهم الإیدیولوجیة وقدراتهم على  ،المرشحینعرفون یالمحلي، فان غالبیة الناخبین لا 

بالإضافة إلى  ،جانب التشكیك في نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة إلى ،التسییر المحلي

  .وخاصة المجلس الشعبي الولائي عدم وجود صلاحیات للمجالس المنتخبة المحلیة،

خابیة في ظل التعددیة الحزبیة أكدت بالنسبة للبرامج الانتخابیة فان التجارب الانت أما 

عتمد على التخطیط والدارسة وفقا لمتطلبات المواطنین وقدرات ی، لا المرشحینخطابات  أن

 أسسعلى  وغالبا ما یختار الناخبین أسماء المرشحین ،بل على الوعود والشعارات ،الولایات

  .يغیر دیمقراطیة، مثل استعمال الجهویة و القبلیة والمال السیاس
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وعلیه فان النظام الانتخابي یتطلب قیام التنافس الانتخابي على برامج انتخابیة محلیة 

الأمر الذي یتطلب دور للأحزاب السیاسیة في توعیة  ،الكفاءة لاختیار المنتخبین على أساس

   .وتكوین المنتخبین الناخبین واختیار المرشحین

مع مراعاة  مة،كیة نظام الحو أن انتخاب المجالس المحلیة یجسد دیمقراط لاشكو 

والاستقلال  ویكرس نظام اللامركزیة الإداریة، ،الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

یسمح بتفعیل الرقابة على ممثلي الهیئات  كما للجماعات المحلیة في ممارسة مهامها،

  .1بة الوطنیةوتعد فرصة لتكوین الكوادر للمجالس المنتخ المركزیة على المستوى المحلي،

بخصوص انتخابات المجلس الشعبي الولائي فالدائرة الانتخابیة هي  في نفس الإطار

 ،تنمیة التضامن المحليو  ،الولایة، والهدف هو مضاعفة الاهتمام بالشؤون المحلیة الولائیة

بممارسة الاختصاصات الكثیرة التي من وسائل بشریة ومالیة للمجلس للقیام  لأجل ذلك لابد

  .2حت لهمن

النظام الانتخابي للمجالس المحلیة  أنالتجارب الانتخابیة في الجزائر على  أكدتقد ل

وفي نفس  ،وان كان هذا النظام جسد توسیع التمثیل كرس الاحتفاظ بسیطرة أحزاب السلطة،

خلق حالة من الانسداد، ویمكن  وهو ما ،الوقت یقوم بتفتیت الأصوات وشرذمة الرأي العام

وهیمنة تیار واحد على  ،1991ناریو انتخابات یالنظام السیاسي عدم تكرار سیضمن  أن

  3.المجالس المنتخبة محلیا ووطنیا

                                                           
عطا،احمد دسوقي محمد إسماعیل،السید محمد عبد المطلب غانم،مسعد  سمیر محمد عبد الوهاب، عبد الخبیر محمود 1

، دار الجلال للطباعة 2008ابریل  8عبد الحمید رضوان،علي الدین هلال،تحلیل الانتخابات المحلیة،

 .20،ص2009والنشر،

 .318، ص2013،دار الكتاب الحدیث، الجزائر،1978-1962صالح بلحاج، النظام السیاسي الجزائري من  2

 .133عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في الجزائر،المرجع السابق،ص 3
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فالمجالس المنتخبة تعد ركیزة أساسیة من ركائز الأنظمة تحتل مكانة من حیث ازدیاد   

في مهامها مع التوجه الدیمقراطي وتوسع متطلبات التنمیة، وعلیه فسنوضح مدى ملاءمتها 

         .ظل الواقع الحالي، ومدى توافقها بین النظریة والتطبیق العملي

لكونها المعبر عن ، و نظرا لمحوریة دور المجالس المنتخبة كمحرك للتنمیة المحلیةو  

إرادة المواطنین وانشغالاتهم فقد نص قانون الولایة على اختصاصات أساسیة للمجلس 

  .لاحیاته عن طریق المداولةوبذلك فهو یمارس ص الشعبي الولائي،

فان المجلس الشعبي الولائي، یقدم الاقتراحات والملاحظات الخاصة وبموجب ذلك     

وتشمل اختصاصاته كل أعمال التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة  بشؤون الولایة،

  .وتهیئة الإقلیم وحمایة البیئة

ویبادر  ،،إقلیم الولایةیئة تهمخطط  في إعداد المجلس الشعبي الولائيیساهم كما 

من قانون  1،ویقترح أي أعمال من شانها تساهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

  .الولایة

وأنه رغم منح القانون للمجلس الشعبي الولائي هذه الصلاحیات، لكن بالرجوع إلى      

جهة الاقتراحات الواقع العملي فنجد أن الاختصاصات تقلصت وان المجلس أصبح 

ویلاحظ أن المجلس عجز عن القیام بالمهام المسندة  ،والاستشارات أكثر منه جهة قرارات

إلیه، ولاسیما تجسید البرامج والرقابة على تنفیذ المداولات ولا حتى المساهمة في إشراك 

ات المواطن في تسیر الشؤون العمومیة، ولا تحقیق الدیمقراطیة المحلیة، ولا تقدیم الخدم

  .المنتظرة للمواطن

وذلك لعدة أسباب منها عدم تناسب الوسائل المادیة والبشریة وضعف التأطیر  

على أقصى تقدیر بالنسبة للمنتخبین، ویرجع ذلك إلى   بالمائة) %2(البشري، فنسبة  اثنان

                                                           
  .07- 12، قانون الولایة رقم 75انظر المواد 1
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ودون توفیر 1، إلى جانب وضخامة وتعدد الاختصاصاتالمرشحینعدم تحدید شروط في 

  .مكانیات اللازمةالآلیات والإ

مع إن للمجالس الشعبیة الولائیة دورا محوریا كونها تلعب دورا موجها للتنمیة المحلیة،    

وتساهم في مختلف قطاعات النشاط الوطني في كل المخططات السیاسیة والاقتصادیة 

  .البلدیاتمخططات إلى جانب تنشیط والاجتماعیة والثقافیة، 

لولائیة مكانة هامة في حیاة المواطن والدولة معا بمشاركتها وتحتل المجالس الشعبیة ا       

وحلقة وصل وأداة ربط بین الجهاز الإداري  ،في إعداد المخططات التنمویة ومتابعة تنفیذها

  .وسكان الولایة

إذا كان من أهم مقومات الإدارة المحلیة هو وجود مجالس محلیة تمثل المواطنین 

الانتخاب باستعمال الحریات الفردیة ،وتجسید  أسلوبیرتبط و  لإدارة مصالح محلیة متمیزة،

المنتخبین  أنباعتبار  ،شؤونهم المحلیة  إدارةمبدا الدیمقراطیة ومشاركة المواطنین في 

  2.یستطیعون تلبیة حاجیات السكان وفقا لأولیاتهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .48المرجع السابق،ص مصطفى درویش، 1

العربي،دراسة مقارنة،مكتبة الوفاء بادیس بن خده، الاتجاهات الحدیثة لتطویر الإدارة المحلیة في الوطن  2

 .432،ص2015القانونیة،مصر،
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  .ولائيال الشعبي انعكاس النمط الانتخابي على مهام المجلس: المطلب الثاني

وع صلاحیات المجلس في مجالات ومیادین متعددة عن طریق اللجان المتمثلة في تتن

لجنة الاقتصاد والمالیة،لجنة التهیئة العمرانیة والتجهیز، لجنة الشؤون الاجتماعیة 

  .والثقافیة،والتي تختلف من ولایة إلى أخرى

ئي یمارس المجلس الشعبي الولا 07-12من قانون الولایة  77وقد نصت المادة 

  :اختصاصات في المجالات التالیة

  .الصحة العمومیة  وحمایة الطفولة  والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة -

  .السیاحة -

  .والاتصال الإعلام -

  . التربیة والتعلیم العالي والتكوین -

  .الشباب والریاضة والتشغیل -

  .الولایة إقلیمالسكن والتعمیر،وتهیئة  -

  .تالفلاحة والري والغابا-

  .والنقل والأسعارالتجارة  -

  .الهیاكل القاعدیة والاقتصادیة -

  .الضامن ما بین البلدیات  لفائدة البلدیات المحتاجة والتي یجب ترقیتها -

  .في المادي وغیر المادي والتاریخيالتراث الثقا -

  .البیئةحمایة  -

  التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -

  .لنوعیة المحلیةترقیة المؤهلات ا -

ویتولى ویقوم المجلس الشعبي الولائي بمهامه المسندة إلیه قانونا عن طریق المداولات،

  .تنسیق أعمال اللجان، وأعمال المجلس الشعبي الولائي، الوالي، المجلس التنفیذي الولائي
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  .تأثیر استقرار المجلس الشعبي الولائي على مهامه: الفرع الأول

بمهمة الرقابة اللازمة للتأكد من كون المجلس التنفیذي بي الولائي المجلس الشعیقوم  

وعلى العموم یمكن تقسیم    ،1المجلس الشعبي الولائي مقرراتتحت سلطة الوالي قد طبق 

اختصاصات المجالس الشعبیة للولایات إلى اختصاصات ذات طابع تقریري كالمیزانیة 

ختصاصات ذات طابع استشاري عندما یطلب وإدارة الأموال وتسییر بعض المرافق، وله ا

 2.رأیها المسبق في المشاریع الوطنیة التي یراد انجازها على إقلیمها

ویسهر  ،ویقوم المجلس الشعبي الولائي بمساعدة البلدیات في إطار التكامل والانسجام 

دها ألا ورغم اتساع هذه الاختصاصات وتعد، على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

أنها بقیت اختصاصات نظریة أكثر منها عملیة، وبقي دور المجالس المحلیة رمزیا أكثر 

  .الاجتماعیة والاقتصادیة المحلیة منه فعلیا في القیام بالتنمیة

وهذا ما أدى إلى من التداخل في الاختصاصات بین الهیئات المنتحبة والهیئات 

هذا الأمر الذي جعل المجالس الشعبیة 3،المحلیة التنفیذیة وبین السلطة المركزیة والسلطة

غیر قادرة على المبادرة، وأصبح الرأي المسبق للوزارات المعنیة شرط أساسي لممارسة 

ما یتناقض مع مفهوم الاختصاص العام للجماعات المحلیة في  ذاالنشاط المحلي، وه

  .میدان الشؤون المحلیة والذي یتمیز بحق المبادرة

وترتبط حریة اتخاذ القرار  ،وجود فرق بین النص القانوني والتطبیقیانه جد ن 

ولحل الإشكال یحتاج الأمر إلى قاعدة تمویل  بالاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، 

محلیة من خلال إصلاح الجبایة المحلیة، وإلى جانب ذلك هناك مسائل یجب معالجتها 

  :وهي

                                                           
 .07-12،قانون الولایة رقم 76المادة 1

 .132مسعود شیهوب، المرجع السابق،ص 2

 .07- 12، قانون الولایة رقم 101الى 80انظر المواد من  3
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  .نقص التأطیر البشري-

  ).تتعلق بمعلومات حول العقار وتسییر المشاریع( نظام معلوماتي محلي عدم وجود -

ولعل تفوق للإطارات المعینة من حیث التأهیل العلمي والكفاءة على المنتخبین فقدرت 

  1.في البلدیات %3نسبة التاطیر بـ 

وهذا رغم أن المجلس الشعبي الولائي له عضویة في بعض اللجان الولائیة مثل 

وهي هیئات مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع  ،دور الأطفال المسعفین مجلس إدارة

بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، كما له عضویة في اللجنة الولائیة لحمایة 

المجاهدین وذوي الحقوق والحفاظ على التراث  التاریخي والثقافي المرتبط بثورة التحریر 

إلا أن هذه العضویة شكلیة لكون أن أغلبیة الأعضاء  الوطني، المجلس الولائي للریاضة،

  .المتكون منهم اللجنة هم من الهیئة التنفیذیة

من اجل إبراز قصور صلاحیات المجالس المنتخبة في مجال التشغیل مثلا، یتضح 

وطنیة، فالوكالة الوطنیة الذلك جلیا في برامج التشغیل، فلیس لها أي سلطة، فالبرامج والآلیات 

والصندوق الوطني للتامین على البطالة  والوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، شغیل،للت

والوكالة الوطنیة للقرض المصغر، والوكالة الوطنیة للاستثمار، كلها أجهزة متواجدة على 

وهذا رغم أنها  المستوى المحلي، وان إنشائها وتسییرها لیس للجماعات المحلیة سلطة علیها،

  .ون المحلیةمرتبطة بالشؤ 

فمن المفروض على الأقل یتم التنسیق مع المجالس المنتخبة لتجسید برامج محلیة 

  .تتلاءم ومتطلبات التنمیة المحلیة وتراعي خصوصیات كل منطقة  واحتیاجاتها وإمكانیاتها

ویقوم المجلس الشعبي الولائي بمهامه في هذا المجال بالتشاور مع البلدیات وكل 

، فالمجلس المكلفة بترقیة هذه النشاطات أو الجمعیات التي تنشط في المیدانالهیئات الأخرى 

                                                           

 1Nachida Bouzidi.la problématique du développement en Algérie:le rapport état-collectivités 

locales.Idara revue de Ecole Nationale d’Adminstration.numéro 2-2003  , p114.    



  .مدى انسجام النمط الانتخابي مع دور المجالس المنتخبة :الباب الثاني

267 

الشعبي الولائي یقدم المساعدات للبلدیات في إطار التكامل والانسجام الأعمال التي ینبغي 

  .1القیام بها

بالنظر إلى ضعف متعددة ومبعثرة، جاءت یمكن القول إن القوانین والنصوص 

ة، وقلة الإمكانیات المادیة جعل هذه الترسانة القانونیة بدون فاعلیة المنتخبین ونقص الخبر 

  2.وغیر مجسدة في أرض الواقع لكون أغلب المنتخبین یجهلون هذه النصوص

ویتوقف قیام ونجاح نظام اللامركزیة المحلیة في الدولة على عوامل متعددة أهمها مدى      

كم في الدولة، ودرجة وعي شعبها ومستوى الاستقرار السیاسي ومدى دیمقراطیة نظام الح

معیشته، ومدى القدرة الفنیة والمالیة لوحداتها الإقلیمیة فضلا على التزاماتها الإقلیمیة التي 

  . 3تسیطر على المواطنین في بعض أجزاء إقلیم الدولة

في هذا الإطار خدمة للتنمیة المحلیة وتفعیلا لدور المجلس یتعین  التخفیف من 

وذلك من أجل ترك مجال ، لوصایة المفروضة على مداولات المجلس الشعبي الولائيسلطة ا

المبادرة للجماعات المحلیة، وتبقى السلطة القضائیة هي الضمان لرقابة المشروعیة، ویبقى 

  .للسلطة الإداریة الرقابة البعدیة

ساسا في یمارس المجلس الشعبي الولائي من جهة صلاحیات تقلیدیة تتمثل أ          

على المیزانیات وإدارة أملاك الولایة والصفقات، ومن جهة أخرى یمارس التصویت 

  .الولائیةصلاحیات ذات طابع اقتصادي واجتماعي ویقوم بإنشاء المؤسسات العمومیة 

جان ومن خلال تعدیل شروط ویمكن تطعیم المجالس المنتخبة بالكفاءات من خلال الل   

لجان، ومنحها الإمكانیات البشریة والمادیة لأداء دورها، وتحدید وتوسیع صلاحیات ال الترشح

                                                           
 .07-12،قانون الولایة 75المادة  1

محمد لموسخ،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، كلیة الحقوق،جامعة  2

 .151،ص2010محمد خیضر بسكرة،

 .114ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 3



  .مدى انسجام النمط الانتخابي مع دور المجالس المنتخبة :الباب الثاني

268 

عن طریق القانون طرق عملها وتحدید العلاقة بینها بدقة وبین مختلف الإدارات والهیئات 

  .الإداریة التي لا تخضع لسلطتها والتي لا علاقة لها  بمهامها

  الشعبي الولائيانعكاس النمط الانتخابي على تشكیلة المجلس : الفرع الثاني

رغم أن قانون الولایة منح للمجلس الشعبي الولائي إمكانیة إنشاء لجان تحقیق إلا أن  

  .عدم وجود نصوص تحدد الآثار القانونیة لهذه التقاریر، جعل من عمل المجلس دون فاعلیة

ولما كانت المجالس المنتخبة تنتخب عن طریق الأحزاب، فهي تخضع في كثیر من 

سیاسة الحزب وبرنامجه، لكون أن اختیار المترشح عن طریق الحزب وفقا لتوجهات الأحیان ل

  .الحزب وقوانینه، وهذا ما یجعل المنتخب له دور سیاسي مرتبط بالحزب

ونتیجة لذلك فان المجالس المنتخبة لها اختصاصات سیاسیة تشكل أولویة بالنسبة  

ن طریق النصوص القانونیة، فان الحزب لها على التنمیة، وهذا الأمر لم یتم ضبطه بدقة ع

یمارس رقابة على العضو، وقد یتعرض للإقصاء في حالة عدم الالتزام بتوجیهات 

  .ومع ذلك فان قانون الأحزاب لم یضبط قواعد الانضباط الحزبي بحزم1.الحزب

 والوعي السیاسي، والتكوین الحزبيفي ظل غیاب ضوابط تشریعیة، وانعدام الثقافة 

الولاءات والصراعات الحزبیة الضیقة، والمصالح الشخصیة الضیقة، برزت ظواهر وأمام 

  .سلبیة منها انسداد المجالس المنتخبة والإفراط في حالة سحب الثقة

بالإضافة إلى ذلك تعد الرقابة أحد أهم العوامل التي تعیق المجلس الشعبي          

حد من حریة المجلس في المبادرة، ومن الولائي في القیام بالمهام المنوطة به، كونها ت

استقلالیته في ممارسة مهامه، وبهذا الشكل المشدد للرقابة المطبق في الواقع، والذي 

  .یتعارض مع احد أهم أركان اللامركزیة الإداریة وهو الاستقلالیة

                                                           
دراسة مقارنة بین الجزائر والأردن، رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق، سیدي :فایدة رزق، التنظیم القانوني للمجالس المحلیة 1

 .170،ص1995- 1994بلعباس، الجزائر،
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ولم یسمح الوضع السیاسي الذي كانت تمر به الجزائر منذ إعلان حالة الطوارئ 

والحكم  جربة بالموضوعیة الكافیة للقول حول نجاح التجربة الدیمقراطیة في الجزائر،بتقییم الت

  .على تطبیق النصوص القانونیة

ویبدو جلیا في الواقع عدم إشراك الجماعات المحلیة في المخطط الوطني للتنمیة   

حتى لكون مجال الاستثمار وانجاز المشاریع مقیدة بالسیاسة الوطنیة والمخطط الوطني، و 

تنفیذ المشاریع یخضع إلى التخطیط المركزي، بدلا من إشراك الجماعات المحلیة ودعمها 

  .بالموارد البشریة والمالیة، وبالخبرات الفنیة

في المقابل توجد قیود تشریعیة على تحصیل الضرائب والرسوم المحلیة هي المعرقل   

یتطلب إصلاح نظام الجبایة  وهذا ما الرئیسي، مما یجعلها ترتكز على إعانات الدولة،

  .المحلیة وإصلاح الهیاكل والأجهزة الإداریة للجماعات المحلیة

فهناك مقومات أساسیة حتى تتمكن الجماعات المحلیة من تحقیق أهدافها وتشمل   

الأهداف السیاسیة المتمثلة في تقریب الإدارة من المواطن، وتخفیف من البیروقراطیة 

 .دیة تتمثل في مساهمتها في إعداد المخطط الوطني للتنمیةالإداریة، وأهداف اقتصا

إذ تعد الجماعات المحلیة النواة الأساسیة في التنمیة المحلیة والتنمیة الشاملة وهذا 

  1.بحكم قربها من المواطن

المجالس المنتخبة انعكاس للنشاط السیاسي للأحزاب، كما تعد الانتخابات  وتعتبر

السیاسیة ولتحقیق الدیمقراطیة، وتصطدم الأحزاب السیاسیة المحلیة وسیلة للمشاركة 

، وانعدام الآلیات أعضائهمویرجع ذلك إلى انعدام الكفاءة في  والمجتمع المدني بعدم الفاعلیة،

  .القانونیة من اجل فرض الرقابة علیها

  

                                                           
زائریة  لتحقیق التنمیة الشاملة، الملتقى الوطني حول الج)الحكم المحلي(ناجي عبد النور، نحو تفعیل دور الإدارة المحلیة 1

، 2008التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر واقع وتحدیات، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، دیسمبر

 .8ص



  .مدى انسجام النمط الانتخابي مع دور المجالس المنتخبة :الباب الثاني

270 

  .النمط الانتخابي على الدور التنموي للبلدیة تأثیرحدود : المبحث الأول

وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال  القاعدیة للدولة،بلدیة هي الجماعة الإقلیمیة ال       

وللبلدیة مكانة مهمة في التنظیم الإداري للدولة الحدیثة حیث , 1المالي وتحدث بموجب قانون

تتمتع بخصائص عدیدة منها أن البلدیة مجموعة إقلیمیة یوجد بین مواطنیها مصالح مشتركة 

والبلدیة مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بضمان السیر ,،حقائق تاریخیة واقتصادیةنیة على مب

  .الحسن للمصالح العمومیة البلدیة

كما تتطلب عملیة تنظیم البلدیة وتفعیل دورها في التنمیة مراجعة التنظیم الإقلیمي         

وتساهم مع  ،لسكانللبلدیات ومعالجة قضیتي  التخلف الإداري وانعدام التوازن في توزیع ا

الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة وكذا 

وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخول لها   حمایة وترقیة الإطار المعیشي للمواطنین،

  .بموجب القانون

ممارسة الحقوق الدستوریة  أنتجربة التعددیة السیاسیة في الجزائر واقع والثابت من 

 الأحزابمن  الأقلیة احتكارنظام التمثیل النسبي  أو الأغلبیةسواء في مرحلة تطبیق نظام 

    .هذه الحقوقل

في البرلمان  وإضعافهاالسلطة في كبح المعارضة  أهدافالنسبیة حققت  كانت وإذ

معلوم فان قانون  منسجمة ومستقرة، وكما بأغلبیةخاصة في ظل تواجد غرفة ثانیة تتمتع 

السیاسیة ومن ثم على النظام السیاسي ككل ،وقد فتح  الأحزابعلى  تأثیرالانتخابات له 

  .السیاسیة للأحزابالمحال 

  

    

                                                           
رخة ، المؤ  37، الجریدة الرسمیة عدد22/07/2011المؤرخ  المتعلق بالبلدیة 10-11قانون رقم  المادة الأولى،1

   .03/08/2011في
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  .طرق انتخاب المجلس الشعبي البلدي:المطلب الأول 

هما المجلس الشعبي البلدي ورئیس المجلس الشعبي  اتهیئثلاث تتكون البلدیة من   

على هیئاتها 011- 12الخامس عشر من قانون البلدیة ) 15(ا ورد في المادة البلدي كم

  .المجلس الشعبي البلدي: هیئة مداولة-:وهیاكلها تتمثل فیما یلي

  .هیئة تنفیذیة یترأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي-

  .إدارة البلدیة ینشطها الأمین العام تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي-

النظام  وهل ساهم بین هیئات البلدیة؟و  النظام الانتخابيانسجام في  فهل هناك 

  في ترقیة الممارسة الدیمقراطیة، وتحسین علاقة الإدارة بالمواطن ؟ الانتخابي

سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على ) 5(ینتخب المجلس الشعبي البلدي لمدة خمس       

وتجرى ,2من قانون الانتخابات) تونة والسالخامس) (65(كما جاء في المادة ,القائمة 

  .الانتخابات في ظرف ثلاث أشهر السابقة لانقضاء المدة النیابیة

منه على أنه یتغیر عدد أعضاء المجالس  التاسعة والسبعون) 79(كما نصت المادة

الشعبیة البلدیة حسب تغییر عدد سكان البلدیة الناتج عن عملیة التعداد الوطني الرسمي 

  :یر وضمن الشروط التالیةوالأخ

  .نسمة 10.000في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن  وعض 13

  نسمة 20.000و 10.001في البلدیات التي عدد سكانها بین   وعض15

  .نسمة 50.000و 20.001عضو في البلدیات التي عدد سكانها بین  19

  .ةنسم 100.000و 50.001عضو في البلدیات التي عدد سكانها بین  23

  .نسمة 200.000و 100.001عضو في البلدیات التي عدد سكانها بین  33

  .هأو یفوق 200.001عضو في البلدیات التي عدد سكانها  43

                                                           
 .10- 11قانون البلدیة رقم  1

 .01-12القانون العضوي رقم  2
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  .الیات انتخاب أعضاء المجس الشعبي البلدي:الفرع الأول

حجم المجالس إلى حد معقول جدا  رفعلقد وفق قانون الانتخاب إلى حد بعید في         

والتي كان حجمها  ،)08-90(حجم المجالس البلدیة في ظل القانون القدیم الملغىمقارنة ب

  .اكبر تمثیل مما یتعذر معه تحقیق دیمقراطیة قلیل

تم رفع عدد  01- 12رقم  إلا انه بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  

وتم رفع وعدد  ،55و35والولائیة بین  ،43و13المنتخبین في المجالس الشعبیة البلدیة بین 

نواب الرئیس للسماح لهذه المجالس العمل في إطار استقرار أفضل بتفادیها النزاعات 

  .والتوترات التي غالبا كان مصدرها تعیین نواب رئیس المجلس ورؤساء اللجان

، على أنه یعتبر غیر قابلین 1الانتخابات قانونمن نفس ) 81(كما نصت المادة         

ارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص للانتخاب خلال مم

حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم، وهم الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب 

القضاة أعضاء المجالس التنفیذیة  ،التنفیذیة للولایات سأعضاء المجال ،العامین للولایات

 ،محاسبوا أموال الولایات، الوطني، موظفو أسلاك الأمنأعضاء المجلس الشعبي ,  للولایات

  .المصالح الولائیة ليمسؤو 

س الشعبیة البلدیة المرشحین للمجالتتضمن قائمة  أنیجب  الشروط العامةفضلا عن 

 وعدد من المستخلفین لا یساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها، المرشحینوالولائیة عدد من 

وتكون القائمة مقبولة  من عدد المقاعد المطلوب شغلها، )% 30(یقل عن ثلاثین في المئة 

یقل  ألامن ناخبي الدائرة على  )%5(تدعم بخمسة في المئة  أو من طرف حزب سیاسي،

  2.ناخب1000یزید على  ألاو  ناخب، 150عن 

                                                           
 .01- 12، القانون العضوي  رقم 81، 79المادة  1

 .01- 12، القانون العضوي  رقم 72 -71انظر المادة  2
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سنة كاملة یوم  23 إلىمع ذلك فانه بموجب قانون الانتخاب تم تخفیض سن الترشح 

وقد نصت  ،ا لتشجیع الشباب على المشاركة السیاسیة في المجالس المنتخبةوهذ ،الاقتراع

على انه توزع المقاعد المطلوب شغلها بین القوائم  01-12من قانون الانتخابات  66المادة 

مع تطبیق قاعدة الباقي  التي تحصلت علیها  كل قائمة، الأصواتبالتناسب حسب عدد 

في  القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة،توزیع المقاعد تؤخذ في الحسبان عند ولا ،الأقوى

  .المعبر عنها الأصواتمن  % 7 المئة

ولم یشترط قانون الانتخابات شروطا للترشح إلى المجلس الشعبي البلدي كشرط     

وهو ما یعاب على المشرع فاشترط فقط الجنسیة والتمتع بالحقوق المدنیة  ،المستوى العلمي

سنة، ولم ینص  25وأن تكون ناخبا عمره ، دیة والتسجیل بالقائمة الانتخابیةوالإقامة بالبل

  .قانون البلدیة عن طریقة انتخاب المجالس المحلیة وترك الأمر لقانون الانتخابات

  :كما یليمن قانون الانتخابات یتم توزیع المقاعد على كل قائمة  68وطبقا للمادة   

 .ت التي حصلت فیها على المعامل الانتخابيحصول كل قائمة على عدد بقدر المرا -1

 .بعد توزیع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي -2

ترتب الأصوات المتبقیة التي حصلت علیها القوائم الفائزة حسب أهمیة عدد  -3

  .الأصوات التي حصل علیها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتیب

ر عندما تتساوى الأصوات التي حصلت علیها قائمتان أو أكثر یمنح المقعد الأخی -4

 .لقائمة التي یكون معدل سن مرشحیها الأصغر سننا

  1 .المرشحینقائمة حسب ترتیب لیتم توزیع المقاعد على مرشحي ا -5

لقد بدأ الحدیث عن ضرورة تعدیل قانون البلدیة والولایة بعد تفاقم مشاكل البلدیات         

مشروعان تمهیدیان لقانوني  1999، وتجسیدا لهذه الفكرة طرح في جوان على الخصوص

                                                           
 .01-12، القانون العضوي رقم 69- 68-67انظر المواد  1
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طرق الت إلىیدعو واللذان  قلص من صلاحیات المنتخبین، هو الأمر الذي  ،البلدیة والولایة

  .1موضوع مدى استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر عن السلطة المركزیة؟ إلى 

بعد مخاض عسیر، لیضع حدا حول جدل فقهي  10-11 رقم ةجاء قانون البلدی ثم        

قانوني في إطار صراع الصلاحیات بین المنتخبین والإدارة، حول توسیع الصلاحیات 

ولكن التعدیل الدستوري یتطلب تكییف  ،للمنتخبین وبین تقییدها لصالح الأمین العام للبلدیة

بات الدیمقراطیة لیة معه،ومع متطكل من قانون الانتخاب وقانون البلدیة وقانون الولا

  . التشاركیة

تم على حساب صلاحیات فقد  ،تدعیم صلاحیات الأمین العام للبلدیة في إطار    

ومن جهة أخرى تقلیص لدور ،تقلیص من دور الهیئة المنتخبة فتم ،المنتخبین ورئیس البلدیة

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي

لسلطة الرئاسیة للوصایة والمتمثلة في رئیس الدائرة كما أن الأمین العام یخضع ل      

كما یجعل ، والوالي، وهذا ما یعیق عمل الأجهزة المنتخبة، وتكریس الدیمقراطیة المحلیة

  .ویعیق روح المبادرة, ازدواجیة هرمیة  في تسیر شؤون البلدیة 

انعدام و  أمام عدم كفاءة المنتخبین، و من جهة أخرى وعلى ضوء التجربة المعاشة 

ما یؤثر سلبا على تسییر إدارة هذا أحیانا وجود الخبرة الإداریة والقانونیة المناسبة لدیهم،

  .البلدیة

لأجل البحث على استقرار إدارة البلدیة والسیر الحسن لها، تم تدعیم المركز القانوني  

تسییر المرفق  للأمین العام للبلدیة، وعلیه فتنظیم إدارة البلدیة تحدیدا، یهدف إلى تحسین

العام ودیمومته، فتم وضعها تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها الأمین 

  .2العام للبلدیة

                                                           
لقانوني البلدیة 1999ة الجزائریة في ظل مشروع جوان بن طیفور نصر الدین، أي استقلالیة للجماعات المحلی1

 .8،ص22،2001والولایة،مجلة الإدارة، عدد 

 .دیباجة مشروع القانون المتعلق بالبلدیة،المرجع السابق 2
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وجود مصالح محلیة ممیزة ومنح الشخصیة  تطلبی كونه في الانتخاب  أهمیةتكمن         

المحلیة، إذ لا بد  المعنویة للجماعات الإقلیمیة لقیام التنظیم الإداري المحلي بإشباع الحاجات

  .أن یكون المجلس المحلي قائم على هذه المصالح مستقلا بوظائفه عن الحكومة المركزیة

وعلى ضوء ذلك تم تكریس مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة، وفي هذا   

المجلس الشعبي البلدي، بان یتخذ كل التدابیر لإعلام  ةقانون البلدی ألزمالخصوص 

شؤونهم واستشارتهم حول أولویات التهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ب نالمواطنی

والثقافیة، ویمكن استعمال الوسائط الإعلامیة المتاحة كما یمكن المجلس الشعبي البلدي 

  .1تقدیم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنین

مع في دورة عادیة فان المجلس الشعبي البلدي یجت 102-11أما في ظل القانون للبلدیة  

وهذا ، كل شهرین، ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة أیام، بدلا من ثلاثة أشهر وسبعة أیام

والاطلاع باستمرار على شؤون البلدیة  لضمان التواصل الدائم والمستمر بین المنتخبین،

وهذا ربما كذلك لتفعیل المجلس البلدي كهیئة، وللحیلولة دون هیمنة رئیس 3والمواطنین،

  .المجلس الشعبي البلدي

  .انعكاس النمط الانتخابي على تشكیلة المجلس:الفرع الثاني

استجابة للتحولات التي تكییف نصوصه مع المرحلة الراهنة ب ةقانون البلدی قام  

نصت حیث ب ،ل السیاسي والاقتصادي والاجتماعيیعرفها المجتمع الجزائري في المجا

المجلس المنتخب هو القاعدة الإقلیمیة " قانون البلدیة على أن الثانیة من ) 2(المادة 

للامركزیة ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون 

  ".العمومیة 

                                                           
 .10-11، قانون البلدیة رقم 11المادة 1

 .10-11من قانون البلدیة رقم  15المادة  2

ة والحریات  للمجلس الشعبي الوطني، التقریر التكمیلي عن مشروع القانون المتعلق رأي لجنة الشؤون القانونیة والإداری 3

 .24،الجزائر،ص2011بالبلدیة،افریل
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بغرض تعزیز صلاحیات المنتخب وإعادة الاعتبار له كونه یعبر عن احتیاجات ف

المجلس الشعبي البلدي بشهرین بدل ثلاث أشهر  تحدید مدة اجتماعتم  ،المواطنین وأولویاتهم

  .تجسید لذلك، وقد سبقت الإشارة إلیه

ویمكن المجلس الشعبي البلدي أن یجتمع في دورة غیر عادیة كلما اقتضت ذلك 

  .طلب من ثلثي الأعضاء أو من الواليبشؤون البلدیة 

المستوى المحلي تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على  " فالبلدیة     

مع العلم  ،الحادي عشر من قانون البلدیة1) 11(وهذا ما ورد  في المادة "والتسییر الجواري 

بأن نظام الإدارة المحلیة أساسا یقوم على تقسیم إداري لأقالیم الدولة بحسب أحجام الوحدات 

لى الظروف المحلیة، ویتوقف نوع التقسیم على هدف الدولة من نظام الإدارة المحلیة، وع

  .2البیئیة السائدة في أقالیمها

شاركة المواطنین في تسییر شؤون مدعم  على بشكل واضحولقد نص قانون البلدیة 

البلدیة، وعلى أن یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر التي من شأنها إعلام المواطنین 

لتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بشؤون الجماعة واستشارتهم حول خیاراتهم وأولویات التهیئة وا

  .والثقافیة

فهو إلزام المجلس البلدي بإعداد النظام الداخلي والمصادقة علیه في أول  الإضافةأما 

وبهدف  ،3دورة، والأكثر من ذلك انه أحال إلى التنظیم تحدید النظام الداخلي النموذجي

ات، وهذا ما یعد تدخلا ضبط إجراءات سیر المجلس البلدي بشكل موحد بین جمیع البلدی

  .صارخا في صلاحیات المنتخبین

                                                           
 .،10-11، قانون البلدیة رقم 2،11المادة 1

( كامل بربر، نظم الإدارة المحلیة،  دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 2

 .7،ص1996،)لبنان

 .10- 11،  قانون البلدیة رقم 16المادة  3
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یعلق محضر "بكونه من نفس القانون الواحدة والعشرون )21(كما ورد في المادة 

المداولة في المكان المخصص لإعلام المواطنین قي مقر المجلس الشعبي البلدي خلال 

         ".                                 الأیام الثمانیة التي تلي انعقاد الجلسة 

دون أن یترتب على ذلك أي جزاء كبطلانها حظ أن بعض المداولات لا تعلق یلاما ف 

فالأمر  وأن نقص ثقافة ووعي المواطنین بحقهم في الاطلاع على المداولة، أو وقف تنفیذها،

  .یحتاج إلى آلیات تنفیذ ذلك

لس المحلیة لكن هل یشترط لضمان الاستقلال الإداري أن یختار أعضاء المجا        

بطریق الانتخاب أو یجوز اختیار هؤلاء الأعضاء عن طریق التعیین من قبل الحكومة 

  .المركزیة دون أن یؤثر ذلك على الاستقلال الإداري للجماعات المحلیة

من قبیل المقارنة في فرنسا المجلس البلدي هناك نصوص خاصة بالمجلس 

ة صالحة لكل بلدي قواعد قانونیة عامونصوص أخرى متعلقة بأعضائه وتنظم المجلس ال

 .1فلا توجد قواعد خاصة لكل بلدیة، البلدیات في فرنسا

یتشكل مجلس المقاطعة  فانه ،ضمانا للاستقرار في إدارة المجلسو في بریطانیا  أما        

من أعضاء عادیین یتم انتخابهم من مواطني المقاطعة عن طریق الاقتراع العام المباشر 

  .العدد الكلي للمجلس، ومدة العضویة أربع سنوات یتجدد ثلثهم كل سنة ویشكلون ثلاثة أرباع

باختیار عدد یماثل ثلث ) بونالمنتخ(أما الأعضاء الشیوخ فیتولى الأعضاء العادیون

عددهم ممن یتوافر فیهم الكفاءات التي یحتاج إلیها المجلس ومدة العضویة لأعضاء الشیوخ 

  .2ست سنوات)06(

  

  

                                                           

 .1994.p5 Dalloz  Jean- Claude Douance, la commune ,     1  

 .241هاني علي الطهراوي، قانون الإدارة المحلیة الحكم المحلي في الأردن وبریطانیا، المرجع السابق، ص 2
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  .المـــداولات -1

تعقد جلسات المجلس الشعبي البلدي خلال دوراته بصفة علنیة، ویمكنه أن یقرر     

  : المداولة في جلسة مغلقة في الحالتین

  .فحص حالات المنتخبین الانضباطیة -

  . فحص المسائل المرتبطة بالأمن والمحافظة على النظام العمومي -

طرد أي شخص غیر ویحافظ رئیس الجلسة على النظام في الجلسات ویمكنه أن ی

 .   منتخب یخل بسیر المداولات بعد إنذاره

وهذا ما تبرره ضرورة اطلاع المواطنین بكل ما یتعلق بالتنمیة المحلیة، وذلك لتفعیل         

الرقابة الشعبیة من جهة ولتكریس الدیمقراطیة المحلیة، ولا یحضر في العادة المواطنین 

كما یرجع  ،لقة أساسا بعدم تهیئة قاعات المداولات لذلكالمداولات، ویعود ذلك لأسباب متع

  .السبب إلى نقص الثقافة القانونیة والوعي السیاسي للمواطن

فقد لا  ،تتعلق أصلا بقاعات المداولةوتقنیة  أن هناك صعوبات عملیة الى إضافة       

ت في تتسع لحجم كبیر من المواطنین وكثیرا ما یجد المواطنین صعوبة في حضور المداولا

  .ظل غیاب الآلیات التطبیقیة للنصوص،والجزاءات المترتبة عن مخالفتها

أكثر تفصیلا من سابقه، وذلك محاولة لتدارك  جاءوعلیه یتبین أن قانون البلدیة   

بعض الإشكالات المستخلصة من الواقع والتجربة، فمثلا في تحدید طرق الاستدعاء وذلك 

صا على حسن سیر عمل المجلس الشعبي البلدي لإثبات وصولها واحترام المواعید حر 

وتعسف رؤساء البلدیات واستعمال حقهم في ، وتفادي الغیابات غیر المبررة لبعض الأعضاء

وقد نص المشروع على تسلم ، توجیه الاستدعاء وتهمیش الأعضاء المجالس لتوجیهاتهم

  .1الاستدعاء مقابل وصل استلام مرفقة بمشروع جدول الأعمال

                                                           
 .10- 11،،  قانون البلدیة رقم 21المادة 1
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تماعات جب القانون أن یلصق مشروع جدول الأعمال عند مدخل قاعة الاجكما او 

من ) 29(وفي هذا الإطار ورد في المادة السابعة والعشرون  ،والأماكن المخصصة للجمهور

یضمن الأمین العام أمانة الجلسة وتحت إشراف رئیس المجلس "على أنه 1قانون البلدیة

الشعبي الوطني حول الصیاغة التي جاءت في ،وثار نقاش في المجلس "الشعبي البلدي

  .مشروع القانون

وتم تعدیل المادة بجعل ضبط أمانة الجلسة تحت إشراف رئیس المجلس الشعبي    

   2.البلدي بدلا من إشراف الأمین العام

الانتخاب یعد كون المجلس الشعبي البلدي أساس الدیمقراطیة المحلیة،   أن اعتبارب

من ثم یكفي أن یكون للهیئات اللامركزیة لتحقیق الدیمقراطیة المحلیة، من أفضل الوسائل 

واللامركزیة تقاس بأهمیة وعدد الموضوعات التي یكون للهیئات  ،سلطة اتخاذ قرارات نهائیة

  3.المحلیة حق البث فیها

المداولات غیر المصادق علیها لاسیما تلك المتعلقة بالجانب  نفذتفي الواقع لا  أما 

إلى  مالي، بسبب غیاب الآلیات التي تلزم الإدارة المعنیة والمؤسسات المالیة بتنفیذها،ال

من  جانب التبعیة الإداریة للهیئة الوصیة للأجهزة المرتبطة بالتنفیذ ولو بصفة غیر مباشرة،

  .مدیریة الإدارة المحلیة والمراقب المالي والخزینة العمومیة

تراجع عن المصادق الضمنیة بالنسبة  یعدقانون البلدیة  نص تحلیلان فوهكذا 

للمداولات المتعلقة بالمیزانیات والحسابات وقبول الهبات والوصایا الأجنبیة، واتفاقیات التوأمة، 

                                                           
 .10-11ة رقم قانون البلدی1

إن ضمان الأمین العام لأمانة الجلسات لا یعني "رأي لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات بالمجلس الشعبي الوطني  2

بالضرورة حضوره الشخصي لاجتماعات المجلس، وان یمكنه تعیین موظف أخر یتولى الأمانة ویسهر على التحضیر 

 .35یلي عن مشروع قانون البلدیة،المرجع السابق،ص،التقریر التكم"المادي للاجتماعات

 .17محمد انس جعفر قاسم، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة، المرجع السابق، ص 3
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یوما في القانون 15یوما بدلا من 21مع رفع المدة إلى  والتنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة،

  1.القدیم

بي البلدي، وتوسیع مجال الرقابة على وعلیه تم تقیید صلاحیات المجلس الشع

مداولاته، وذلك من خلال النص على كون كل المداولات المتعلقة بالجوانب المالیة غیر قابلة 

إلا بعد مصادقة الوالي علیها الصریحة  على عكس ما كان منصوص علیه في ، للتنفیذ

لموضوعات أین كان القانون یحصر الأمر في المداولات التي تتناول ا، السابق

  .المیزانیات والحسابات، إحداث مصالح ومؤسسات عمومیة بلدیة:التالیة

رغم أن تبریر خضوع المداولات للمصادقة من الوالي بتجنب البلدیات الوقوع أخطاء و 

أما  ،أثار سببیة على التنمیة المحلیة الماضي التي نجم عنها عجز مالي، وما یشكله من

لوصایا الأجنبیة باعتبار السیاسة الخارجیة من اختصاص رئیس اتفاقیة التوأمة والهبات وا

  .2رالجمهوریة وفقا لأحكام الدستو 

إلا أن هذا التشدید في الرقابة غیر مبرر فكان من الممكن ترك المجال للوالي للجوء 

  .للطعن القضائي

  .اللجان -2

ة القضایا یشكل المجلس الشعبي البلدي لجانا مؤقتة ودائمة من بین أعضائه قصد دراس

لجنة التهیئة , لجنة الاقتصاد والمالیة : التي تهم البلدیة، ونص قانون البلدیة السابق على

لجنة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة على سبیل المثال لا الحصر، وأخضع تشكیل , والتعمیر

  .اللجان إلى المداولات

یاسیة للمجلس الشعبي كما أوجب أن تضمن تشكیلاتها تمثیلا نسبیا یعكس المكونات الس

  .وهذا ضمانا للانسجام والتوافق وحسن سیر عمل اللجنة والقیام بالمهام المنوطة بها ،البلدي

                                                           
 .10-11، قانون البلدیة رقم  56،57المادة  1

التكمیلي عن مشروع قانون البلدیة،المرجع  رأي لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات بالمجلس الشعبي الوطني، التقریر2

 .64السابق،ص
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منتخب بلدي یعینه المجلس الشعبي البلدي وبإمكان للقد منح القانون رئاسة اللجنة ل

غال رئیس اللجنة إن یستعین بأي شخص یستطیع بحكم اختصاصه تقدیم معلومات مفیدة لأش

  .1اللجنة وتعد اللجان نظامها الداخلي وتصادق علیه

انعدم فاعلیة هذه اللجان یعود لصعوبة التنسیق بین أعضاء من الناحیة العملیة جد ن        

وعدم الاهتمام ومنح العنایة لعملها لكون القانون في حد ذاته لم یحدد  ،اللجنة من جهة

لیات لعمل اللجان وهو ما یفتح المجال لعدم الالتزام الكیفیة التي یتم بها تطبیق النص، والآ

إلى جانب تأثیر الصراعات الحزبیة الضیقة  به من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي،

  . وانسدادها في بعض الأحیان على عمل اللجان

س الشعبي بالنسبة إلى طرق تشكیل لجان المجلویبدو أن ما ورد في قانون البلدیة       

منه 2الواحد والثلاثون)  31(بالقصور في عمل اللجان حیث نص في المادة  اعترافاالبلدي 

یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال "على انه 

  :اختصاصه ولاسیما المتعلقة بما یأتي

  .الاقتصاد والمالیة- 

  .الصحة والنظافة وحمایة البیئة -

  .لیم والتعمیر والسیاحة والصناعة التقلیدیةتهیئة الإق-

  .الري والفلاحة والصید البحري-

  .الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب -

  .یحدد عدد اللجان الدائمة بحسب عدد السكان       

  .نسمة أو أقل 20.000لجان بالنسبة للبلدیات التي یقدر عدد سكانها ب  03

  .نسمة 50.000إلى  20.001لدیات التي یتراوح عدد سكانها من لجان بالنسبة للب 04

                                                           
 .،08_90، قانون رقم  25، 24المادة  1

 .،10- 11، قانون البلدیة رقم 31المادة  2
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  .نسمة 100.000إلى  50.001لجان بالنسبة التي یتراوح عدد سكانها من  05

  ".نسمة 100.000لجان بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانها  06

ة بهذا الخصوص كان بالإمكان إدراج لجنة التربیة والتعلیم لما للقطاع من أهمی

والاهتمام والتكفل بالمدارس الابتدائیة والإطعام والنقل المدرسي یتطلب اهتمام بالغ، إلى 

  .جانب اقتراح لجنة لتوزیع السكن الریفي والاجتماعي لتقوم بالدراسة والإحصاء

فكان بالإمكان ترك  ،كما انه لا أهمیة للفقرة الثانیة من المادة التي تحدد عدد اللجان

وبالإضافة لذلك لا علاقة  لتحدید عددها وفقا طبیعة البلدیة وخصوصیاتها،المجال للمجلس 

  .لعدد السكان بعدد اللجان

ثلثي أعضاء المجلس الشعبي  2/3وتحدث اللجان بمداولة مصادق علیها بأغلبیة      

البلدي باقتراح من رئیسه، ثم انه یمكن للمجلس الشعبي البلدي تشكیل من بین أعضائه لجنة 

تدرس موضوعا محددا یدخل في مجال اختصاصه باقتراح من رئیس المجلس خاصة 

  .ثلثي أعضائه 2/3الشعبي البلدي عن طریق مداولة مصادق علیها ب

وورد أیضا في مواد  القانون على أنه یضمن  في تشكیل اللجان دائما تمثیلا نسبیا 

یر الحسن لعملها وتجنبا وهذا ضمان للس1، یعكس التركیبة السیاسیة للمجلس الشعبي البلدي

  .للصراع ولإثراء الاقتراحات

ي حین نجد عملیا غیاب عمل اللجان وعدم فاعلیتها، وهذا مرتبط من جهة أخرى ف        

بعدم كفاءة أعضائها في كثیرا من الأحیان وعدم الاستعانة بالخبرات والكفاءات المهنیة 

أخرى، ویبقى ارتباط عمل اللجان  وعدم الانسجام بین أعضاء المجلس من جهة ،المؤهلة

  .بالموارد المالیة

اللامركزیة الإداریة إذا لم یقابلها تمویل محلي مناسب یغطي  أن إلى  نخلص

من موارد بشریة ووسائل مادیة، فإن  الاحتیاجات الأساسیة لعمل الأجهزة والهیاكل،

                                                           
 .10- 11، قانون البلدیة رقم 32،33،34المواد1
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نها ترتبط ارتباطا التنظیمات القائمة تصبح  لا معنى لها ولا تأثیر على الصعید المحلي، لأ

  .1وثیقا ومباشرا بقدرتها على إعداد وتنفیذ خطة التنمیة

تجدر الإشارة إلى ضرورة منح بعض الهیئات المتخصصة عضویة دائمة في كما 

اللجان البلدیة، للاستفادة من خبرتها كعضویة الجمعیات الریاضیة والجمعیات الثقافیة في 

وتمنح عضویة ممثلي الخبراء الاقتصادیین  ،ضیةاللجنة الاجتماعیة والثقافیة والریا

وتضم الفلاحین والمهندسین في الفلاحة والري  ،والمحاسبین في لجنة الاقتصاد والمالیة مثلا

  .وعضویة لجان الأحیاء وجمعیات البیئة في لجنة التهیئة والتعمیر,في لجنة الفلاحة والري 

الشؤون المحلیة، وهذا ما یجعل  وهذا دعما للمشاركة الشعبیة الفعالة في تسییر

         ویدركون سبل حلها، كلات المواطنینالتسییر فعالا وشفافا كونهم یعایشون مش

وخاصة أن اللجان لها دور فعال في الإسهام بالشكل المطلوب في قیام هیئات البلدیة بالدور 

لیات للمساهمة الفعالة والاستعانة بالخبراء والفنیین، فتعد اللجان احد أهم الآ، المنوط بها

  .للمشاركة الشعبیة في التنمیة المحلیة

أهمیة كبیرة  لتقویة وتفعیل دور المجتمع المدني في الحركة  للجان  أنجانب  إلى        

التنمویة المحلیة على مستوى البلدیة من خلال إشراكها كقوة اقتراح، والاستعانة بالخبراء 

كییف البرامج المحلیة مع البرامج الوطنیة وتكییفها مع والفنیین یسهم بشكل مباشر في ت

الإمكانیات البشریة والمالیة للبلدیة، وبالإضافة إلى ذلك فهي تقوم باختصار الوقت والتخفیف 

  .من الأعباء وتشجع على الاعتماد على التخصص وتوزیع أعباء العمل

  

   

   

                                                           
العربي الثاني للإدارة  محمد نصر مهنا، تطویر وإصلاح الإدارة المحلیة المصریة من منظور الموارد البشریة، المؤتمر 1

 .86،ص 2004المحلیة،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،القاهرة، مصر،  
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  .شعبي البلديلا سلانعكاس النمط الانتخابي على مهام المج:المطلب الثاني

نظرا لاتساع نشاط المجلس فلا یمكنه دراسة ومعالجة جمیع المسائل والقضایا   

  .المتعلقة بالمواطنین، فلا یمكن الإلمام بجمیع التفاصیل

كما إن تطور مهام الجماعات المحلیة وتحدیاتها یستوجب إحداث تغییرات مستمرة في  

  .ورات المجتمع ومتطلبات التنمیة المحلیةالتنظیم المحلي في الجزائر وتكییفه مع تط

یعد غیاب الكفاءة و التأهیل لإطارات البلدیات، السبب في افتقار الإدارة المحلیة إلى 

وعطل من  الأسالیب العصریة في التسییر ،مما انعكس سلبا على أداء المجالس المنتخبة ،

والعزوف الانتخابي والخلل التمثیلي وهذا ما أدى إلى العقم التنافسي وتیرة التنمیة المستدامة، 

  1.لكون النتائج محسومة سلفا

بالرجوع إلى الواقع فإنه وحسب تصریحات وزیر الداخلیة أمام نواب المجلس الشعبي 

الوطني بمناسبة مناقشة مشروع قانون البلدیة، فإن المجالس المحلیة یعاني بسبب 

مجلسا محلیا یوجد في حالة  33وصرح أن  الاختلالات والصراعات، وكذا سوء التسییر،

رئیس بلدیة أدى  43منتخب قضائیا من بینهم  206إلى جانب متابعة , 2008انسداد منذ 

حالة سحب  32كما أشار وزیر الداخلیة إلى أن مصالحه سجلت ,منهم نهائیا  49إلى فصل 

خطیرة بین حالة متصلة باختلافات  21الثقة من رؤساء المجالس المحلیة من بینها 

  .2حالة أخرى على خلفیة سوء التسییر  11الأعضاء و

  

  

  

                                                           
دلباز كمال، انعكاسات الإصلاح الانتخابي على المشاركة السیاسیة في الجزائر،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم  1

 .323جامعة ابن خلدون تیارت، الجزائر،ص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2014، أكتوبر،2السیاسیة ،العدد 

 .، الجزائر.www.apn-dz.orgمعلومات واردة في موقع المجلس الشعبي الوطني على شبكة الانترنت،2
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  .ى فاعلیة دورهلاستقرار المجلس الشعبي البلدي ع تأثیر: الأولالفرع 

المتعلقة بحل وتجدید و الحالات المنصوص علیها   011-12قانون البلدیة  قد حدد  

  :ما یليكالمجلس الشعبي البلدي 

  . حالة خرق أحكام دستوریة-

  .الة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلسح-

  .في حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس-

مع ذلك یصعب اللجوء إلى حل المجلس رغم ما شهدته بعض المجالس البلدیة من   

عدم استقرار المجالس المنتخبة وانسداد رهن في كثیر من الأحیان مصالح المواطنین       

تعود سلطته التقریریة إلى القضاء، لان حالة خرق أحكام وبذلك أن حل المجالس لابد أن 

دستوریة یبقى مفهوم واسع، وان السلطة التنفیذیة تبني قراراتها بناءا على تقاریر الولاة في 

  .كثیرا من الأحیان

كما اشترط قانون البلدیة  أن یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده بموجب مرسوم      

عشرة أیام  )10(یر الوزیر المكلف بالداخلیة، ثم یعین  الوالي في مهلة رئاسي بناء على تقر 

متصرفا ومساعدین عند الاقتضاء لتسییر شؤون البلدیة، وتجرى انتخابات في اجل أقصاه 

  .2أشهر، ولا یمكن إجراؤها في السنة الأخیرة) 6(

  :القانوني للمنتخبتدعیم المركز  

إلى القانون  10-11رقم دیة السابق، أشار قانون البلدیة لى عكس قانون البلع           

الأساسي الخاص بالمنتخب، وعلى ضرورة استفادة المنتخبین من علاوات وتعویضات 

وترك للتنظیم تحدید كیفیات  مناسبة ملائمة، وهذا رغم البقاء على مبدأ العهدة مجانیة،

  .التطبیق

                                                           
 .10- 11،قانون البلدیة رقم46المادة 1

 .10-11قانون البلدیة ،48،49، 47المواد، 2
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الحقوق المرتبطة بمساره المهني  یستفید المنتخب منعلى انه  صراحة صكما ن     

خلال كل الفترة المخصصة لعهدته الانتخابیة، وإلى جانب الاهتمام بتكوینه فیلزم المنتخب 

البلدي بمتابعة دورات التكوین وتحسین المستوى المرتبطة بالتسییر البلدي المنظمة 

  .1لصالحة

العملیة التنمویة السیاسیة الشاملة إذا كان بناء جهاز إداري فعال ورشید یساهم في          

والمتوازنة لن یتم إلا بتأصیل الإدارة والانطلاق من فهم الأبعاد الحضاریة والبیئیة للمجتمع 

الأمر  فان أول ما یجب القیام به هو توفیر المناخ الملائم لتطبیق الإصلاحات ، الجزائري

حتى یواكب التحولات الاقتصادیة  ،يالذي یستلزم إعادة النظر في بناء وأداء الجهاز الإدار 

  .خصوصا على المستوى المحلي2والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة العمیقة

والتي ،من مشروع قانون البلدیة 45لدیمقراطیة تم إلغاء المادة افي إطار دعم أما           

الشعبي تنتهي بقوة القانون العهدة الانتخابیة لكل عضو بالمجلس "كانت تنص على أنه 

، وهذا ما لا یتطابق  مع مبادئ "البلدي الذي یكون حزبه السیاسي قد تم حله قضائیا 

فهو یمثل  ،الدیمقراطیة لكون المنتخب أصبح ملكا للشعب الذي انتخبه ولیس لحزبه فقط 

  .إرادة الشعب وسلطته

 تم حذفها كون أن مجالها هو قانون الأحزاب 45وقد استند رأي اللجنة أن المادة 

وضمان انسجام النصوص القانونیة بین المنتخبین على المستوى  ،ولیس قانون البلدیة

  .3الوطني المحلي و

ویرتبط قانون البلدیة عضویا بقانون الانتخابات والذي یحدد شروط النائب والانتخاب          

ك تعدیل قانون الجمعیات وذل كما یتطلب إلا صلاح، والعلاقة بین الأحزاب ومنتخبیهم

                                                           
 .10-11قانون البلدیة رقم،  37المادة 1

 .23ص لصالح، المرجع السابق،قادري لطفي محمد ا 2

رأي لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات بالمجلس الشعبي الوطني، التقریر التكمیلي عن مشروع قانون البلدیة،  3

 .52المرجع السابق،ص
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 ق التنمیة الموجودة من المواطنینلتمكین الجماعات المحلیة من أداء دورها بفاعلیة وتحقی

وذلك لأن المجتمع المدني یشارك ویساهم في الحیاة الیومیة والمشاریع التنمویة، كما إن 

  .والجمعیات قانون البلدیة یرتبط ارتباطا عضویا بقانون الأحزاب

إصدار القانون طلب تي المحلي فإن الأمر یفي إطار إصلاح التنظیم الإدار و 

الأساسي للوالي والذي یحدد مركز الوالي في التنظیم الإداري المحلي، والقانون الأساسي 

للمستخدمین الإدارة العمومیة والقانون الأساسي المتعلق بالأمین العام للبلدیة، والقانون 

  .وضبط العلاقة والصلاحیات بدقة بینهمالأساسي لرئیس المجلس الشعبي البلدي، لتحدید 

وهكذا یتوقف قیام ونجاح اللامركزیة المحلیة في الدولة على عوامل متعددة أهمها          

رجة وعي شعبها مدى الاستقرار السیاسي، ومدى دیمقراطیة نظام الحكم في الدولة ود

ة فضلا عن النزاعات الإقلیمیة ومدى القدرة المالیة  والفنیة لوحدتها الإقلیمی، ومستوى معیشته

  1.الدولة إقلیمالتي تسیطر على المواطنین في بعض أجزاء 

والحال كذلك فإن الممارسة الواقعیة أبرزت ظهور صراعات بین الأحزاب داخل    

الجماعات المحلیة تسببت في انسداد في المجالس، كما أدت إلى ظهور انحرافات في 

سییر وتبدید الأموال العمومیة والاختلاس واستعمال التزویر ممارسات المنتخبین مثل سوء الت

  .والصفقات غیر القانونیة

وهذا راجع إلى ضعف الرقابة الإداریة من جهة خاصة منها الفنیة، وضعف الرقابة 

 بیة المتمثلة في المجتمع المدني السیاسیة من جهة أخرى والمتعلقة بالإجراءات، والرقابة الشع

یة قاعدة اللامركزیة فهي تجسد جوهر الدیمقراطیة المحلیة، ومكان باعتبار البلد   

 مساهمة وإشراك المواطنین في تسییر شؤون البلدیة، ولذلك یجب تحدید هیئات البلدیة،

ومدى تحقیق  وتوضیح العلاقة بینها سواء هیئة المداولة أو هیئة التنفیذ أو إدارة البلدیة،

  .مبادئ اللامركزیة الإداریة

                                                           
 .114ص ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق،1
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تتشكل الهیئة "السابعة والأربعون من قانون البلدیة على أنه ) 47(نصت المادة        

  ".التنفیذیة من رئیس المجلس الشعبي البلدي ویمكن أن یساعده في ذلك نائب أو أكثر 

كما تعد جهاز التنفیذ على , وتكلف هذه الهیئة بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي      

 .ى مستوى الولایةستوى البلدیة وعلم

 :رئیس المجلس الشعبي البلدي-أ

 شكلت طریقة اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي عائق كبیر لسیر عمل المجلس،

یاره من ب الانسجام بین الأعضاء لعدم اختوتم تسجیل عدم استقرار في المجلس وغیا

یس المجلس الشعبي المطروح لماذا لم ینتهج طریقة انتخاب رئ والسؤالالمطلقة،  الأغلبیة

  .الولائي لتكریس الدیمقراطیة

منه نص على أن رئیس   69وعلى خلاف ذلك فان مشروع قانون البلدیة في المادة

خمسة  )15(المجلس الشعبي البلدي ینتخب من بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي خلال 

على أغلبیة المقاعد فتقدم القائمة التي أحرزت  عشر یوما التي تلي إعلان نتائج الاقتراع،

  .من رئیسها الذي یختار من بین منتخبین القائمة الانتخابیة في رئاسة المجلس

وینتخب الرئیس بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس في حالة عدم حصول القائمة  

المرشح الذي  على الأقل المرشحة أو %30ذات أغلبیة على الأغلبیة المطلقة وأحرزت على 

  .ضائهاأختاره بین أع

عالج مسألة تساوي عدد المقاعد لقائمتین أو أكثر فقام كان قد القانون مشروع   أن إلا

وهذا تشجیع مشاركة المرأة ، بترجیح القائمة التي تحتوي على أكثر عدد من النساء المنتخبات

في الحیاة السیاسیة، ففي حالة تساوي عدد الأصوات ترجح القائمة التي تحتوي على اكبر 

من النساء وفي حالة تساوي عدد النساء المنتخبات ترجح القائمة التي تتضمن أصغر  عدد

  .معدل السن للمنتخبین
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وهذا تشجیعا  ،البلدیة الأصغر سنا سأیر ثم عدلت المادة من طرف اللجنة وأصبح 

لمعالجة الانسداد الذي تعاني منه البلدیات فقد نص المشروع قبل تعدیله على أنه  و ،للشباب

ثلثي أصوات  2/3على  المرشحتخب رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة حصول ین

  .ساعة 48وینظم دور ثاني بتقدیم مرشح آخر خلال  ،المنتخبین

وفي حالة تساوي عدد الأصوات فأعطي الترجیح لأكبر في الأصوات، وفي حالة 

للشباب وفي  وهذا تشجیع ،نفس الجنس یعلن الأصغر سنا رئیساتساوي عدد الأصوات من 

حالة تساوي الأصوات وكان عدد المرشحین امرأة یعلن انتخابها هي كرئیس للمجلس الشعبي 

  .1البلدي

یهدف إلى تشجیع الأحزاب السیاسیة والقوائم لمشاركة  قبل التعدیل المشروع وكان 

المشاركة فقط، وإن كان یعتبر في إطار الإخلال بالمساواة بین  بدلالمرأة وتصدرها للقوائم 

  2.رالمرأة ومن جهة أخرى على حساب الدیمقراطیة والكفاءة عند البعض الأخالرجل و 

الخامسة  3)65(وبموجب نص المادة  10-11رقم أما فیما یتعلق بقانون البلدیة 

یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على " والستون منه فانه

  .أغلبیة أصوات الناخبین

                                                           
 .ةمشروع القانون المتعلق بالبلدیمن  69المادة  1

یعلن رئیسا للمجلس الشعبي " من مشروع قانون البلدیة بناء على اقتراح النواب بالنص على انه 69إلا انه تم تعدیل المادة 2

،وذلك احتراما لإرادة الناخبین والأحزاب السیاسیة ... "البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبیة المطلقة للمقاعد

  .ة للمقاعدالتي فازت بالأغلبیة المطلق

مكرر على انه  69وتعمیقا للممارسة الدیمقراطیة في المجالس المنتخبة وحرصا على استقرار المجالس نص في المادة 

یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي المرشح أو المرشحة التي تحصلت على الأغلبیة المطلقة لأصوات الناخبین، وفي حالة "

ساعة، ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي 48مطلقة،ینظم دور ثان خلال عدم حصول أي مرشح على الأغلبیة ال

  .المرشحة أو المرشح المتحصل على أغلبیة الأصوات

، التقریر التكمیلي "وفي حالة تساوي عدد الأصوات یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي المرشحة أو المرشح الأصغر سنا

 .78ص عن مشروع قانون البلدیة، المرجع السابق،

 .10-11قانون البلدیة رقم 3
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عدد الأصوات یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي المرشحة أو وفي حالة تساوي 

  "المرشح الأصغر سنا

في غضون الأیام "منه على انه  80أما في ظل قانون الانتخابات فقد نصت المادة 

س الشعبي البلدي من بین لینتخب المج ،الخمسة عشر الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات

  .بیةرئیسا له للعهدة الانتخا ،أعضائه

 الأغلبیةلانتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على  المرشحیقدم 

  .مقاعدلالمطلقة ل

على الأقل من )%35( وثلاثین بالمائة في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة

  .مرشحیمكن جمیع القوائم تقدیم ،المقاعد

رشح الذي تحصل على الأغلبیة یكون الانتخاب سریا،ویعلن رئیسا لمجلس الشعبي البدي الم

  .المطلقة للأصوات

على الأغلبیة المطلقة للأصوات بین المرشحین الحائزین  مرشحفي حالة عدم حصول أي 

 ،ساعة الموالیة) 48(یجرى دور ثان خلال الثماني والأربعین  ،على المرتبة الأولى والثانیة

  .المتحصل على أغلبیة الأصوات المرشحویعلن فائزا 

  "ة تساوي الأصوات المتحصل علیها،یعلن فائزا المرشح الأصغر سننافي حال

من  80،والمادة 10-11من قانون البلدیة  65الملاحظ  أن هناك خلاف بین المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات،وقد تم تطبیق قانون الانتخابات في الانتخابات  01-12المادة 

تمت المصادقة علیهما في نفس السنة ونفس المحلیة،بعد جدل،والغریب في الأمر أنهما 

طریقة  انتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي ترك مجالها قانون الولایة وهو  أنالبرلمان،كما 

  .الأصل

لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفتان فهو من جهة ممثل للبلدیة ویمارس صلاحیاته 

ي التظاهرات كما یمثل البلدیة ف بلدي،بصفته ممثلا للبلدیة بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي ال
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، ویعد میزانیة البلدیة وتنفیذها كما یقوم بالمحافظة على أموال البلدیة، الرسمیة والاحتفالات

  .وتسییر مؤسسات البلدیة

وله صفة أخرى فیعد ممثلا للدولة فهو یتولى تحت سلطة الوالي تسییر وتنفیذ القوانین 

ویمارس الضبط الإداري، ویسهر على حسن النظام العام ، والتنظیمات عبر تراب البلدیة

والأمن العمومیین وعلى النظافة العمومیة، كما أن له صفة ضابط الحالة المدنیة وله صفة 

ضابط الشرطة القضائیة، ورغم أن لرئیس المجلس الشعبي البلدي مهام عدیدة واسعة فإن 

  .فیها به والشروط الواجب توافرهاقانون الانتخاب لم یقم بإعطاء أهمیة لعملیة انتخا

 ات فاعلیة وكفاءة النظام الإداريهي مقوم من مقوم البلدیة مجالسها الشعبیةولأن        

وهذا ما یتطلب في تنظیمها وقیادتها وإدارتها الكفاءة والرشادة والفاعلیة والاستقرار والانسجام 

  1حد في مجالسهاوالقیادة الإداریة الراشدة وسیادة روح الفریق الوا

ونظرا للتجربة التي عرفتها الجزائر في الانتخابات التعددیة،  وما میز هذه المرحلة         

والإفراط في سحب الثقة ,وظهور الصراعات الحزبیة الضیقة,من انسداد في المجالس المحلیة 

  .نهذا ما أثر على سیر المجالس وعملها وهو ما انعكس سلبا على مصالح المواطنی

مع ذلك لم یحظ المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي بالعنایة اللازمة في        

فلا قانون الانتخابات ولا قانون البلدیة منح لرئیس المجلس الشعبي البلدي  ،التشریع الجزائري

 المكانة اللازمة والاهتمام الواجب به یتناسب والدور الهام والحیوي والمتمثل في تجسید

  .الدیمقراطیة والتنمیة المحلیة

ظهور مجالس شعبیة بلدیة  1997ولقد عرفت مرحلة ما بعد قانون الانتخابات لسنة         

هذه الانتخابات وبالرغم من ایجابیاتها إلا أنها , تعددیة وذلك بالاعتماد على التمثیل النسبي 

نعكاس السلبي لتنوع التمثیل أحدثت كثیر من الاختلالات في الممارسة المیدانیة منها الا

                                                           
من قانون البلدیة، مجلة الفكر البرلماني، نشریة  48الطاهر خویضر،  قیادة المجالس الشعبیة البلدیة وإشكالیة المادة 1

 .73، ص 2009تصدر عن مجلس الآمة،الجزائر جویلیة 
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أدى ذلك ,الحزبي داخل المجلس، فعوضا من أن تكون عاملا محفزا لأداء أحسن وأفضل 

  .إلى تراجع الأداء للمجالس وإلى حدوث مشاكل كثیرة في التسییر

یجب على رئس المجلس الشعبي البلدي أن "1ونص قانون البلدیة الجدید على أنه         

  "بإقلیم البلدیة، وفي الحالات الاستثنائیة یمكن للوالي الترخیص بغیر ذلكیقیم بصفة دائمة 

  .وذلك حتى یتفرغ الرئیس لمهامه، ویلم بانشغالات ومتطلبات المواطنین

الرابعة ) 54(وتنهى مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بالاستقالة طبقا للمادة 

تقالة تقدم أمام رئیس المجلس والخمسون من قانون البلدیة، والتي نصت على أن الاس

ویحضر الوالي فورا وتصبح ساریة المفعول ونهائیة بعد شهر كامل من ، الشعبي البلدي

  .تاریخ تقدیمها، وكما تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بسحب الثقة منه

ملیة وقانون البلدیة لم یحدد أسباب سحب الثقة وهو ما فسح المجال من الناحیة الع       

        اللتعسف في استعمالها ضد بعض رؤساء البلدیات، وفتح المجال للوصایة في اعتماده

یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو المستقیل "على أنه 2ونص قانون البلدیة

، وهذا ..."عشرة أیام على الأكثر) 10(المتخلي عن المنصب أو محل مانع قانوني خلال أو

مصالح البلدیة وعدم عرقلة وتعطیل شؤون مصالح المواطنین بدل شهر في لحسن سیر 

  . القانون القدیم

كما جاء مشروع القانون بتقیید إجراء سحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

كما لا  ،بعدم إمكانیة اللجوء خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخیرة منها

  .وض لسحب الثقة خلال نفس السنة وهذا ضمان لاستقرار وتماسكهیمكن إدراج طلب مرف

التاسعة والسبعون منه بعد تصویت نواب المجلس الشعبي ) 79(وتم حذف المادة 

 من قانون البلدیة 69ونصت لنص المادة ،وألغیت المادة كلیا الوطني على مشروع القانون،

                                                           
 .10-11، قانون البلدیة رقم63المادة  1

 .،10- 11،قانون البلدیة رقم71المادة 2
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دي نائبان أو عدة نواب الرئیس یساعد رئیس المجلس الشعبي البل"على انه  10-11رقم 

  :یكون عددهم بما یلي

  .مقاعد 9إلى 7نائبان اثنان بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة المكونة من  02

  .مقعد 13إلى  11ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة المكونة من  03

  .قعدم 15أربعة نواب بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة المكونة من  04

  مقعد 23خمسة نواب بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة المكونة من  05

  ".مقعد 33ستة نواب بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة المكونة  06

ویعرض على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة على النواب الذین اختارهم خلال 

  .یوما على الأكثر التي تلي تنصیبه 15

ن البلدیة السابق فأنه في حالة تغیب رئیس المجلس الشعبي البلدي أو وطبقا لقانو         

حصل له مانعا یستخلفه مندوب یعینه بنفسه لممارسة مهامه، ولم یحدد قانون البلدیة مهام 

  .خاصة للنواب وترك حریة للرئیس في ذلك

انون ومن الناحیة العملیة نجد أن النواب یكلفون بمهام، ولكن نظرا لعدم تحدید الق 

لطرق توزیع هذه المهام بین الهیئة التنفیذیة، فیصعب التنسیق بین النواب ورئیس المجلس 

  الشعبي البلدي لكون أن اختیارهم یخضع لتشكیلة للمجلس البلدي 

كما أن تعیین النواب یخضع للمصادقة من المجلس الشعبي البلدي فیجوز لرئیس 

مهامه نائبا أو منتخبا انتدابه خصیصا  المجلس الشعبي البلدي أن ینوب غیره في بعض

لذلك تحت مسؤولیته، ویمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي تفویض إمضائه لصالح نواب 

  .الرئیس في حدود المهام الموكلة لهم

بالرجوع إلى الواقع  نجد أن عدم تحدید الصلاحیات للهیئة التنفیذیة یؤدي إلى عدم         

  .ة حجم العمل والمهام المنوطة برئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابهالانسجام بینهم رغم كثاف
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كما إن الهیئة التنفیذیة على مستوى البلدیة تصدم بعوائق تحول دون الوصول لتحقیق 

أهدافها، والمتمثلة في الصراعات الحزبیة الضیقة ونقص الوعي السیاسي، وإلى جانب نقص 

جتمع المدني یعتمد في بعض الأحیان على القبلیة وطبیعة الم, الكفاءة البشریة والتكوین

  .الجهویة وتغلیب المصالح الشخصیة الضیقة على المصلحة العلیا

الانتخابات باعتبار قانون الانتخابات یحدد شروط الترشح  أهمیةوتتجلى    

وتساهم في ،السیاسیة الأحزابوالانتخاب،وتضمن الاستقرار السیاسي،ویساهم في تكوین 

 .التشریعي والرقابي للبرلمان داءالأتفعیل 

الرئیس یسیطر بشكل الملاحظ ورغم أن الجهاز التنفیذي هو جهاز جماعي ف        

ولهذا ,لأنه یقوم بمهام الرئیس طوال مدة الولایة فلیس هناك نظام للرئاسة الدوریة واضح،

من  بین نوابه یتولى الرئیس قیادة الجهاز التنفیذي ویعین بنفسه الشخص الذي یحل محله 

  .في حالة غیابه أو حدوث مانع قد یمنعه من الاستمرار في العمل

وتقوم الهیئة التنفیذیة البلدیة تحت إشراف ومسؤولیة رئیسها بالعمل على انعكاس        

وعلیه تعاني البلدیات   ،سیق أعمال المجلس الشعبي البلديتحریك وتنشیط وتسییر وتن

وهو ما انعكاس على التنظیم والتسییر والتخطیط، ،ر البشريمعظمها من ضعف مجال التأطی

أما الفئات ذات   % 4.44فالإطارات الجامعیة والفئات الفنیة المتخصصة لا تتجاوز نسبتها 

وما في الفئات الأخرى  %5.6ثانوي نسبة , متوسط,ابتدائي (المستویات العلمیة البسیطة 

وهذا ما أدى إلى عجز ،2000سنة  من  المستویات الأقل وفقا لإحصاء % 38.76

  1.مردودیتها وانعكس سلبا على سیر مرافق البلدیات و,البلدیات 

حیث أن ،وبدراسة المعطیات والأرقام یتضح ضعف التأطیر حتى بالنسبة للمنتخبین  

وهو ما یمثل  11344بلغ  2002عدد المرشحین بلا مستوى دراسي  في الانتخابات البلدیة 

بالمئة  14بما یمثل  17484وبلغت نسبة المرشحین بمستوى الابتدائي ،ةبالمئ 9,48نسبة 

                                                           
 .74بوعمران عادل، المرجع السابق،ص 1
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مرشح أما التعلیم العالي في  37587بما یمثل  بالمئة 6421,أما المستوى المتوسط فبلغ 

مرشح وفي طور ما بعد التدرج بلغت  22706بالمئة  یمثل 98;18  مرحلة التدرج فبلغ نسبة

 .1مرشح  4629بما یمثل  3,87النسبة  

عن السلطة المركزیة ومالیة  إداریةبحاجة إلى استقلالیة  منتخبة لالمجالس اوإن    

لیتكیف مع حجم العمل والأهداف المنوطة بكل من البلدیة والولایة، كما یتطلب توفیر 

  .الإمكانیات  المالیة لتأهیل الإطارات وتكوینهم وتحفیزهم، وتعزیز التأطیر الإداري والتقني

ت عاجزة عن التسییر بسبب نقص الكفاءات البشریة، ونقص الموارد المالیة، فالبلدیا    

فهي تعجز عن توفیر المعدات الضروریة أحیانا أو صیانة عتاد النظیف أو الإنارة العمومیة 

أو قنوات المیاه،كما هي عاجزة عن إدارة قاعات المطالعة والمكتبات البلدیة، وعن النقل 

  .رسیة، أو المدارس الابتدائیةالمدرسي أو المطاعم المد

لیكون بناء الصلاحیات الممنوحة للمجالس المنتخبة وهذا ما یتطلب إعادة النظر في 

للقیام للمجالس المنتخبة على دراسة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة، وذلك بالسماح 

   .بدورها التنموي

  .لشعبي الولائيانعكاس النظام النسبي على دور المجلس ا :الفرع الثاني

یسمح نظام التمثیل النسبي بتوزیع المقاعد نسبیا بحسب عدد الأصوات التي حصلت 

علیها  القوائم المتنافسة، بحیث تصیر تركیبة المجلس المنتخب ممثلة تقریبا لكل التیارات 

ولهذا یوصف هذا النظام بأنه عادل ویحقق الشرعیة . السیاسیة المتواجدة داخل الدولة

  .نظام الأغلبیة الذي یروم تحیق الاستقرار والفعالیة بخلاف

غیر انه رغم میزة العدالة التي یتمیز بهذا نظام التمثیل النسبي إلا أن ابرز ما یؤاخذ 

علیه انه لا یسمح بتحقیق الاستقرار داخل المجلس لأن توزیع المقاعد على عدد لا متناهي 

                                                           
عمار بوضیاف،المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر  بین مقتضیات اللامركزیة  والیات الحكم الراشد،مجلة الفكر  1

 .67،ص 2011،افریل 27البرلماني،نشریة لمجلس الأمة،الجزائر،العدد 
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بیة صعبا إن لم یكن مستحیلا وهذا ما یهدد من القوائم یجعل انفراد قائمة واحدة بالأغل

استقرار الحكومة كما كان علیه الحال في ایطالیا قبل إصلاح القانون الانتخابي سنة 

، بل أكثر من ذلك، فإنه بسبب نظام التمثیل النسبي سقطت جمهوریات بالكامل مثل 1993

ـ  1946( لرابعة والجمهوریة الفرنسیة ا)  1933ـ  1919( جمهوریة ویمر في ألمانیا

1958.(1  

القانوني الذي یشارك من خلاله المواطن في تسییر  الإطارباعتبار المجلس المنتخب        

حیت  ،یتعین إعادة النظر في طریقة انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي،شؤونه بنفسه

ال سینعكس ذلك على استقرار المجالس المنتخبة والتقلیل من التعسف في حالات استعم

سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،وحالات الانسداد لبعض المجالس الأخرى 

           .بسبب تركیبة هذه المجالس وإفرازات الأنظمة الانتخابیة

لناحیة العملیة فان المجلس الشعبي البلدي له اختصاصات واسعة في مختلف من ا       

اصات مرتبطة بهیئات الوصایة في التجسید وخاصة المجالات والمیادین ولكن هذه الاختص

وبالتالي یقوم بتحدید الأولویات في البرامج هذا الأخیر  ،الوالي فهو الجهة التي تمول البلدیة

یمكن تنفیذها دون  غیر مقید باقتراحات وأراء المجلس، كما أن المیزانیة تخضع لرقابته ولا

  .موافقته أي مصادقته

انه یعیق عمل المجلس في ممارسة اختصاصاته نقص الكفاءات البشریة إضافة إلى         

المؤهلة والفنیة سواء بالنسبة للمنتخبین أو الإدارة،كما أن الصراعات الحزبیة الضیقة تشكل 

  .عائقا أمام التنمیة المحلیة

لمجلس الشعبي البلدي على مجمل الصلاحیات اإلى جانب وجود هیمنة فعلیة لرئیس    

، ویعد الانتخاب بالقوائم میع الوسائل المادیة والبشریة في البلدیة تخضع لسلطتهلكون ج

المغلقة محسومة مسبقا،وهو ما أدى إلى العزوف على القوائم المنتخبة، واختیار المترشحین 

                                                           
 بیة الجزائریة لاستقرار وفاعلیة المجالس المنتخبة،مقال غیر منشورمدى تحقیق القوانین الانتخا نصر الدین بن طیفور، 1
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أو الشعبویة بدلا من الانتخاب بمعیار  الأموال أو على أساس الولاء القبیلة أوعلى أساس 

  . الكفاءة

كما أنه بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بین المنتخبین والهیئة التنفیذیة، یجب         

تحدید عن طریق التنظیم عن كیفیة سیر نظام المداولات، وكیفیة سیر عمل اللجان بإعداد 

النظام  الداخلي لتحدید نظام سیر مداولات المجلس الشعبي البلدي، وتعیین مقرر لیقوم 

حول الموضوع محل المداولة، لتمكین أعضاء المجلس من الإلمام  بإعداد تقریر مفصل

انه من الناحیة  بمختلف جوانبه،فالكاتب العام رغم نص القانون على كونه كاتب الجلسة إلا

  .العملیة یصعب أن یقوم بإعداد تقاریر على جمیع المسائل المعروضة على المجلس

ذه المیادین یقوم المجلس بتشجیع إلى جانب الدور المهم للمجلس البلدي في ه    

الاستثمار فإلى أي مدى یمكنه المساهمة في ذلك ؟ وما هي الأسس والوسائل التي یرتكز 

  علیها ؟وما هي العوائق التي تعترض القیام الاختصاصات في ظل التحدیات الراهنة؟

ونسبة البطالة د السكان، تختلف البلدیات في الجزائر من حیث الممیزات الدیمغرافیة لعدو  

ونسبة التمدرس ونسبة التغطیة بالكهرباء، ومیاه الشرب،والتغطیة الصحیة،والممیزات وحجمها،

المادیة المتعلقة بالموقع الجغرافي من مناطق الجنوب والسهوب والهضاب العلیا والمناطق 

  .الجبلیة في الشمال والمناطق الحدودیة

وم بتشجیع النشاط الاقتصادي والاستثمار المحلي وعلیه فالمجلس الشعبي البلدي یق         

وهذا على الرغم من التوجه الرأسمالي الذي یقلص من تدخل الدولة في هذا المجال      

وإلى جانب نص الدستور على حریة الصناعة والتجارة، یقوم المجلس البلدي بالاستثمار في 

وفي مجال التوزیع  والنقل وفي  المجال الفلاحي، والمجال الصناعي ومجال الحرف الیدویة

  .المجال السیاحي ومجال السكن

وعلیه یتعین التخفیف من الرقابة الإداریة للحیلولة دون هیمنة الوالي على جمیع       

هو الصلاحیات، وذلك من اجل تفعیل دور المجلس الشعبي البلدي للقیام بالدور المنوط به 
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وعدم الاقتصار على الدور  ت العامة للمواطنین،المساهمة في التنمیة، وإشباع الحاجا

  .التقلیدي  المتمثل في الخدمة العمومیة من الإنارة والنظافة وقنوات صرف المیاه القذرة

من البلدیات مجموعة من الصلاحیات منها توزیع الأراضي والسكن  حبم سوقد ت       

إلى هیئات عدم التركیز الإداري  هاالاجتماعي ثم السكن الریفي والإعانات الاجتماعیة وتحویل

وهناك بعض الوظائف العامة التي لا تتولاها الجماعات المحلیة، كما لا تقوم بها السلطة 

المركزیة، وإنما ترك القیام بها إلى سلطات متخصصة وفقا للقوانین، وهي هیئات محلیة 

  . ینتخب مستقلة مثل المستشفى والجامعة وهذا رغم إن المسؤول فیها یعین ولا

ضعف تسییر وأداء الجماعات المحلیة یتم إصلاحه من خلال إعادة النظر في  ثم ان   

المال  وتأثیر، النمط الانتخابي لضمان الكفاءة والشفافیة بعیدا عن الجهویة والحزبیة الضیقة

 ، وتكوین المنتخبین وتحسین أجورهم.السیاسي، واستعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابیة

  .لتتناسب مع حجم العمل

السیاسیة والقوائم الممثلة في المجالس  الأحزابكان التطبیق العملي یتطلب على  وإذا     

فان  المنتخبة الانسجام للقیام بالدور التنموي المنوط بها بمختلف مجالات التنمیة وأبعادها،

بي في بیئة یغلب علیها اغلب حالات الانسداد وعدم الانسجام یعود لتطبیق نظام التمثیل النس

ونقص وعي  السیاسیة، الأحزابوضعف  ،القبلیة والمصالح الحزبیة الضیقة وصراع النفوذ

  .المواطن

وهذا إلى جانب ضرورة دعم التمویل المحلي وذلك من خلال دعم الجبایة المحلیة        

  . مستثمرینوجلب ال ومن خلال تخویل الجماعات المحلیة المساهمة في تشجیع الاستثمار

یجب إیجاد نظام اقتراع یضمن تمثیل الأقلیات السیاسیة في المجالس المحلیة هذا و        

ولضمان تحقیق الدیمقراطیة المحلیة، ولتفعیل المجلس البلدي یوجد النظام الداخلي للمجلس 

   .منذ  والذي یبین كیفیة العمل الداخلي للمجلس
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لرقابة من السلطة المركزیة، وفي بعض الأحیان من  عالهیئة اللامركزیة تخض إن         

فالرقابة المشددة  ،ممثلي السلطة المركزیة على المستوى المحلي وتخضع لنوعین من الرقابة

مثل رقابة الوزیر على المحافظ والمصالح الخارجیة، والرقابة المرنة التي تطبق على 

 .1المجالس المحلیة أي على المداولات 

انت المجالس المنتخبة تؤدي دورا شكلیا أو صوریا وصلاحیات منقوصة بسبب وإذا ك       

، فان الوصایة المشددة،وان قراراتها لا تنفذ وهذا ما یحد من فعالیتها والى تقلیص دورها

وخاصة على تمثیلها في المجالس  ،ه انعكاس على الأحزاب السیاسیةلالنظام الانتخابي كان 

عدم  إلى وأدى ،الصغیرة الأحزابوتخفیض تمثیل  الكبیرة، بالأحزافتم تضخیم  ،المنتخبة

  .وعدد المقاعد الأصواتالتناسب بین عدد 

 المعارضة في البرلمان، بإضعافالسلطة  أهدافنظام التمثیل النسبي قد حقق  أنكما       

 ،مما اثر على التنمیة المحلیة ،في المجالس المحلیة الأحزابوخلق الصراعات الداخلیة بین 

مهیمنة كان لها اثر في انتخابات  أحزابوافرزها  2،رها في التكفل بانشغالات المواطنینودو 

  .الأمةمجلس 

ولابــــد مــــن تفعیــــل الرقابــــة السیاســــیة مــــن خــــلال دور الأحــــزاب فــــي انتقــــاء المنتخبــــین         

المحلیــین وتكــوینیهم ومــراقبتهم، مــع ضــرورة تزویــد الجماعــات المحلیــة بوســائل بشــریة ومادیــة 

وذلـــك  ،ومتطلبـــات تســـییر ویضـــطلع رئـــیس البلدیـــة  بتحســـین المـــوارد المالیـــة للبلدیـــةتتماشـــى 

بالســــعي للمســــاهمة بتحســــین الإیــــرادات الجبائیــــة، وإیــــرادات الممتلكــــات المتنوعــــة مــــن خــــلال 

  .مساعدة مصالح الضرائب في تحصیل الرسوم، والحقوق

                                                           
1 André de laubadère, Droit administrative, Edition Delta, 2002,p118 

،جامعة منتوري 2006-2005لرقم رشید،النظم الانتخابیة وأثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر،مذكرة ماجستیر، 2

 .161قسنطینة، ص
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ي صلاحیات واسعة في إن القانون منح لرئیس المجلس الشعبي البلدجانب  إلى         

مجال تنشیط الاقتصاد، وتهیئة الظروف للمستثمرین والسعي نحو جلب المستثمرین لتحقیق 

   .التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

إلا أنه من الناحیة العملیة نجد صعوبات وعوائق وذلك یعود للرئیس في حد ذاته          

المكانة الممنوحة لهم والصلاحیات المسندة أحیانا بسب عدم استعماله لصلاحیته، ولجهلهم ب

ولكون الإدارة عاجزة عن تنفیذ المهام التقلیدیة  ألیهم، وبسبب ضعف المستوى التعلیمي لهم،

  .والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن،وكذلك غیاب الكفاءات البشریة

ون البلدي، ویعود كذلك الآمر إلى عدم صدور النصوص التنظیمیة والتطبیقیة للقان        

لتحدید الصلاحیات بدقة، وتحدید المركز القانوني لرئیس المجلس البلدي وتحدید العلاقة مع 

  تنفیذیة لها علاقة بهذا المجال  الوصایة من الوالي والهیئات التنفیذیة التابعة له من مدیریات

نلاحظ عدم فرئیس المجلس الشعبي البلدي  یكمن دوره في تفعیل اللجان، وعملیا          

جدیة عمل اللجان التي تشكیلها دون مراعاة المؤهلات الفنیة والعلمیة،كما أن عدم وجود 

نصوص تنظیمیة تبین كیفیة تشكیل اللجان، والنظام الداخلي لها، وكیفیة عملها، هذا ما فتح 

المجال لتواجد عناصر غیر مؤهلة، وهو ما انجر عنه هیمنة رئیس البلدیة على التسییر 

  .داري وهذا بعید عن مجال التخطیط الاستراتیجيالإ

وأمام تعدد وتوسع صلاحیاته نتج عنه عدم التكفل بجمیع الاختصاصات كما یعود         

عدم الفاعلیة إلى عدم توزیع المهام مع أعضاء الهیئة التنفیذیة من النواب، والارتقاء 

التنوع في المجلس لتقدیم خدمات نوعیة بالممارسة السیاسیة والاستفادة من التعددیة الحزبیة، و 

  .للمواطن

وهنا لابد من رفع فاعلیة الادعاء السیاسي والاقتصادي وتحسین وتطویر وتحدیث          

الأداء الإداري بالمؤسسات العامة والخاصة، ولابد للبلدیات من اجل تحقیق أهداف خطط 

عبي السهر على تزوید المواطنین التنمیة الاقتصادیة أن تقوم تحت سلطة رئیس المجلس الش
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مع دراسات حول جدواها  بالبیانات والمعلومات الصادقة عن كافة خططها وبرامجها،

  1.اقتصادیا واجتماعیا وشروطها المالیة والقانونیة

كما أن من صلاحیات رئیس المجلس في هذا المجال تنمیة وتدریب وتكوین          

ة الاقتصادیة على مستوى البلدیة، مع أصلاح الهیاكل الموظفین لمساعدته للقیام بالتنمی

التنظیمیة، وعلى الرئیس التنسیق بین الهیئات المحلیة وغیرها من هیئات عدم التركیز 

  .الإداري

إلا انه مع ذلك من المعوقات التي تعیق قیام البلدیة بمهامها الأزمة المالیة، فهي        

ة، فالبلدیات في كثیرا من الأحیان تعجز عن تسدید الواقع لا تعتمد على مواردها الذاتی

النفقات الإجباریة مثل الأجور، والنفقات الضروریة للمصالح مثل الهاتف والكهرباء والوقود 

  .وأدوات المكاتب

وطبقا لقانون البلدیة یقوم رئیس البلدیة بكل مبادرة أو عمل من شانه تطویر النشاط         

مراعاة الخصوصیات الجغرافیة، والإمكانات المادیة للبلدیة،  الاقتصادي ویكون ذلك مع

فالاستثمار یكون في المجال السیاحي في البلدیة التي لها طابع سیاحي، وفي المجال 

  .الفلاحي، وفي المجال الصناعي والتجاري

 بالنسبة لنصوص القانونیة فان القوانین في الجزائر لم تجد مجال لها للتطبیق، أما  

إلى جانب ضعف  لاستقرار السیاسي،الفرزت حالة من اتي لظروف السیاسیة وابسبب ال

هذا ما انعكس على الممارسة  أحزاب المعارضة، أوالأحزاب السیاسیة سواء أحزاب السلطة 

  .عن المشاركة في الانتخاباتو  إلى العزوف عن المشاركة السیاسیة وأدى السیاسیة

                                                           
الملتقى الوطني حول إشكالیة الحكم الراشد في  الطریق للتنمیة والإصلاح الإداري، : وضیاف  ملیكة، الإدارة بالشفافیةب  1

  .45،ورقلة،الجزائر،ص2010دیسمبر 12،13إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، یوم 
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إلى المجالس الشعبیة الولائیة الترشح  النظر في شروط إعادة ةضرور  إلى بالإضافة  

ا یتطلب إعادة النظر في إجراءات الترشح بإسناد مك ،الترشح إلى أدنىلدیة،ووضع حد والب

  .هیئة مستقلة إلى الإشراف

من قانون  23ما جاء في نص المادة  ذاهو  جانب تفعیل النصوص الدستوریة إلى  

تكون الوظائف والعهدات  أنیمكن  لا "المتضمن تعدیل الدستور والتي جاء فیها 01- 16

  .في مؤسسات الدولة مصدر للثراء ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة

ینتخب في مجلس  أویجب على كل شخص  یعین في وظیفة سامیة في الدولة 

یصرح بممتلكاته في  أو ،یعین في مجلس وطني  أو في هیئة وطنیة أوینتخب  أو ،محلي

  .ي نهایتهماعهدته وف أوبدایة وظیفته 

  ".الأحكامیحدد القانون كیفیة تطبیق هذه 

المجالس المنتخبة تبقى بدون فاعلیة إذا لم یتم وضع برامج حقیقیة لتمنح  إنثم     

وبعیدا عن تأثیر الحملة  للناخب إمكانیة الاختیار بین المترشحین وفقا لعوامل موضوعیة،

ة فقط إذا لم یتم توعیة الناخبین لكون الأمر لا یحتاج إلى ضوابط قانونی الانتخابیة،

  .یاتهملبمسؤو 

إلى التأثیر على  نظام الانتخاب النسبي الذي یعتمد على القوائم المغلقة أدى ولقد  

بسبب تدخل الأحزاب السیاسیة في  توجیه النواب  مهام المجالس المنتخبة الوطنیة والمحلیة

وهذا ما اثر على اختیار  ،في غیاب برامج حزبیة كبدیل فعلي ،لتحقیق أهداف حزبیة ضیقة

المرشحین، وأصبح الاهتمام بالمرشح الذي یجلب اكبر عدد من الأصوات على حساب 

    .1الكفاءة

ان ضمان نزاهة ف ،الاستقرار السیاسي إلىیؤدي قد كان النظام الانتخابي  وإذا  

رقابیة  الیات إیجادوعلیه فلا بد من  مطلبا داخلیا وخارجیا، أصبحوشفافیة العملیة الانتخابیة 

                                                           
 .295المفكر،جامعة ورقلة،العدد الثامن،ص احمد بنیني، اثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر،مجلة 1
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وتكریس تقالید  الأحزابوتفعیل دور  وترسیم قیم ثقافة الانتخاب، ،الإدارةضمان حیاد ل فعالة

  1.العریقةالممارسة الدیمقراطیة 

نمط الاقتراع النسبي یتمیز بالتعقید والصعوبة خاصة في توزیع الباقي من  أنكما   

كما هو الحال في المجالس  وأزمات انسداد إلىوالقوائم،كما یؤدي  الأحزابعلى  الأصوات

دون قاعدة شعبیة وبرامج سیاسیة حقیقیة  الأحزابعدد كبیر من  إنشاء إلىالمحلیة،ویؤدي 

  2.تستطیع الترشح في جمیع ولایات الوطن كثیرة لا أحزابوهناك 

لم تكن هذه العوامل ذات الطابع القانوني، المساهمة وحدها في انسداد المجالس   

لدیة، بل تداخلت معها عوامل أخرى، ساهمت كلها في عجز البلدیات عن القیام الشعبیة الب

  : بدورها التنموي، وهي عوامل ذات طابع اجتماعي وأخلاقي منها

طغیان العقلیة القبلیة على الحقائق الاجتماعیة، حیث لا زال الانتماء القبلي والعائلي -

هة، الكفیلان وحدهما بجلب منتخبین قادرین موجها لإرادة الناخبین على حساب الكفاءة والنزا

  على تسییر الجماعات المحلیة؛

محاولة جماعات المصالح الاستحواذ على هیئات البلدیة لصالحها، للاستفادة من الأغلفة  -

المالیة التي تخصصها الدولة للتنمیة المحلیة، وقد تزامن ذلك مع البحبوحة المالیة التي 

، وقد ساهم في ذلك  لعبة التحالفات التي یتیحها 3فاع أسعار البترولعرفتها البلاد نتیجة ارت

تدهور " كل من قانوني البلدیة والانتخابات، على حساب المنطق الحزبي، وهذا ما أدى إلى

قدرات تسییر الإدارة البلدیة التي باتت ضحیة في حد ذاتها لتضارب المصالح الحزبیة بین 

                                                           
 .200،ص2014دندن جمال الدین،الیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري،دار الخلدونیة، 1

،جامعة الحاج لخضر 2004- 2003لونیسي لیندة،الأحزاب السیاسیة والانتخابات في الجزائر،مذكرة ماجستیر،  2

 .150باتنة،الجزائر،ص

عرفت البلاد مع مطلع الألفیة الجدیدة مداخیل هائلة بالعملة الصعبة نتیجة ارتفاع أسعار البترول التي تخطت المائة  3

 .دولار للبرمیل، مما سمح بدفع المدینونیة وتكوین احتیاطي صرف تجاوز بكثیر المائة ملیار دولار
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یتجلى من خلال حالات الانسداد التي عرفتها كثیر من  ، ولعل هذا"المتعاقبة الأغلبیة

  .المجالس المحلیة

زعزعة استقرار رئیس المجلس الشعبي البلدي من طرف أعضاءه، بما فیهم المنتمین إلى  -

قائمته، وجعله في موضع الأقلیة، رغم أنه هیئة تنفیذیة منبثقة عن قائمة الأغلبیة، واللجوء 

بلدیة  38، عرفت 1998في سنة  ؛ فعلى سبیل المثال1الثقة المتكرر والغیر مؤسس لسحب

ولایة؛ أما في  26حالة في  48، 1999ولایة؛ وفي سنة  20سحب الثقة من رؤسائها في 

، ومن بین 2ولایات 05عملیة سحب للثقة في  11، وخلال ثلاثة أشهر، حدثت 2000سنة 

خطیرة بین الختلالات لالمنها تعود  21، فإن 2008حالة تم تسجیلها منذ سنة  32

   .3حالة الأخرى بسبب سوء التسییر 11الأعضاء، و

، 4دافعا حقیقیا للمشرع لتبني مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في قانون البلدیةكل هذا شكل 

الفرصة  إتاحةالأمر الذي یسمح للمواطن بأن یكون له دور في تحدید أولویات التنمیة، مع 

التي تعرف خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس البلدي من للسلطة المركزیة بحل المجالس 

  .شأنها إعاقة السیر العادي لهیئات البلدیة

                                                           
، حتى تطرح ثقتها أمام )بفتح القاف(ادر به الجهة المراقبة علما أن سحب الثقة یعتبر وسیلة رقابیة من المفروض أن تب- 1

المجلس المنتخب لتتأكد من دعمها أو سحب الثقة منها، وعادة ما ینظم بإجراءات معقدة لعقلنة استعماله خاصة من حیث 

 . النصاب المطلوب للتصویت علیه

ي هاملي، الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس من رد وزیر الداخلیة على سؤال شفوي موجه له من طرف النائب العمر  2

 .10، ص 2000- 05- 03المؤرخة في  196الشعبي الوطني، رقم 

من تدخل وزیر الداخلیة خلال عرض مشروع قانون البلدیة أمام المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة لمداولات  - 3

 .81، ص 2011مارس  28، المؤرخة في 205المجلس، رقم 

من هذا القانون  11باب الثالث من هذا القانون لمشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة، فقد نصت المادة خصص ال-4

یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم حول خیارات وأولویات التهیئة " على أنه

  "الشروط المحددة في هذا القانون والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حسب
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بخصوص ثبات نمط الانتخابات في مختلف البلدان الدیمقراطیة، فان مختلف  أما

ففرنسا تمثل الاستثناء  بعشرة  ،الفاعلین السیاسیین یرفضون أن یكون سلاح ضد المنافسین

، مقابل على سبیل المثال 1871ة فیس أنماط الانتخابات التشریعیة بدایة من تغییرات أساسی

تغییر واحد في بریطانیا، ثلاثة تغییرات في ألمانیا، و لا شيء في الولایات المتحدة 

  .1الأمریكیة

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
1 Pierre MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, Paris, 

2006, p.142. 
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الملاحظ أن إفرازات النظام الانتخاب في الجزائر لم یكن له الأثر الایجابي على إن 

ومع ذالك فلا ، وبالنسبة لكفاءة الأعضاء أو تشكیلة المجالس المنتخبة مستوى التمثیل،

تي یحققها إذا لم ینعكس عن طریق درجة الدیمقراطیة الجدوى من نظام انتخابي مهما كانت 

  .الكفاءة اللازمة لأداء مهامها، ونتجت عنه منتخبةالمجالس الة یفعال

لمجالس ومن أجل ذلك فان نجاعة النظام الانتخابي تتوقف على مدى فاعلیة ا

ملائمة وذلك لأنه المعیار الحقیقي في تكریس أحكامه ومدى  ،المنتخبة في تجسید مهامها

قواعد النظام الانتخابي سواء كانت المجالس الوطنیة أو المجالس المحلیة التي تفرزها 

  .الانتخابات

وذلك ما جعلها  ،في الجزائر عدم الانسجامالمحلیة  وتعیش معظم المجالس المنتخبة 

على شكل فسیفساء لا تملك فیه كتلة الأغلبیة مما یهدد الاستقرار وهذا ما جعل من 

  .بة تحقیق تطلعات المواطنینالصعو 

انه على مستوى  المؤسسة التشریعیة هیمنة  حزب الأغلبیة على كذلك والملاحظ 

مما انعكس سلبا على أداء  ،التحالف أحزابجانب  إلىوهذا  ،المجلس الشعبي الوطني

على التشریع، وأدى إلى ضعف  السلطة التنفیذیةالمؤسسة التشریعیة، بحیث كرس هیمنة 

  .الحكومة أعمالالبرلمان في مجال المبادرة بالتشریع والرقابة على 

ومن ثم كان یعاب على كل  ،نمط الانتخاب المعتمداللعل ذلك یعد من إفرازات 

هذا و  ،قانون انتخابات عدم تحقیق النزاهة والشفافیة اللازمة لضمان المشاركة السیاسیة

ظل نظام الحزب الواحد أین كان حزب واحد هو حزب  كان سائدا فيیعد تكریسا لما 

  .جبهة التحریر الوطني یهیمن على الحیاة السیاسیة وعلى المجالس المنتخبة 

وبالتالي في المساهمة  ،وقد انعكس على ذلك تقید حریة المواطنین في اختیار ممثلیهم    

السیاسیة والتي جاء بها دستور  الانتقال إلى التعددیة بالرغم منفي تسیر شؤونهم، 
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عرف النظام الانتخابي الجزائري العدید من التعدیلات والإصلاحات  ومع ذلك ، 1989

  .تماشیا مع طبیعة المرحلة الجدیدة والتحولات الدیمقراطیة والتعدیلات الدستوریة

وهذا ما انعكس على تركیبة وعمل المجالس المنتخبة المحلیة والوطنیة، وبالرغم 

ن أنه ما میز المرحلة الأخرى هو الاهتمام بمصداقیة وشرعیة المجالس المنتخبة وذلك م

من جراء تسجیل تجاوزات في العملیة الانتخابیة ونقائص النظام القانوني الانتخابي والأمر 

  .الذي أدى إلى المساس بنزاهتها

قانون وظلت الأحزاب السیاسیة تندد بتزویر الانتخابات رغم إعادة النظر في 

الانتخابات والإصلاحات التي عرفها هذا النظام بمناسبة كل استحقاق انتخابي من أجل 

  .ضمان نزاهة وشفافیة الانتخابات

والتي انعكست  1989،1996الدساتیر التي جاء بها  الإصلاحاتأن  وأنه رغم

إلا انه بسبب الأزمة السیاسیة التي عرفتها الجزائر، وذلك بعد  ،على المنظومة القانونیة

وما ترتب عن ذالك من حل المجالس المنتخبة ، 1991الانتخابات التشریعیة لسنة 

والمجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلیة المنتخبة ، مما أدخل الجزائر في أزمة شرعیة 

  . للمؤسسات المنتخبة

والتي سجلت نقائص في النصوص التشریعیة  1997 إلى أن جاءت انتخابات 

الإصلاحات كانت تهدف  أنالمنظمة الانتخابیة المصداقیة والشرعیة ، فبالرغم من 

  .لتجسید الحقوق والحریات والتداول على السلطة والمشاركة في التسییر

 إیجادالانتخاب بالقائمة وذالك بهدف إلى نظام كما تم تغیر نظام الانتخاب إلى 

نخبة سیاسیة بدیلة في المجالس المنتخبة لتجسید دورها، وفي نفس السیاق تم تغیر تقسیم 

  . يالدوائر الانتخابیة والاعتماد بدل من عدد السكان على المعیار الجغراف
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وتجدر الإشارة أنه رغم ما لاحظ من مزایا في نظام الدوائر الانتخابیة المتعلقة 

إلا أنه كان له أثر على   ،التي خصص لكل منها مقاعدبتوسیع التمثیل لكافة المناطق 

 .     التشریعیة  تركیبة البرلمان بحیث لم یحقق الانسجام والطابع الوطني لعمل المؤسسة

نظام انتخابي یجب أن یتضمن اعتبارات العدالة إلى جانب الاعتبارات  فأي          

یكون نظامنا الانتخابي  أنالعملیة والظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ولا یمكن 

  .یلاءم بیئتنا تكرار للنظام الغربي،كونه لا

البناء  ضرورة الاستمرار فيیؤكد  2016لسنة  ان استقراء التعدیل الدستوريو     

بسب هیمنة  وتدعیم استقلالیة السلطات التشریعیة والقضائیة ومؤسسات الرقابة، الدستوري،

هیئة علیا مستقلة  ، وهو ما أدى إلى إنشاءالسلطة التنفیذیة على حساب المجالس المنتخبة

  .لمراقبة الانتخابات

تمامات معظم ویبقى الحرص على احترام حریة الناخب ونزاهة الانتخابات احد اه     

 وتأثیره على نتائج الانتخابات ،السیاسي استعمال المال انتشار أمامولاسیما  التشریعات،

ائل العمومیة واستخدام الوس واستعمال التهدیدات والضغوطات والمناورات وتضلیل الناخبین،

عدم توافر الحریة الكاملة للناخبین لاختیار المرشح  إلىوهو ما یؤدي  ،وعدم حیاد الموظفین

  . الذي یرغبون في التصویت لفائدته 

صعوبة وجود وأمام   ،لنظام الانتخابي لإفرازاتبالنسبة للمجالس المحلیة ونتیجة و   

جعلت من  ،منتخبین ذوي مواقف متضاربة تشكلت مجالس مكونة من بین المنتخبین توافق

الذي یعتبر ضروریا في اتخاذ القرارات التي  وهو الأمر الصعب التوصل إلى الإجماع،

  .تهدف إلى تلبیة الحاجات الجماعیة

المساهمة وحدها في انسداد المجالس هي لم تكن هذه العوامل ذات الطابع القانوني، و   

عجز البلدیات عن القیام الشعبیة البلدیة، بل تداخلت معها عوامل أخرى، ساهمت كلها في 

طغیان العقلیة القبلیة على ،بدورها التنموي، وهي عوامل ذات طابع اجتماعي وأخلاقي منها



 خاتمة

308 
 

الحقائق الاجتماعیة، حیث لا زال الانتماء القبلي والعائلي موجها لإرادة الناخبین على حساب 

  .الجماعات المحلیةالكفاءة والنزاهة، الكفیلان وحدهما بجلب منتخبین قادرین على تسییر 

محاولة جماعات المصالح الاستحواذ على هیئات البلدیة لصالحها للاستفادة  إلى جانب  

من الأغلفة المالیة التي تخصصها الدولة للتنمیة المحلیة، وقد ساهم في ذلك  لعبة التحالفات 

إلى  ى،وأدالتي یتیحها كل من قانوني البلدیة والانتخابات، على حساب المنطق الحزبي

التي باتت ضحیة في حد ذاتها لتضارب المصالح  ،تدهور قدرات تسییر الإدارة البلدیة

المتعاقبة، ولعل هذا یتجلى من خلال حالات الانسداد التي عرفتها  الأغلبیةالحزبیة بین 

  .كثیر من المجالس المحلیة، واللجوء المتكرر والغیر مؤسس لسحب الثقة

لى مستوى ع السیاسيالانتخابي النسبي دور في العودة للاستقرار  مطكان للنانه  إلا  

أن نجاح نظام ف، قد سمح كذلك باستكمال البناء المؤسساتيف ،المجالس الشعبیة الوطنیة

مرتبط بإفرازات المجتمع من نظام قبائلي وعشائري  ةیلحملا سلاجملل ةبسنلاب التمثیل النسبي

  .ضعف الأحزاب السیاسیة وجهوي ونقص الوعي السیاسي لناخب،

 إلىیتطلب تعدیل النظام الانتخابي في الجزائر إسناد مهمة إدارة العملیة الانتخابیة و     

الإشراف عبر جمیع  منحهاو  هیئات مستقلة مثل الهیئة العلیا المستقلة لإدارة الانتخابات،

   .فعلیا وباستقلالیة تامة مراحل العملیة الانتخابیة

هیئة  إلىوقد اسند مهمة مراقبة الانتخابات  تأثر الدستور الجزائري بالنظام الفرنسي، لقد       

من استدعاء الهیئة  تسهر على شفافیة العملیة الانتخابیة، علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات،

  .الانتخابیة ومراجعة القوائم الانتخابیة إلى إعلان النتائج

إلى  أدىالأحزاب السیاسیة  ضعف ي الجزائر أنأكدت التجارب الانتخابیة ففي حین 

ختیار النواب في ، وحریة امشاركة في الحیاة السیاسیةالالتقلیل من دور المواطن في 

مما أدى إلى تهمیش  ،یلاحظ أن هیمنة أحزاب الأغلبیة على المجالس المنتخبةو  البرلمان،

 .المعارضة وإضعاف دورها في المجالس المنتخبة
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السهر  في المجلس الدستوريدور   تفعیل في العملیة الانتخابیة یجب ولسد الثغرات

والنظر في  على صحة عملیات الاستفتاء وانتخابات رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة،

  .، ویتطلب توسیع صلاحیته وتدعیم استقلالیةوهذا ما یجسد الرقابة السیاسیة الطعون،

لكون لكل نظام انتخابي  یس هناك نظام انتخابي مفضل،كان من الثابت انه ل إذاو         

وعلیه فان كل دولة تختار النمط الأنسب لظروفها السیاسیة والاقتصادیة  مزایا وعیوب،

 .والاجتماعیة

تتجلى إفرازات النظام الانتخابي في تراجع البرلمان عن وظائفه الأصلیة من الدور و    

لمجالس المنتخبة في التسییر المحلي والتكفل بانشغالات التشریعي والدور الرقابي، وفي دور ا

  .المواطنین

 هي  اهتاذأنماط الانتخابات  كون أن عدة نتائجتغییر أنماط الانتخابات یؤدي إلى  أن

أنماط الانتخابات  تستعملنتاج الأنظمة السیاسیة و لیس العكس، وإن الأحزاب السیاسیة 

مصالحها الانتخابیة، كما أن اختیار نمط انتخابي هو في الغالب نتیجة وفاق بین  لتحقیق

 لحلفي الغالب  إلیهالتغییر في نمط الانتخابات یتم اللجوء  أن، ثم الفاعلةالقوة السیاسیة 

 .الأزمات السیاسیة

وتطبیق  بسب سوء تطبیق هذا النظام، الحصصضرورة إعادة النظر في نظام 

نظام الاقتراع النسبي  ملائمةعدم ، الكفاءة الفردیة الموجودة وبیئتنا الاجتماعیة یلاءملتدرجي 

أدى النظام الانتخابي ، ولاسیما في ظل المصلحة الحزبیة الضیقة ،الذي یعتمد القوائم المغلقة

  .عبر التجربة الانتخابیة في التأثیر على تواجد وتمثیل الأحزاب السیاسیة في الجزائر

إن للعلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تأثیر على هندسة النظام الانتخابي 

ى النظام الانتخابي إلى تشكیلة أد، وبالتالي انعكس ذلك على مصداقیتها وعلى أداء مهامها

الاهتمام بالمرشح ،یمنة أحزاب التحالف على البرلمانوه ،سفائیة داخل المجالس المنتخبةیف
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قدرة على جلب الأصوات على حساب الكفاءة والفعالیة في القیام له الة، و الذي له شعبی

 .بالمهام

ذلك نتیجة لإفرازات نظام  تخلي البرلمان عن حق المبادرة لصالح الحكومة،ثم أن 

للتجاوزات التي مست العمیلة الانتخابي اثر على شرعیة المجالس و  الانتخاب النسبي

وهیمنة  النواب، أداءب ضعف بالتي یمارسها البرلمان بسضعف فعالیة الرقابة و ، المنتخبة

  .وضعف المعارضة الأغلبیة

ضعف الهیئات المنتخبة في الدور المنوط بها  أنتجربة الانتخابیة في الجزائر لا أكدت  

الممارسة السیاسیة في الجزائر  كما أثبتت، اوفي المقابل هیمنة الهیئة التنفیذیة على مهامه

وتغلیب المصالح الحزبیة  ،ك انعكس على المجالس المنتخبةلضعف الأداء الحزبي،وذ

 . الضیقة على المصلحة العامة 

وفق قواعد الدیمقراطیة لابد من تجسید الدیمقراطیة بإقامة مؤسسات منتخبة وعلیه ف

النظر في النظام الانتخابي لإنجاح التحول  إعادة، و تفعیل دورها التشریعي والرقابي والتنمويل

 ز الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزیهةیتعز ، و الدیمقراطي وتدعیم دور المجالس المنتخبة

 .والیات الرقابة على سیر العملیة الانتخابیة

    ،سیاسیة وتشجیع إثراء البرامج الحزبیةالتدعیم المنافسة الحزبیة والتعددیة ثم  یجب 

نظام انتخابي بسیط لیتكیف مع الأعراف والتقالید الثقافیة السیاسیة، ولا یكون نظام وضع و 

هناك ارتبط بین اختیار النظام الانتخابي وبین شرعیة المجالس ، لان انتخابي لمرحلة انتقالیة

 .الناخبین بعدالته ونزاهتهر المشاركة السیاسیة مرتبطة بشعو  كونالمنتخبة، 

یشعرون فهم لا  انعكاس  أصوات الناخبین على سیاسة الحكومات، البحث عن الیة -

م النظام الانتخابي لمعالجة ستخدوا، بان أصواتهم لها تأثیر على تركیبة المجالس المنتخبة

 .الاختلافات الإیدیولوجیةالانقسامات الاجتماعیة، بغض النظر عن 
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وذلك بتغیر النمط  السیاسیة،وتفعیل دور الأحزاب  الربط بین النظام الانتخابي هناك -

 .الانتخابي وترك الحریة للناخبین للاختیار بین مختلف القوائم الأحزاب السیاسیة

هیمنة أحزاب الأغلبیة على المجالس  بسبب دور الأحزاب السیاسیة معالجة محدودیة  -

برامج  على إعداد الأحزاب شجعهذا لا یو  ،قبل النظام السیاسي وذلك مكرس المنتخبة

  .طغیان الصراعات بین قادة الأحزاب على المقاعد النیابیةیؤدي إلى یقیة و حق

لابد من تكییف النظام الانتخابي مع الظروف السیاسیة لتكریس التداول على   -

 .وتدعیم الرقابة على أعمال الحكومة السلطة،

 النظام الانتخابي للتمثیل النسبي من خلال التخفیف من هیمنة أحزاب الأغلبیة، تثمین -

لنظام الانتخابي أهمیة بالنسبة للمؤسسات السیاسیة ل ،باسم تحقیق الاستقرار السیاسي

 .الایجابي أوفیمكن تؤثر بالجانب السلبي 

 .تفعیل الرقابة البرلمانیةو  للبرلمان ةالرقاب تدعیم سلطةلآلیة الأسئلة الاستعجالیة تقریر  -

لا بد من اختیار نظام انتخابي على أساس الجمع بین نظام التمثیل النسبي ونظام  -

ضمان  و كما یكون على أساس البرنامج، ویكون التمثیل جغرافیا، التمثیل الفردي،

وتمثیل رأي  ن النظام الدیمقراطي مرتبط بدور الأحزاب،، لاالتوازنات الأساسیة

 . الأغلبیة

تحصل المرأة على حتى  ضرورة إدخال نظام الحصص ضمن الأحزاب السیاسیة -

 .فرص أفضل في التمثیل على أساس الكفاءة

تتمتع بكافة  ضمانات نزاهة العملیة الانتخابي بهیئة مستقلة لمراقبة الانتخابات تدعیم -

في ومراقبة منظمات المجتمع المدني والأحزاب المشاركة  ،الصلاحیات والاستقلالیة

 .الانتخابات

 الانتخابیة وعدد المقاعد على أسس تحقق المساواة الدوائرضرورة إیجاد تناسب بین  -

 .الفعلیة في التمثیل دون اعتماد الأساس السكاني وحده أو الأساس الجغرافي
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لا بــد مــن معالجــة النقــائص المرتبطــة بالنظــام الانتخــابي مــن ضــمانات نزاهــة العملیــة  -

 الحملــة الانتخابیــة، وعملیــة الترشــح والتصــویت، وائم الانتخابیــة،وضــبط القــ الانتخابیــة،

 .وإعلان النتائج والطعون الانتخابیة

قواعد محددة لسیر الحملة ، ووضع الحملة الانتخابیةوضع قانون خاص لتنظیم  -

وضمان  ،الإعلام العمومیة الانتخابیة، وضمان المساواة بین المرشحین في وسائل

، وتفعیل الرقابة المالیة على الحملات رشحینالحسابات المالیة للملى رقابة علا

والحد من حریة  الانتخابیة للحد من تأثیر المال السیاسي في توجیه الرأي وتضلیله،

  .الانتخاب

الانتخابیة باستخدام الإدارة الالكترونیة، وانتهاج المراجعة الدوریة  ضبط القوائم  -

  .مرشحین حق الاطلاع على القوائم الانتخابیة والتلقائیة، ومنح الأحزاب وال

إعادة النظر في تقسیم الدوائر الانتخابیة، باعتماد المعیار الجغرافي إلى جانب  -

  .المعیار السكاني وعدم ربط تقسیم الدوائر الانتخابیة بالتنظیم الإداري فقط

خابیة في مجال الرقابة على صحة العملیة الانت توسیع صلاحیة المجلس الدستوري -

إلى الرقابة على تقسیم الدوائر،والقوائم الانتخابیة، الترشیحات، والحملة الانتخابیة، 

 .، ومنحه الاستقلالیة التامة عن السلطة التنفیذیةوالطعون الانتخابیة

عن طریق إلزام  جمیع السلطات العمومیة المكلفة  حیاد الإدارة ضمان لابد من  -

  .بتنظیم الانتخابات بالشفافیة والحیاد  

وذلك بضرورة أن یكون منتخبا  ،الأمةفي مجلس ي ساعدیل طریقة تعیین الثلث الرئت -

  .وتقیید سلطة التعین بالكفاءات العلمیة من المنظمات المهنیة،
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ك باشتراط حد أدنى لالمنتخبة الوطنیة والمحلیة و،وذتعدیل شروط الترشح في المجالس   -

 ح للمجالس المنتخبة للقیام بمهامها و لمواكبة التحدیات،امن المستوى العلمي،وذلك للسم

  .ولاسیما في ظل الإدارة الالكترونیة 

تفعیل دور الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات،المستحدثة بموجب التعدیل الدستوري  -

،وذلك بمنحها الاستقلالیة والصلاحیات الكاملة للإشراف على العملیة الانتخابیة 2016 لسنة

  .بمختلف مراحلها،وتمكینها من الآلیات القانونیة و المادیة
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  المراجعقائمة 

  .ة و القانونیةالنصوص التشریعی: أولاً  - 

دیسمبر  7المؤرخ في  438-96رقم  الأمر الرئاسي الدستور الجزائري الصادر بموجب -

نوفمبر سنة  28ه في استفتاء یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علی ، 1996

  .1996دیسمبر  8الصادرة في  76رقم : ج.ج.ر .ج ،1996

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  1999-03-90المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم  -

  .09/03/1999في  صادرةال 15رقم  :ر.ج ،امالوطني ومجلس الأمة وعمله

، المتعلق بنظام الانتخابات، 12/01/2012، المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم  -

  .14/01/2012، الصادرة في 01رقم : ر.ج

: ر.، المتعلق بحالات التنافي، ج12/01/2012 ، المؤرخ في02-12القانون العضوي رقم  -

  .14/01/2012، الصادرة في 01رقم 

، الذي یحدد كیفیة توسیع حظوظ 12/01/2012، المؤرخ في 03-12القانون العضوي رقم  -

  .14/01/2012، الصادرة في 01رقم : ر.المرأة في المجالس المنتخبة، ج

، المتضمن قانون الأحزاب 2012-01-12، المؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم  -

  .15/01/2012الصادر بتاریخ  ،01رقم : ر.السیاسیة، ج

الجریدة  المتضمن قانون الانتخابات، 25/10/1980المؤرخ في  ،08-80قانون رقم ال -

  .1980 /28/10في الصادرة ، 44 عدد الرسمیة،

 رقم: ر.ج نتخابات،المتعلق بقانون الا ،05/07/1989المؤرخ في  ،13-89القانون رقم  -

  .07/08/1989الصادر في  ،32

وعدد المقاعد  المحدد للدوائر الانتخابیة 04/1991/ 03، المؤرخ في07-91قانون رقم ال -
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  .06/04/1991 فيالصادرة  ،15رقم : ر.ج لتجدید المجلس الشعبي الوطني، طلوب شغلهاالم

 الجریدة الرسمیة ، 22/07/2011في المؤرخ  ، المتضمن قانون البلدیة،10-11القانون رقم  -

  .03/07/2011 في، الصادرة 37العدد

 الجریدة الرسمیة ، المتعلق بقانون الولایة،2012فیفري 21المؤرخ في  ،07-12قانون رقم  -

  .29/02/2012الصادرة في ،12رقم

الجریدة ، 2016مارس 6، المتضمن التعدیل الدستوري، المؤرخ في 01-16قانون رقم  -

  .2016 -03- 07،  الصادرة في 14 العدد یة،الرسم

المتضمن القانوني المحدد لعدد الدوائر  ،1997مارس  6المؤرخ في  ،08-97مر رقم الأ -

في الصادرة  ،12 رقم: ر.ج وعدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخابات البرلمان، الانتخابیة،

06-03-1997.  

القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة،  المتضمن 06/03/1997المؤرخ في ، 09-97الأمر  -

  .06/03/1997الصادر في  ،12رقم : ر.ج

المتضمن رفع التحفظ حول المادة 28/12/2008المؤرخ في 426 -08المرسوم الرئاسي رقم  -

العدد  ،الجریدة الرسمیة ،1979من اتفاقیة القضاء على كل اشكال التمییز ضد المراة سنة 29

  .21/01/2009الصادرة بتاریخ  ،5

یتعلق بمدى مراقبة مطابقة القانون العضوي،  2012دیسمبر  13المؤرخ في  3رأي رقم  -

المؤرخ  ،04 رأي المجلس الدستوري رقم. 2012ینایر  14الصادر في  ،1الجریدة الرسمیة عدد

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد حالات التنافي مع 22/12/2011في 

الصادرة بتاریخ ، 1العدد  الجریدة الرسمیة الجزائریة، ، ة للدستوریرلمانالعهدة الب

14/01/2012.  

یتعلق  2011دیسمبر 22 الموافق 1433محرم  27مؤرّخ في 11/د. م. ر 05رأي رقم  -
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الس المنتخبة لمجبمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدّد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في ا

 .14/01/2012الصادرة بتاریخ  العدد الأول،، ة الرسمیةللدستور، الجرید

  .الكتب و المؤلفات: ثانیاً  - 

  . باللغة العربیةالكتب  - أ

دیوان المطبوعات  الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة،-1

  .1999الجزائر،  ،الجامعیة

 دار الفكر الجامعي، ،-دراسة مقارنة -ئم الانتخابیةالوردي براهیمي، النظام القانوني للجرا-2

  .2008 مصر،

 ثر الجرائم الانتخابیة على مشروعیة الانتخابات التشریعیة،أ أمل لطفي حسن جاب االله،-3

  .2013 ،مصر دار الفكر الجامعي، دراسة مقارنة،

الغش  أمین مصطفى محمد، الجرائم الانتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجهة-4

   .2013مصر، دار المطبوعات الجامعیة، الانتخابي،

 دراسة مقارنة، بادیس بن خده، الاتجاهات الحدیثة لتطویر الإدارة المحلیة في الوطن العربي،-5

  .  2015 مصر، مكتبة الوفاء القانونیة،

بدر محمد حسن عمر الجعیدي، التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام -6

البرلماني، دراسة مقارنة مع التطبیق على النظام الدستوري الكویتي، دار النهضة العربیة، 

  .2011مصر، 

بشیر علي باز، المشاكل والجرائم الانتخابیة للمرشح قبل اكتساب العضویة وبعد اكتسابها في -7

  .2008مصر، ضوء انتخابات مجلس الشعب، دار الكتب القانونیة،

دراسة للتشریعات في الجزائر  ر النظام الانتخابي في التمثیل الحزبي،ثأ وافیة، بوراوي-8

  .2016 ،مصر مكتبة الوفاء القانونیة، ،1989-2012
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  .2014 بن حمودة لیلى، الدیمقراطیة ودولة القانون، دار هومه، الجزائر،-9

داء ضعف الأ دور البرلمان في الأنظمة البرلمانیة المعاصرة، دانا عبد الكریم سعید،-10

 لبنان، دراسة تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، التشریعي وهیمنة السلطة التنفیذیة،

2013.  

من الدستور  62دراسة تحلیلیة للمادة  داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة،-11

  .2002 مصر، دار الفكر الجامعي، المصري مقارنة مع النظام في فرنسا،

دار  ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري، آلیات ل الدین،دندن جما-12

  .2014 الجزائر،الخلدونیة، 

  .2006، )لبنان(ر والتوزیع بیروت دار الثقافة للنش هاني علي الطهراوي، القانون الإداري،-13

راسة مقارنة د مدى الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین الانتخابیة، زكریا المصري،-14

  .2012مصر دار الفكر والقانون، تشریعیة فقهیة قضائیة،

 الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، القانون الدستوري، حسین عثمان محمد عثمان،-15

  .2002مصر،

مصر،  حسن محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة،-16

2010.  

دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ر، نظم الإدارة المحلیة، امل بربك-17

  .1996 لبنان، ،والتوزیع، بیروت

محمد نصر مهنا، تطویر وإصلاح الإدارة المحلیة المصریة من منظور الموارد البشریة، -18

مصر،   لقاهرة،ا المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، المؤتمر العربي الثاني للإدارة المحلیة،

2004.  

دیوان المطبوعات  النظم السیاسیة، محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان،-19
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   .2001مصر، ،الإسكندریة الجامعیة،

  .2012هومه، الجزائرلى دستوریة القوانین في الجزائر، دار مسراتي سلیمة، نظام الرقابة ع-20

  .1984مصر، مكتبة سعید رأفت،  المیزان، مصطفى عفیفي، نظامنا الانتخابي في-21

دراسة مقارنة بین النظامین  محمد هاملي، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة،-22

  .2014مصر،  الدستوري المصري  والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة،

 ، الجزائر،محمد الصغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع-23

2013.  

  .2013 مصر، دار الفكر والقانون، دراسة مقارنة، میلود خیرة، آلیات الرقابة التشریعیة،-24

 الجزائر، دار الهدى، میلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة،-25

2007.  

دار المطبوعات  محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة،-26

  .2001 مصر، الإسكندریة،الجامعیة، 

دار الفكر والقانون  مفتاح حرشاو، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة دراسة مقارنة،-27

  .2013، مصر للنشر والتوزیع،

. 2014، الجزائر دار بلقیس، مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،-28

الالممیة للنشر  دار اسین، الإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر،مزوزي ی-29

  .2015 الجزائر، ،التوزیع

دار الفكر  دراسة مقارنة، ناجي إمام محمد، الرقابة على انتخابات المجالس النیابیة،-30

  .2016 مصر، الإسكندریة، الجامعي،

 ،)في الجزائر دراسة تطبیقیة(الدیمقراطي لتحول ناجي عبد النور، تجربة التعددیة الحزبیة وا-31

  .2010 دار الكتاب الحدیث،
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 سرهنك حمید البرزنجي، الأنظمة الانتخابیة والمعاییر القانونیة الدولیة لنزاهة الانتخابات،-32

  .2015 لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة،

  .2009 الجزائر، ار الهدى،سعاد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، د-33

دار النهضة  سعاد الشرقاوي، عبد االله ناصف، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر،-34

  .1984مصر،  العربیة،

دیوان المطبوعات  القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، سعید بوشعیر،-35

  .2009 الجزائر، الجامعیة،

  . 2012 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، جلس الدستوري الجزائري،الم سعید بوشعیر،-36

سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء -37

 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الرابع، ،-السلطة التشریعیة والمراقبة- 1996دستو

2013 .  

، مدى تمثیل النائب لناخبین في ظل النظام النیابي، المركز القومي سمیر دواد سلمان-38
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2000.  

  .2011مارس  28، المؤرخة في 205الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس، رقم  - 9

، 1997جوان  9، المؤرخ 97-01الجریدة رسمیة الجزائریة إعلان المجلس  الدستوري رقم -10

  .1997جوان  11الصادر في  3العدد 

  .2002جوان  02،03-  01م دستوري رقإعلان  المجلس ال-11

 ،32، العدد2012ماي  15الجریدة الرسمیة إعلان المجلس الدستوري الصادر في -12

  .2012ماي  26 الصادر في 

  .الجزائر حصیلة العهدة التشریعیة الخامسة، موقع وزارة العلاقات مع البرلمان،-13
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   :الملخص

عرف النظام الانتخابي في الجزائر العدید من التعدیلات والإصلاحات تماشیا مع طبیعة المرحلة السیاسیة التي مرت 

عین، فتم اعتماد نظام الانتخاب الفردي ونظام الأغلبیة ونظام التمثیل بها البلاد، فلم یستقر المشرع الجزائري على نمط انتخابي م

لمجالس المنتخبة على المستوى الوطني، فلقد استطاع فبالنسبة ل. لى تركیبة وعمل المجالس المنتخبةوذلك ما انعكس ع النسبي،

نه أدى إلى ضعف الأداء التشریعي یاسي في تحقیق الاستقرار السیاسي، إلا أتحقیق رغبة النظام السمن النمط المعتمد 

، فقد افرز النمط الانتخابي مجالس تتمیز بعدم الاستقرار والانسداد وضعف التمثیل ،مستوى المجالس المحلیة أما على. والرقابي

ان نزاهة مما أدى إلى عجز المجالس عن القیام بدورها التنموي، وهذا ما یتطلب إعادة النظر في النظام القانوني الانتخابي لضم

  .وشفافیة العملیة الانتخابیة، وتجسید الدیمقراطیة التشاركیة، واعتماد نظام التمثیل النسبي مع تطبیق  نظام القائمة المفتوحة

  :الكلمات المفتاحیة

  . تشاركیةالالدیمقراطیة  – القائمة المفتوحة –النسبي   التمثیل  –النظام السیاسي  –المجالس المنتخبة  – يالانتخابالنظام  - 

  

: Résumé 

    Le système électoral a été connu en Algérie, de nombreuses modifications et de réformes, conformément à la 

nature de la phase politique que connaît le pays, le législateur algérien n'a pas fixé son choix sur un modèle électoral 

particulier, il a adopter le système d'élection individuelle et le système de la majorité et le système de représentation 

proportionnelle, ce qui se reflète sur la composition et le travail des conseils élus. Pour les conseils élus au niveau 

national, il a réussi à atteindre approuvé par le désir du système politique pour parvenir à la stabilité politique, mais il 

conduit à une mauvaise performance législatif et contrôle. 

   Au niveau local, le modèle électoral a donné des conseil locaux caractérisées par l'instabilité et l'obstruction, la 

faible représentation, ce qui entraîne un déficit de conseils dans son rôle de développement, ce qui exige une révision 

du système juridique électoral pour assurer l'intégrité et la transparence du processus électoral, et l'incarnation de la 

démocratie participative, et l'adoption du système de représentation proportionnelle  et l'application du système de 

liste ouverte. 

Mots clés : 

  - Système électoral - Système de la majorité - Système de représentation proportionnelle - Phase politique – 

Conseils élus - Démocratie participative. 

 

: Abstract 

The electoral system has been known in Algeria, many changes and reforms in accordance with the nature of the 

political phase that the country, the Algerian legislature has not made his choice on a particular electoral model, it 

adopt the system individual election and the system of majority and proportional system, which is reflected in the 

composition and work of elected councils. For elected councils at the national level, he has managed to achieve 

approved by the desire of the political system to achieve political stability, but it leads to poor performance and 

legislative control. 

   At the local level, the electoral model gave local council characterized by instability and obstruction, poor 

representation, resulting in a deficit of advice in his development role, which requires a revision of the electoral 

system to ensure legal integrity and transparency of the electoral process, and the embodiment of participatory 

democracy, and the adoption of proportional representation and implementation of the open list system. 

Keywords : 

  - Electoral system - the majority system - proportional representation system - political stage - elected councils - 

Participatory Democracy. 


	الواجهة
	اهداء
	مقدمة
	مدكرة دكتور الباب الاول
	مدكرة دكتورة الباب الثاني
	خاتمة
	فهرس
	والمراجع
	ملخص _2_

